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المجتمع المدني بين النظرية والتطبيق

The Civil Society Between Theory and Practice

أ.د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم

أستاذ علم السياسة بجامعتي الفاتح والسابع من إبريل

وأمين اللجنة الشعبية لكلية الاقتصاد بالزاوية

تمهيد:


يحظى المجتمع المدني باهتمام الباحثين والسياسيين والمثقفين على حد سواء، لا سيما في إطار النظام العالمي الجديد والعولمة. وبالرغم من كثرة الحديث عن المجتمع المدني في الأوساط السياسية والأكاديمية، فإن هذا المفهوم ما زال يتسم بالكثير من اللبس والغموض. إن المتتبع للأدبيات يلاحظ بجلاء الغنى الملحوظ في الإنتاج العلمي باللغة العربية بشكل عام، واللغة الإنجليزية بشكل خاص. وبالرغم من الغنى الملحوظ في الأدبيات العربية، فإن المتتبع لذلك يلاحظ بجلاء تحيزها إما إلى المفهوم الليبرالي أو الليبرالي الجديد من ناحية، وتجاهلها المفهوم الماركسي والاشتراكي السائد في الدول النامية حيث إن الدولة ما زالت تلعب دورا هاما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية من ناحية أخرى.

كما أن المتتبع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء يلاحظ بجلاء كثرة الحديث عما يعرف اليوم بالمجتمع المدني Civil Society”. ولا يوجد عموما اتفاق عام على مفهوم المجتمع المدني، الذي يشمل بطبيعة الحال التنظيمات غير الرسمية “Informal Organizations” على مستويات الدولة، والنظام الإقليمي، والنظام العالمي على حد سواء. ولتحديد مفهوم المجتمع المدني على المستويين النظري والعملي، فإن هذه الدراسة ستصف وتحلل هذا المفهوم في إطار تحليلي مقارن يأخذ في الحسبان موقف أدبيات ونظريات العلوم الاجتماعية بشكل عام، وموقف أدبيات ونظريات علم السياسة بشكل خاص. إذن، فالهدف الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الدراسة يتجسد في وصف وتحليل المجتمع المدني في إطار مقارن يأخذ في الحسبان المفهوم، والأبعاد، والواقع. ويقودنا الحديث عن هدف هذه الدراسة إلي الحديث عن المنهجية المتبعة، وهي نقطة تحتاج إلى بعض التوضيح، وهذا هو موضوع اهتمام المحور التالي. 
منهجية الدراسة:


تعالج الدراسات العلمية الجادة إشكالية أو إشكاليات تتعلق بظاهرة أو ظواهر تلفت انتباه الباحثين والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة. ويلاحظ  منذ البداية أن مفهوم المجتمع المدني يحظى باهتمام الباحثين في العديد من مجالات المعرفة في إطار العلوم الاجتماعية، خاصة علم السياسة. 

وتتمثل الإشكالية التي تبحث فيها هذه الدراسة في السؤال التالي: هل يتناسب المفهوم الغربي للمجتمع المدني مع الدول النامية؟  إن الإجابة المؤقتة عن هذا السؤال تقودنا إلى الحديث عن فرضية هذه الدراسة، وهي فرضية يمكن صياغتها في العبارة التالية: " إن تشابه أو اختلاف الظروف البيئية المحيطة يتوقع أن يؤدي إلى نجاح أو فشل النموذج الغربي للمجتمع المدني."  ووفقا للفرضية السابقة، فإن التعامل مع النموذج الغربي للمجتمع المدني سيكون المتغير التابع “The Dependent Variable”، وأن العوامل البيئية المحيطة “Environmental Factors” ستكون المتغير السبب أو المستقل* “The Independent Variable". ولإثبات مصداقية الفرضية المثارة، فإنه سيتم تطبيق المدخل البيئي الذي طوره ريجز “Fred Riggs” في إطار المدرسة السلوكية “The Behavioralist School”، وبالتالي سنتعرض لمدى تمشي أو عدم تمشي الظروف البيئية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية مع المفهوم الغربي للمجتمع المدني في إطار وصفي-تحليلي مقارن. 
ومادام هدف هذه الدراسة يتمثل في وصف وتحليل المجتمع المدني في إطار وصفي-تحليلي مقارن يأخذ في الحسبان المفهوم، الأبعاد، والواقع، عليه فإنه سيتم استخدام مناهج البحث الوصفية، والتحليلية، والمقارنة حتى يمكن الإلمام بمفهوم المجتمع المدني من مختلف جوانبه. أما فيما يتعلق بمصادر هذه الدراسة، فإنه يلاحظ أنها تجمع بين مصادر أولية متمثلة في إحصائيات تتعلق بالمجتمع المدني من حيث الكم والكيف معا، ومصادر ثانوية تتجسد في الأدبيات العربية والأجنبية ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 


أما فيما يتعلق بنوع التصميم “The Research Design” الذي تتبناه هذه الدراسة، فإنه سيكون التصميم بالمجموعات المتعارضة، وهو تصميم يسمح بإجراء مقارنات بين المجموعات المتعارضة، مثل: الدول النامية والدول المتقدمة، أو الدول التي تتبنى أو لا تتبنى إصلاحات اقتصادية وسياسية، أو المجموعات المتجانسة، مثل: دول أوروبا الغربية والشرقية، أو دول جنوب ووسط آسيا.

ولكي يتم تحقيق هدف هذه الدراسة المتمثل في وصف وتحليل المجتمع المدني في إطار وصفي-تحليلي مقارن يأخذ في الحسبان البعدين النظري والتطبيقي، فإنه سيتم تقسيمها إلى مجموعة المحاور التالية:

أولا- ماهية المجتمع المدني.


ثانيا- بيئة المجتمع المدني.

ثالثا- أبعاد المجتمع المدني.


رابعا- واقع المجتمع المدني.


خامسا- الخلاصة: النتائج والتوصيات.

      أولا- ماهية المجتمع المدني:

       بالرغم من كثرة الحديث بين الأكاديميين والسياسيين وغيرهم من المفكرين والمثقفين ورجال الأعمال عن مصطلح المجتمع المدني "Civil society"، فإن واقع الحال يشير إلى عدم وجود اتفاق على هذا المفهوم. وبالرغم من تعدد الأسباب التي تعزى إلى عدم وجود اتفاق في تحديد مفهوم المجتمع المدني، فإن فرضية هذه الدراسة المستمدة من الأدبيات تشير إلى تأثير العوامل البيئية المختلفة في كفاءة وفاعلية تنظيمات المجتمع المدني سواء في الدول المتقدمة أو النامية. (أنظر الشكل:1، والجدول: 1) 


إن استعراض الأدبيات يشير بوضوح إلى أن مفهوم المجتمع المدني يختلف باختلاف المدارس الفكرية، ويمكن في هذا السياق تحديد واستعراض ثلاث مدارس فكرية رئيسية تتعامل مع مفهوم المجتمع المدني من زوايا مختلفة، وهي:                              

      1-المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني .
      2-المفهوم الاشتراكى للمجتمع المدني .

      3-المفهوم الليبرالي الجديد للمجتمع المدني .

المفهوم الليبرالي-الكلاسيكي للمجتمع المدني:

 تعود جذور المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني إلى بداية القرن الخامس عشر، حيث اشتق هذا المفهوم من المصطلح اللاتيني "Civilis Societas".(1) لكن الفيلسوف الروماني الشهير سيشرو " Cicero "  قد لمح إلى معنى المجتمع المدني منذ القرن الأول قبل الميلاد.(2) ويلاحظ أن المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني قد تأثر أيضا بفلسفة العقد الاجتماعي، لا سيما فلسفة جون لوك (1632-1740)، الذي أكد على وجود علاقة وثيقة بين المجتمع المدني وفلسفة العقد الاجتماعي، اعتبار أن الأفراد في حالة الطبيعة الأولى يمكنهم تلبية حاجاتهم بحرية وكرامة ويمكنهم فعل نفس الشيء في إطار تنظيمات المجتمع المدني. لكن فريدرك هيجل  (1770-1831) يؤكد بدوره على تقديس وسمو الدولة على ما عداها من تنظيمات، بما في ذلك تنظيمات المجتمع المدني، ومن ثَمّ فهو يؤكد على عدم التعويل على شرط الاستقلالية كشرط كلاسيكي من شروط بروز المجتمع المدني. ويستند هيجل في إطار فلسفته لسمو الدولة على المجتمع المدني إلى المنهج الجدلي، حيث إنه يعتبر المجتمع المدني فكرة مناقضة  للأسرة، وأن الدولة تعتبر بالتالي الفكرة البديلة أو الفضلى لكل من الأسرة والمجتمع المدني معا. وإذا كان الفرد يمكنه تحقيق العاطفة والسعادة في إطار الأسرة، فإنه يتمكن من تحقيق مصالحه في إطار المجتمع المدني، والأمن والطمأنينة في إطار الدولة. 

يلاحظ مما سبق أن المفهوم المبكر للمجتمع المدني يعنى المجتمع السياسي "political society" أي المجتمع والدولة معاً، لكنه تطور فيما بعد ليعنى التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية المستقلة عن الدولة أو الحكومة. كما يشتمل المفهوم المبكر للمجتمع المدني أيضا على الظروف المعيشية للجماعة السياسية المتحضرة "civilized political community "، التي تشمل المدن أو الدول التي لديها نظمها القانونية "legal codes "، وعليه لا تعتبر النظم التي تفتقر إلى الحضر "urbanization" والنظم القانونية مجتمعات مدنية وفق المفهوم الليبرالي الكلاسيكي للمجتمع المدني .(3)   ويعكس المفهوم الليبرالي الكلاسيكي للمجتمع المدني عموما بعدين أساسيين هما:(4)
1- بيئة أو مكان المجتمع "space" حيث إن المجتمع المدني يعتبر مستقلاً ليس فقط عن الدولة، ولكنه يعتبر مستقلاً أيضا عن الأسرة ونظام السوق "market economy ".  ويطلق على المجتمع المدني مصطلح القطاع الثالث "the third sector" على أساس أنه يلي القطاعين العام والخاص . لكن استقلالية المجتمع المدني عن الدولة لا يعنى بالضرورة أن المجتمع المدني لا يتداخل ويتفاعل مع القطاعين العام والخاص، لاسيما إذا كانت مصالحه وأهدافه تتوافق وتتماشى مع هذين القطاعين.

فالأفراد ينضمون إلى تنظيمات المجتمع المدني بقصد تحقيق منافع ومكاسب مشتركة، على اعتبار أن المجتمع المدني يشمل طوائف وتنظيمات فرعية مختلفة تجمعها أهداف مشتركة ومصلحة واحدة. إذن، فوفقا لمعيار بيئة أو مكان المجتمع المدني، فإن المفهوم الكلاسيكي للمجتمع المدني يقر بوجود خصائص محددة، وليس طبيعة موحدة على غرار رابطة الدم الموجودة مثلاً في إطار الأسرة.
إن اختلاف بيئة المجتمع المدني من مكان إلى آخر، يعنى أنه لا توجد له خصائص محددة تتسم بالثبات. إذن، فخصائص المجتمع المدني في دولة ما ليست بالضرورة مطابقة لتنظيمات المجتمع المدني في مكان أو بيئة أخرى، ومن هناك يلاحظ أن المجتمع المدني يعكس طموحات وأهداف وظروف البيئة التي يوجد فيها، الأمر الذي يعنى أن المجتمع المدني في الدول النامية يجب ألا يكون بالضرورة نسخة مطابقة لما هو موجود في الدول الغربية.


2-نظام القيم"the value system " السائد في المجتمع، ويلاحظ أنها تعكس إلى حد كبير المبادئ الإيديولوجية لليبرالية والرأسمالية، خاصة المبادئ المتعلقة بالحرية، والانفتاح، والشفافية .ففيما يتعلق بالحرية، فإن الأفراد يعتبرون أحرارا في أن ينضموا أو لا ينضموا إلى تنظيمات المجتمع المدني. لكن متى تأسست تنظيمات المجتمع المدني على أساس تطوعي، فإن السمة المميزة لهذه التنظيمات تتجسد في الانفتاح والشفافية معاً، على أساس أن العملية السياسية تعني الحوار وتقبل وجهات نظر الآخرين. ونظراً إلى أن الإيديولوجية الليبرالية تقوم على أساس الحرية الفردية "individualism " فإنها تقر بهذه الحرية كمطلب أساسى لتشكل تنظيمات المجتمع المدني. فإن نظام القيم الذي يقوم عليه المجتمع المدني لا يعنى فقط قيام هذه التنظيمات على أساس تطوعي، ولكنه تعني أيضاً توفر خصائص أخرى، مثل الانفتاح على الآخرين والشفافية. 

المفهوم الماركسي للمجتمع المدني: 
 
إن طبيعة بيئة المجتمع المدني في النظم الاشتراكية تختلف عموما عن  طبيعة بيئة المجتمع المدني في النظم الليبرالية، وذلك لأنها تغلب الجماعة على الفرد من ناحية، ولأنها تؤكد على تدخل الدولة في كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى. ويلاحظ أن الإيديولوجية الماركسية ترفض المجتمع المدني، وعليه لا تسمح لتنظيماته ومؤسساته بالعمل في إطار النظم الشيوعية استنادا إلى تغليب الجماعة على الفرد من ناحية، واستنادا إلى أن بروز وتطور المجتمع المدني قد تم في إطار الليبرالية والرأسمالية من ناحية أخرى.  
 
وينطلق المفهوم الماركسي للمجتمع المدني من فرضية تـأثير وهيمنة العامل الاقتصادي على التاريخ الاجتماعي، حيث يلاحظ أن سيطرة الطبقة البرجوازية على وسائل الإنتاج يعني تحكمها في مؤسسات وأجهزة الدولة إلى جانب تحكمها في تنظيمات المجتمع المدني والبيروقراطية. إن المفهوم الماركسي للمجتمع المدني يأتي عموما في إطار هيمنة الصراع الطبقي إلى جانب قيام دولة البروليتاريا التي تعني اختفاء النظام الطبقي إلى الأبد، الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى تنظيمات المجتمع المدني. وإذا كان المجتمع المدني يعني تلاحم شرائح المجتمع المختلفة في تنظيمات تحقق مصالحها، فإن مرحلة الانتقال الاشتراكية تعنى وجود طبقة عمالية متجانسة لا تتطلب وجود مجتمع مدني على غرار ما هو موجود بالمجتمعات الرأسمالية ذات التقسيم الطبقي الحاد. كما أن مرحلة الشيوعية، التي تعنى نظريا تحقق مبدأ المساواة واللاطبقية، لا تتطلب أيضاً وجود تنظيمات للمجتمع المدني، على أساس أن مصلحة الجميع تتحقق في هذه المرحلة.( 5 ) 

إن المفهوم الماركسي للمجتمع المدني يأتي عموماً في إطار نقد كار ل ماركس لفلسفة فرد ريك هيجل. ويؤكد ماركس أن فهم العلاقة القانونية القائمة بين تنظيمات المجتمع المدني من ناحية، ومؤسسات الدولة أو الحكومة لايمكن أن تتم إلا في إطار مفهوم الحتمية التاريخية والظروف المادية للحياة البشرية، حيث تهيمن العوامل الاقتصادية على ما عداها. فالمجتمع المدني الذي تحدث عنه الفيلسوف الالمانى الشهير فرد ريك هيجل لا يمكن أن يوجد بشكل تطوعي ويكون مستقلا عن الدولة، مادامت الطبقة البرجوازية تمسك بزمام الحكم وتسيطر على وسائل الإنتاج.(6)
 
وللمحافظة على مصلحة الجماعة، فإن الماركسية تؤكد ضرورة سيطرة ورقابة الدولة على أوجه الحياة المختلفة، ولذلك يلاحظ أن تنظيمات المجتمع المدني، مثل نقابات العمال والجماعات المصلحية تخضع باستمرار لرقابة وتحكم الدولة. وبالفعل خضعت تنظيمات المجتمع المدني، لاسيما الكنيسة والعديد من الجماعات المصلحية، للرقابة من قبل النظم الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية قبل انهيارها في نهاية العقد الثامن من القرن العشرين .(7)
إن رفض المفهوم الماركسي للمجتمع المدني يستند عموماً إلى عدة عوامل  لعل أهمها: (8)
  
1- استمرار وجود النظام الطبقي، وامتلاك طبقة ما وسائلَ القوة والسيطرة، الأمر الذي يعنى أن تنظيمات المجتمع المدني لن تسلم في مثل هذه الحالة من الهيمنة والتبعية للطبقة الأقوى، لاسيما الطبقة التي تملك المال والنفوذ معاً.

2- غياب العدالة الاجتماعية"Social justice"يعني استمرار وجود صراع طبقي، الأمر الذي يعني أيضا أن تنظيمات المجتمع المدني ستكون متفاوتة من حيث مستوى الولاء والتلاحم والتميز لطبقة أو أخرى.
3- إن وجود الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية يعني عدم الحاجة إلى وجود تنظيمات المجتمع المدني، نظرا إلى أنها ستكون أداة تابعة للأقلية التي تهيمن على الاقتصاد والسياسة.

4- إن تنظيمات المجتمع المدني- وإن كانت موجودة في إطار النظم الاشتراكية والشيوعية- فإنها يجب أن تكون مراقبة من قبل الدولة حتى لا تنحرف عن تحقيق أهدافها التي يجب أن تعكس تغليب مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية أو مصلحة الأقلية. وإذا كانت تنظيمات المجتمع المدني تخضع لرقابة الدولة في مرحلة الانتقال إلى  الاشتراكية، فإن الشيوعية ليست في حاجة إليها مادام مبدأ المساواة واللاطبقية يفترض أن يتحقق في هذه المرحلة.

ويلاحظ أن النظم الماركسية، مثل الصين وكوريا الشمالية وكوبا، تسمح بنشاطات تنظيمات المجتمع المدني من ناحية، ولكنها تخضعها للرقابة المستمرة من ناحية أخرى. فأحداث الطلبة في الصين عام 1989، التي نظمها الاتحاد العام للطلبة الصينيين، قد تم القضاء عليها بالقوة بالرغم من الدعاية الغربية لتأييد مطالب هؤلاء الطلبة في الحرية. فالحكومة الصينية استخدمت القوة لتفريق الطلبة المحتشدين في ميدان تيانمن "Tiananmen Square"، نظرا لاستغلال وتدخل الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية في شؤونها الداخلية.(9)
إن رقابة وسيطرة الدولة على تنظيمات المجتمع المدني في النظم الماركسية لا تعنيان بالضرورة عدم ممارسة هذه التنظيمات الضغط على حكومات هذه الدول، حيث تشير إحدى

الدراسات إلى وجود جماعات مصلحية مارست ضغوطاً سياسية على حكومة الاتحاد السوفيتي سابقاً، ومن أمثلة هذه التنظيمات: النخب السياسية المتقاعدة، نقابات العمال، ورابطة المنشقين والمعارضين لسياسات الحكومة، ولكنهم يؤيدون في نفس الوقت استمرار النظام الشيوعي "Legal dissenters".(10)
المفهوم الليبرالي– الجديد للمجتمع المدني: 

يتسم المفهوم الليبرالي – الجديد "Neo-Liberal concept " بشمولية مفهوم المجتمع المدني، حيث إنهم يستخدمون مصطلح المنظمات غير الحكومية "Non-governmental organization" بدلا من مفهوم المجتمع المدني، وعليه فإن المصطلح الجديد يشمل كل التنظيمات غير الحكومية، بما في ذلك الشركات عبر القومية التي تسعى إلى تحقيق الربح، والأسرة التي تقوم على رابطة الدم. إن توسيع مفهوم المجتمع المدني ليشمل كل التنظيمات غير الحكومية يعنى تقليص دور الدولة أو الحكومة في المجتمع ككل .(11)
 
إن عمومية مفهوم المجتمع المدني ليشمل كل التنظيمات غير الرسمية لا تقبل فقط بدور الدولة في المجتمع، ولكنها تعتبر أيضا آلية تحد من قوة الدولة المعاصرة من ناحية، وأنها تعتبر بديلا يقوم بالعديد من الوظائف التي كانت تقوم بها الدولة في السابق من ناحية أخرى. (12)  وتتزعم كلية الاقتصاد بلندن "The London School of  Economic" الاتجاه الليبرالي الجديد، حيث يؤكد ديفيد هيلد David Held"' " في هذا الشأن على أن التنظيمات غير الرسمية أو غير الحكومية"Informal organizations " تعكس المفهوم الكلاسيكي للمجتمع المدني. عليه، يلاحظ أن أنصار المفهوم الليبرالي الجديد يستخدمون مفهوم الجماعة السياسية "Political community " بدلا من مصطلح المجتمع السياسي "Political society"، الذي أكد عليه أصحاب المفهوم الليبرالي– الكلاسيكي .(13)

كما يوسع المفهوم الليبرالي- الجديد من نطاق المجتمع المدني، حيث أنه يمتد ليشمل التنظيمات المدنية على المستويات الجهوية "Sub-regional "، والإقليمية  "Regional"، والعالمية  " Global "، الأمر الذي يعنى أن هناك مجتمعا مدنيا جهويا وإقليميا، إلى جانب مجتمع مدني عالمي "Global civil society ".(14) 

  
إن تداعيات العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات أدت إلى بروز مجتمع مدني لا يتقيد بالحدود القومية، (15) ومن ثَمّ اتسمت تنظيماته بأنها غير قومية. ويؤكد ديفيد هلد في هذا السياق، أن التنظيمات غير الحكومية، مثل حركة أنصار البيئة، والحركة النسائية العالمية،

والكنيسة الكاثوليكية لا تتقيد بالحدود القومية المتعارف عليها، نظرا إلى أن نشاطاتها تمتد إلى جميع دول العالم. (16)
 
يتضح مما سبق أن مفهوم المجتمع المدني لا يتعدى فقط نطاق الجماعة السياسية التي تتكون من كافة التنظيمات غير الحكومية " Non-governmental organizations "، ولكنه يتعدى أيضا مستوى الدولة إلى مستوى النظام العالمي، حيث برز مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين مفهوم المجتمع المدني العالمي "Global civil society". فالمجتمع المدني إذن هو عبارة عن شبكة من المؤسسات الاجتماعية تجسد العلاقات الاقتصادية، والأسرة، والجماعات القبلية والمدنية وغيرها من الجماعات ذات الانتماءات الاجتماعية، والتي تقع تحت تأثير المؤسسات السياسية. لكن المؤسسات الاجتماعية- وفقا للنظرية الديمقراطية- تتمتع بطابع الاستقلالية، لا سيما في مرحلتي التأسيس وممارسة النشاطات. (17)
  
ومادام المفهوم الليبرالي– الجديد يستخدم مصطلح المنظمات غير الحكومية، عليه فإنه سيتم توضيح هذا المصطلح لكي نتعرف على الأنماط المختلفة لهذه التنظيمات ذات الطابع المدني، وبالتالي يلاحظ أن المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن منظمات دولية غير حكومية  “ Non – governmental Organizations “ ، أو هي عبارة عن جمعيات أو تنظيمات غير رسمية أو أهلية تضم في عضويتها جماعات من الأفراد أو الروابط الأهلية في مجالات ذات علاقة تجسد وجود تضامن عبر وطني أو عبر قومي، أي وجود تضامن بين جمعيات وروابط أهلية أو خاصة بغض النظر عن الحدود السياسية والإدارية بين الدول. فالحدود في مثل هذه الحالة لا تحول دون تشكل المنظمات الدولية غير الحكومية نتيجة لوجود تضامن واتفاق في الأهداف بين أعضائها. ويمتد نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية ليغطي عموماً نشاطات متنوعة في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمدنية والسياحية وغيرها.
وتشترك المنظمات الدولية غير الحكومية مع المنظمات الدولية الحكومية عموماً في مجموعة من الخصائص، يمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: (18)
أ- عقد كل منها اجتماعات عادية محددة لأعضائها .
ب- تبني كل منها آلية محددة متفقا عليها لعملية اتخاذ القرارات .
ج- امتلاك كل منها هيكلا تنظيميا له أمانة أو سكرتارية عامة .
وكما أن هناك أنماطا مختلفة للمنظمات الدولية الحكومية، فكذلك يمكن القول بأن هناك عدة أنماط للمنظمات الدولية غير الحكومية، وهي كما يلي:
أ- منظمــات ذات طابـع تجـاري، ومـن أمثلـة ذلـك المشاريـع عبـر الوطنيـة "Transnational Enterprises” الهادفة إلى تحقيق الربح عن طريق نقل التقنية أو التكنولوجيا ورؤوس الأموال والإدارة، والشركات، والجمعيات التجارية، والنقابات الأممية، وشركات تصدير الأسلحة.
ب- منظمات ذات طابع إعلامي، وتتمثل في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الحرة أو غير الخاضعة للسيطرة الحكومية، ومن أمثلة ذلك شبكات الإعلام العالمية التي لها فروع ومراسلون في معظم دول العالم على غرار الجزيرة، CNN، و BBC وغيرها.
ج- منظمات ذات طابع أكاديمي، ومن ذلك الجامعات التي لها فروع في أكثر من دولة ومراكز البحوث العالمية.
د- منظمات ذات طابـع غير أكاديمي، نظراً إلى عدم تبعيتها مؤسسات علمية ذات طابع أكاديمي، ولكنها تنظم باستمرار حلقات نقاش يشارك فيها أكاديميون وغير أكاديميين أو ما يعرف “ Think Thank “. ويركز هذا النمط من المنظمات عموماً على الأبحاث العسكرية والسياسية والاقتصادية ذات العلاقة بإدارة المشكلات أو القضايا الدولية المعاصرة .
ﻫ - منظمات دولية غير حكومية ذات طابع أممي، ومن أمثلة ذلك أمميات الأحزاب السياسية التي من أبرزها الأممية الاشتراكية، والأممية النقابية كالفدرالية النقابية العالمية، والاتحاد العالمي للعمل، والاتحاد العالمي للنقابات الحرة.
و- منظمات ذات طابع ديني، وهي عبارة عن منظمات غير حكومية لها فروع دولية يتم من خلالها التأثير في مجريات السياسة العالمية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الكنيسة الكاثوليكية التي تعتبر من أكثر هذه التنظيمات تلاحماً. فدولة الفاتيكان لها وضع دولي خاص بموجب اتفاقية لاتران لعام 1929، حيث إنها مخولة بتوقيع الاتفاقيات، وحق التمثيل الدبلوماسي الإيجابي والسلبي، والمشاركة في مؤتمرات دولية. (19) 
ز- منظمات ذات طابع إنساني ، لا سيما أثناء الكوارث الطبيعية والحروب وما ينتج عنها من دمار، ومن أمثلة ذلك منظمة الصليب الأحمـر الدولي وجمعية الهلال الأحمر. ولقد تأسـس الصليب الأحمـر الدولي عام 1863، بمبـادرة من المواطن السويسري هنري دونان “ Henri Dunant “ ، الذي تأثر كثيراً بالأهوال والأضرار التي يعاني منها العسكريون والمدنيون معاً أثناء وبعد الحروب، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحروب. وتنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 أهداف ووظائف الصليب الأحمر الدولي في المجال الإنساني.
ح- منظمات ذات طابع علمي، وهي عبارة عن تنظيمات ينخرط في عضويتها علماء وباحثون يدعون إلى نزع السلاح النووي وإلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية أو المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، خاصة التلوث النووي.
ط- منظمات ذات طابع شبابي، وهي عبارة عن تنظيمات هدفها خلق علاقات تفاهم وتفاعل بين الشبيبة في العالـم ، ومن أمثلة ذلك وجود اتحاد عالمي للشبيبة الديمقراطية، واتحاد دولي للطلاب، وجمعية عالمية للشبيبة.
ثانيا- بيئة المجتمع المدني:

لقد برز المدخل البيئي "The ecological approach" في إطار ما يعرف بالمدرسة السلوكية "The Behavioral school" خلال بداية عقد الستينيات. ويعود الفضل في بروز هذا المدخل إلي فريد ريجز "Fred Riggs"، وفريل هيدي "Ferrell Heady".(20) ومادام المدخل البيئي يتعامل مع المجتمع المدني كتنظيم يتماشى وظروف كل مجتمع أو دولة على حدة، عليه فإن محور تركيز أصحاب هذا المدخل قد انصب على مدى قابلية أو عدم قابلية الدول المعنية للتغير وتبني أو عدم تبني نظام المجتمع المدني.

وتشير الأدبيات إلى أن التغير أو عملية تبني نظام المجتمع المدني تعكس وجود ثلاث مراحل، هي على التوالي:( 21 )

1-وجود اختلافات في الرأي حول جدوى أو عدم جدوى قيام تنظيمات المجتمع المدني، بغض النظر عن تبعيتها أو استقلاليتها عن الدولة،

2-اختيار نظام المجتمع المدني الذي يتماشى مع بيئة واحتياجات المجتمع أو الدولة المعنية بالأمر،

3-إن اختيار النظام الملائم لتنظيمات المجتمع المدني بعد تكييف ذلك مع الظروف البيئة المحيطة لا يعني بالضرورة أنها تتسم بالديمومة على اعتبار أن تغيير الظروف البيئية المحيطة في المستقبل سيؤدى إلى تطوير أو حتى إلغاء تنظيمات المجتمع المدني القائمة. إذن، فالمجتمع المدني يعتبر بالنسبة لأنصار المدخل البيئي نظاما مفتوحا "Open system يتفاعل باستمرار مع البيئة المحيطة سلبا أو إيجابا.

ويشير الجدول: (1) إلى الأسس النظرية التي يقوم عليها المدخل البيئي الذي تتبناه هذه الدراسة، وهو إطار يؤكد على تباين الظروف البيئة المحيطة بالمجتمع المدني كنظام له مدخلات "in puts"، وعملية تحويل "conversion process"، ومخرجات "outputs"، وقنوات اتصال رسمية وغير رسمية تعرف بنظام التغذية العكسية أو الاسترجاعية  ""feedback system. 

الشكل: 1

تأثير العوامل البيئية في نظام المجتمع المدني 

                                          نظام المجتمع المدني

                        المدخلات                                                           المخرجات  

   البيئة الداخلية

     -البيئة السياسية

      -البيئة الاقتصادية

      -البيئة الاجتماعية

      -البيئة الثقافية

   البيئة الخارجية

    -البيئة السياسية

    -البيئة الاقتصادية...

الجدول: 1

بيئة المجتمع المدني

  أولا- البيئة الداخلية: وتشمل عموما أربعة أنماط بيئية، هي:

1-البيئة السياسية: الدستور، القوانين، السياسة العامة، المؤسسات السياسية وطبيعة العلاقة بينها، الايدولوجيا السائدة، الثقافة السياسية، المشاركة السياسية، تأثير التنظيمات غير الرسمية كالأحزاب السياسية، الرأي العام، وسائل الأعلام، والجماعات المصلحية.
2-البيئة الاقتصادية: البنية الهيكلية للنظام الاقتصادي القائم (زراعي، خدمي، صناعي)، مستوى التنمية الاقتصادية وما يرتبط بها من متوسط دخل الفرد وإجمالي الدخل القومي، طبيعة النظام الاقتصادي السائد (رأسمالي، اشتراكي، أو مختلط).
3-البيئة الاجتماعية: طبيعة وأنماط العادات والتقاليد السائدة (محافظة، متحررة أو معتدلة)، البنية الهيكلية للنظام الاجتماعي القائم ومدى غلبة التنظيمات الأولية (الأسرة والقبيلة...) أو التنظيمات الثانوية (الجماعات المصلحية،  والنقابات والروابط المهنية، وتنظيمات المجتمع المدني).
  4-البيئة الثقافية: البنية الهيكلية للنظام التعليمي السائد من حيث الكم والكيف، ونوعية النظام التعليمي القائم في المجتمع ومدى التركيز على التعليم النظري، أو التطبيقي، أو كليهما معا.
  ثانيا- البيئة العالمية أو الدولية: وتشمل أيضا أربعة أنماط بيئية، هي:

  1-البيئة السياسية، وتشمل بدورها تأثير النظام العالمي الجديد، وما يرتبط به من فرض القيم السياسية للطرف أو الأطراف المهيمنة والفاعلة في إطار هذا النظام.

  2-البيئة الاقتصادية: العولمة وما يرتبط بها من تسويق للرأسمالية والقيم الغربية ذات العلاقة، والمشكلات والأزمات الاقتصادية الحادة، مثل مشكلة الديون الخارجية.
  3-البيئة الاجتماعية: وتتمثل في إحلال التنظيمات الثانوية بدلا من التنظيمات الأولية، وهيمنة النمط الاجتماعي الغربي.
  4-البيئة الثقافية:وتتمثل في النمط الثقافي القائم، الشبكات الفضائية، والتعليم عن بعد، ومستخدمي الإنترنت، وثقافة العولمة.


وتؤكد مقولات المدخل البيئي المقارن عموما على اختلاف العوامل البيئية على المستويين الداخلي والخارجي، حيث إن المتمعن في الشكل:(1) يلاحظ بالفعل أن بيئة المجتمع المدني في دولة ما تختلف عن بيئة دولة أخرى، وذلك لاختلاف الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. فاختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة يعني وفق مقولات المدخل البيئي المقارن أن ما يصلح للغرب لا يصلح بالضرورة للدول النامية. بل إن أصحاب هذا المدخل يؤكدون أيضا على اختلاف بيئة المجتمع المدني بين الدول المتقدمة أو الدول النامية، وعليه فإن تنظيمات المجتمع المدني لا تختلف من دولة متقدمة إلى دولة نامية، بل إنها قد تختلف من دولة متقدمة إلى دولة متقدمة، ومن دولة نامية إلى دولة نامية.


ويشير الجدول: (1)عموما إلى البعدين الكمي والكيفي لبيئة المجتمع المدني، وهي بطبيعة الحال عوامل تختلف ليس فقط من دولة إلى أخرى، ولكنها تختلف من فترة زمنية إلى أخرى حتى في نفس الدولة. إن المتمعن في واقع الدول النامية المعاصر يلاحظ بجلاء اختلاف ظروف البيئة الداخلية والخارجية من النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. فمعظم الدول النامية أجرت وتجري إصلاحات سياسية واقتصادية، ولكنها ليست بالضرورة مطابقة لما هو موجود في الغرب، مثل الدستور، الديمقراطية، الأحزاب السياسية، الخصخصة، ومستوى التنمية الاقتصادية. عليه، فإن ما يصلح للدول المتقدمة قد لا يصلح للدول النامية، نظرا لأن ذلك لا يتماشى ببساطة وظروف الدول النامية الداخلية والخارجية.  

ثالثاً -أبعاد المجتمع المدني :

يعكس مفهوم المجتمع المدني باتجاهاته ومدارسه الفكرية المختلفة عدة أبعاد سيتم التعرض لها في هذا المحور من الدراسة بشيء من الإيجاز. وتتمثل الأبعاد المختلفة للمجتمع المدني عموماً في الأتي :

1- البعد الفلسفي .

2- البعد السياسي .
3- البعد القانوني .
البعد الفلسفي للمجتمع المدني:

لقد تعرضنا في سياق تحديد مصطلح المجتمع المدني للمفاهيم الليبرالية-الكلاسيكية، والماركسية، والليبرالية-الجديدة، وهي مفاهيم تعكس تراثا فلسفيا يجسد تطور الفكر الإنساني الذي لا يتقيد بالحدود السياسية والجغرافية المعروفة. وبالرغم من تشابه هذا المحور من الدراسة مع المحور الأول الذي تعرض لماهية المجتمع المدني، فإن هذا المحور  يختلف عن المحور المتعلق بماهية المجتمع المدني في مجال التركيز المتمثل في وصف وتحليل البعد الفلسفي للمجتمع المدني بغض النظر عن الانتماء إلى مدرسة فكرية معينة.  

ولقد لاحظنا سابقا، أن كلا من أدموند بيرك (1729-1797 )، وفرد يرك هيجل (1770-1831) يعتبران من أبرز الفلاسفة الذين تعرضوا للبعـد الفلسفي للمجتمع المدني. ولقد استخدم الفيلسوف الأنجليزى أدمون بيرك مصطلح الجماعات الصغيرة "Little platoons " للتعبير عن المجتمع المدني .ويستند بيرك في تحديده لمفهوم المجتمع المدني عموماً إلى التميز بين العام "Public " والخاص "Private"، وبالتالي بينما تقع الدولة في إطار العام ، يلاحظ أن المجتمع المدني يقع في إطار الخاص. كما يلاحظ أن بيرك يميز إلى حد ما بين الدولة، والحكومة، والمجتمع.  فبينما الدولة ترعى مصالح الجميع، فإن الحكومة تقدم خدمات لتحقيق المصالح العليا الحضارية. لكن الحكومات قد تصبح عدوا للمجتمع، وذلك عندما تقوم بأعمال تدمر الحضارة القائمة. ومن الأسباب التي جعلت أدموند بيرك يشكك في مدى إخلاص وولاء الحكومة للحضارة القائمة، ما قامت به الحكومة في ظل الثورة الفرنسية من إلغاء النظام السياسي المحافظ، الذي اقترن لدى بيرك بالحضارة الفرنسية. فالنظام السياسي يعتبر قيمة حضارية لا يحق للحكومة تغييرها، انطلاقاً من أن الدولة تتسم بالقداسة، وهى فلسفة طورها هيجل فيما بعد.  إذن، يمكن القول بأن فلسفة بيرك تتسم بأنها محافظة "Conservatism"، وبالتالي فهو يعـد مـن أبرز الفلاسفة السياسيين الذين طوروا هذا المذهب السياسي، نظراً لرفضه التغيير الذي يعد في نظره تهديداً مباشراً لاستمرارية الدولة. 

أما فيما يتعلق بالجماعات الصغيرة التي يتكون منها المجتمع المدني، فهي تجسد بطبيعة الحال التقاليد الاجتماعية المتنوعة مع تنوع هذه الجماعات. ويؤكـد بيرك أن التقاليد التي يجسدها المجتمع المدني تعتبر ركناً من أركان النظام الاجتماعي العام الذي تجسده الدولة ككل، وبالتالي فإن قوة أو ضعف المجتمع المدني يرتبط بقوة أوضعف الدولة ومدى قدرتها في المحافظة على نظام القيم السائد.

  
كما أن بيرك يربط مفهوم المجتمع المدني بنظرية العقد الاجتماعي، حيث يؤكد في هذا السياق على أن الأفراد ينضمون إلى تنظيمات المجتمع المدني لتلبية احتياجاتهم المادية من ناحية، والمحافظة على كرامتهم الإنسانية من ناحية أخرى، وهى متطلبات يأخذها العقد الأجتماعى في الحسبان.(22)  لكن الإسهام المبكر في تطوير فلسفة المجتمع المدني قد جاء على يد الفيلسوف الالمانى فريدرك هيجل الذي تأثر بدوره بآراء كل من أدموند بيرك وفلاسفة العقد الاجتماعي بشكل عام، والمنهج الديالكتيكي أو الجدلي بشكل خاص. 

ويلاحظ في هذا الشأن، أنه بينما اعتبر هيجل الأسرة الأساس أو الفكرة الرئيسية  "Thesis" فإن المجتمع المدني يعد بدوره الفكرة المضادة  "Anti-thesis"، وبالتالي فإن الدولة بالنسبة لهيجل ، تعتبر أسمى وأرقى من المجتمع المدني الذي يعتبر بدوره أسمى من الأسرة. إذن، فالدولة ومؤسساتها تحقق للأفراد ليس مجرد العاطفة والمشاعر الأخلاقية التي توجد في إطار الأسرة، ولكنها تعني وجود علاقات اجتماعية وسياسية متداخلة يتمكن الأفراد من خلالها من تلبية حاجاتهم المادية والمعنوية معاً، ولذلك فإن الأفراد يحققون الجوانب العاطفية والمعنوية والمادية والأمنية في إطار الدولة.(23) ويلاحظ على فلسفة هيجل عدم إقراره باستقلالية تنظيمات المجتمع المدني عن الدولة، على أساس أن الدولة تعتبر الإطار الذي لاغنى عنه بالنسبة للأفراد في تحقيق البعدين الاجتماعي الذي تحققه الأسرة، والبعد السياسي الذي يحققه المجتمع المدني. فالعلاقة التي يقرها هيجل بالنسبة للمجتمع المدني والدولة هي علاقة تداخل وليست علاقة انفصال واستقلالية. ومادامت الدولة تعد بالنسبة لهيجل الأرقى والأسمى، فإن تطبيق المنهج الديلكيتكى مكن هيجل من التوصل إلى نتائج تضفى أهمية ملحوظة على المجتمع المدني، لكن الدولة تبقى القيمة الأعلى التي تتحقق في إطارها الأهداف الاجتماعية والسياسية معاً..(24)
  
وبالرغم من أن فلسفة كار ل ماركس (1818-1813)عن المجتمع المدني قد تأثرت بالمنهج الديلكيتكى لهيجل، فإنه أضفى بعدا ًجديداً في التحليل الفلسفي متمثلا في تأثير العامل الاقتصادي في التطور التاريخي. فالعوامل الاقتصادية، وليست الاجتماعية والسياسية التي أكد عليها هيجل، هي العوامل الحاسمة في التطورالتاريخى للبشر، ولا يعتبر المجتمع المدني استثناء لهذه القاعدة.(25)          

  
وإذا كان هيجل قد رفض استقلالية المجتمع المدني عن الدولة بسبب قصوره في تلبية البعدين العاطفي والاخلاقي اللذين يتوفران في إطار الدولة، فإن كارل ماركس يرفض بدوره استقلالية المجتمع المدني عن الدولة بسبب تفاوت علاقات القوى الاقتصادية بين الطبقات، حيث تحتكر الطبقة البرجوازية الثروة والقوة التي تمكنها من الهيمنة على الأغلبية بما في ذلك تنظيمات المجتمع المدني. وتماشياً مع الخلل الموجود في إطار العلاقات الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، فإن الماركسيين يرفضون فكرة وجود المجتمع المدني في إطار النظم الاشتراكية والشيوعية. وإذا ما فرضت الظروف البيئية وجود المجتمع المدني، فإن الماركسيين ينادون بإلغاء تنظيمات المجتمع المدني الموجود في إطار النظم الرأسمالية، وإقامة تنظيمات مجتمع مدني في النظم الاشتراكية تكون تحت رقابة الدولة. إذن، فالفكر الماركسي يرفض تنظيمات المجتمع المدني الموجودة في ظل النظم الرأسمالية، لأنها تعبر عن خلل طبقي في علاقات القوى الاقتصادية من ناحية، ويؤكد على أهمية بروز تنظيمات المجتمع المدني، مثل نقابات العمال وجماعات مصلحية أخرى، ولكن تحت تنظيم وإشراف مباشر من الدولة.(26)      

   
وبينما يتفق ماركس مع هيجل في تطبيق المنهج الجدلي الذي يجعل الدولة الأعلى والأسمى، يلاحظ أن ماركس يرفض البعد المثالي لفلسفة هيجل المتمثل في إضفاء البعد السياسي على نشاطات المجتمع المدني. فما دامت الدولة تمثل المصلحة العليا للطبقة العاملة في ظل النظم الاشتراكية، عليه فإن ماركس يؤكد على ضرورة قيام الدولة بتنظيم ورقابة نشاطات المجتمع المدني التي يجب أن تتفق مصالحها مع مصالح أعضائها في المقام الأول.

البعد القانوني للمجتمع المدني: 

يعكس البعد القانوني للمجتمع المدني تحديد العلاقة القانونية القائمة بين المجتمع المدني من ناحية والدولة من ناحية أخرى. فمن الواضح أن تبعية أو استقلالية المجتمع المدني عن الدولة تتسم عموماً بالغموض، حيث يلاحظ في هذا السياق وجود ثلاثة مفاهيم متداخلة في إطار التعريفات القانونية للدولة، وهى:(27) 

  
1-الدولة كشخص أو طرف من أطراف العلاقات الدولية، حيث إن أدبيات القانون الدولية تؤكد على أن الدولة تملك الشخصية القانونية التي تمكنها من القيام بواجباتها وتمتعها بحقوقها. 

 
2- الدولة كشعب يقطن إقليم معين، وهنا تبرز فكرة المجتمع المدني حيث إن الشعب يضم بطبيعة الحال تنظيمات أولية كالأسرة والقبيلة والعشيرة، وأخرى ثانوية كتنظيمات المجتمع المدني والجماعات المصلحية.

3- الهيئة الحاكمة، وهى تعتبر عنصراً هاماً من عناصر الدولة.

ويلاحظ مما سبق، أنه بينما تعكس الشخصية القانونية للدولة بعداً مجرداً حيث يتم التعامل مع عناصر الدولة كوحدة واحدة، وبالتالي يعتبر المجتمع المدني جزءا لا يتجزأ من الجماعة السياسية ككل؛ يلاحظ أن مفهومي الدولة والهيئة الحاكمة يعكسان بدوريهما بعدين أحدهما فلسفي والآخر اجتماعي. إذن، عندما يتم التعامل مع الدولة كشخصية قانونية، فإنه لا يمكن فصل المجتمع المدني عن الدولة. لكن عندما يتم التعامل مع الدولة كهيئة حاكمة، فإن المجتمع المدني يمكن التعامل معه ككيان مستقل، لا سيما إذا كانت الإيديولوجية السياسية القائمة تقر ذلك. باختصار، فإن فقهاء القانون الدولي يتعاملون مع الدولة كوحدة واحدة عندما يتعلق الأمر بعلاقاتها الدولية، لكن عندما يتم التعامل مع الهيئة الحاكمة كعنصر من عناصر الدولة، فإن المجتمع المدني يعتبر طرفاً غير حكومي.(28) 

البعد السياسي للمجتمع المدني:  

وأخيراً فإن البعد السياسي للمجتمع الذي يتمثل في التأثير الذي تتمتع به تنظيمات المجتمع المدني في إطار عملية صنع القرار أو السياسة العامة. فما دامت الرابطة التي تتشكل بموجبها تنظيمات المجتمع المدني تعكس بعداً مصلحياً؛ فإن هذه التنظيمات تمارس ضغوطاً لتحقيق مصالح أعضائها.(29) 

وبينما يلاحظ أن البعض يعتبر المجتمع المدني مرادفا للمجتمع السياسي، يلاحظ أن البعض الآخر يعتبره مطابقاً لمفهوم الجماعة السياسية. وسواء أكان المجتمع المدني مرادفا لمفهوم المجتمع السياسي، أم الجماعة السياسية، فإن النتيجة تعتبر واحدة ألا وهى أن تنظيمات المجتمع المدني تعتبر جزءا لايتجزأ من الدولة، الأمر الذي يعني أنها تخضع لتنظيم وإشراف الدولة.(30)  

 
لكن البعض الآخر يعتبر المجتمع المدني طرفاً مستقلاً عن الدولة، نظرا لأنه يجسد تنظيما غير رسمي هدفه ممارسة الضغوط على مؤسسات الدولة الرسمية بقصد تحقيق مصالح أعضائه، ومن أمثلة هذه التنظيمات: رجال الأعمال، والروابط المهنية كاتحاد الطلبة والاتحادات النسائية، وحركات المحافظة على البيئة. ويلاحظ أن التأثير الذي تتمتع به تنظيمات المجتمع المدني، سواء تم التعامل معها كتنظيمات رسمية أو غير رسمية، يمكن أن يكون مباشر أو غير مباشرا وذلك تماشياً مع الظروف البيئية السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

ويلاحظ أن وجهات النظر تختلف أيضاً حول مدى التأثير الذي تتمتع به تنظيمات المجتمع المدني، ولكن الأدبيات تؤكد في هذا السياق على أن المجتمع المدني يعتبر أكثر تأثيراً في نظم الحكم الديمقراطية مقارنة بنظم الحكم غير الديمقراطية. فنظم الحكم الديمقراطية تفعّل من دور تنظيمات المجتمع المدني، سواء أكانت نقابات أو روابط مهنية، في عملية صنع القرارات، وبالتالي فإن تأثيرها يكون ملحوظاً.(31)

ويتحمس أنصار مدخل الجماعة لفعالية الدور الذي تقوم به تنظيمات المجتمع المدني في إطار نظم الحكم الديمقراطية، حيث إن هذه التنظيمات تلعب دورا هاما في عملية صنع القرار. كما يتحمس أنصار مدخل السياسة العامة أيضا إلى الدور الفعال الذي تلعبه تنظيمات المجتمع المدني في المراحل المختلفة لصنع السياسة العامة، حيث إن جلادين يصفها بأنها من أبرز مراكز القوى في إطار عملية اتخاذ القرارات. ويشير الشكل:(2)عموما إلي الدور الذي تلعبه تنظيمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار بالنظم الديمقراطية، حيث يمكن ملاحظة أن تأثير هذه التنظيمات يعتبر ملحوظا من ناحية، ويتوقف على كفاءة وفعالية هذه التنظيمات من ناحية أخرى. فبعض تنظيمات المجتمع المدني أكثر كفاءة وفعالية من غيرها، وبالتالي فهي أكثر تأثيرا في عملية صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة.

الشكل:2

تأثير تنظيمات المجتمع المدني في السياسة العامة









واقع المجتمع المدني : 

 
لقد تناولنا في الجزأين السابقين من هذه الدراسة البعد النظري للمجتمع المدني حيث تعرفنا على المفهوم والأبعاد المختلفة للمجتمع المدني،  ولكننا سنركز في هذا الجزء من الدراسة على واقع وآفاق المجتمع المدني. إن فهم واقع المجتمع المدني، وفقاً للشكل: (3 )يتطلب استعراض هذا الواقع على ثلاثة مستويات هي: 

  1- مستوى الدولة      "The Stale Lave"

  2- مستوى النظام الاقليمى    The Regional " "

  3- مستوى النظام العالمي"     " The Global Level
الشكل: 3

مستويات تحليل واقع المجتمع المدني





المجتمع المدني على مستوى الدولة:

 
بغض النظر على أوجه الاتفاق أو الاختلاف حول تحديد مفهوم وأبعاد المجتمع المدني المعاصر، فإن هذه التنظيمات سواء أخذت الطابع الرسمي أو غير الرسمي، أثرت بشكل ملحوظ في العملية والتطورات السياسية على مستوى الدولة. فمن حيث الكم يلاحظ أن عدد تنظيمات المجتمع المدني قد زاد بشكل ملحوظ في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة. 

  وبالرغم من أن العديد من دول العالم قد تبنت برامج إصلاح اقتصادي وسياسي،( 32) فإن واقع الحال يشير إلى أن معظم تنظيمات المجتمع المدني توجد في الدول المتقدمة.
جدول:2

عدد تنظيمات المجتمع المدني على مستوى الدول المتقدمة
الدولة 

الولايات المتحدة 

بلجيكا

فرنسا 

بريطانيا

ألمانيا

سويسرا

هولندا

إيطاليا

كندا

اليابان 

الإجمالي

1991

3730

1763

1674

1460

746

680

526

466

410

247

15937

2001

3464

1873

1460

1884

938

689

812

596

471

286

17968

معدل الزيادة%

7.1

6.2

12.8

29.0

25.7

1.3

54.4

27.9

14.9

15.8

12.7%

نسبة المدن%

18%

28.0

15.0

17.0

2.0

6.0

3.0

5.0

1.5

4.0

12.7

المدن 

10% واشنطن 8%نيويورك

بروكسيل 

باريس

لندن

برلين جنيف

أمستردام

روما 

مونتريال 

طوكيو
Data Source:  Marlies Glasius, et. al.,  Global Civil Society. (Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 318-328. 

جدول:3

عدد تنظيمات المجتمع المدني على مستوى الدول النامية
الدولة

الهند

الفلبين

كينيا

الأرجنتين

إسرائيل

فنزويلا

البرازيل 

تشيلي 

السنغال

مصر 

سنغافورة

تايلاند

كوريا الشمالية

ماليزيا

جنوب أفريفيا

السنوات 

1991

150

110

105

101

96

72

65

61

58

57

55

51

53

53

41

السنوات

2001

165

109

107

126

95

66

96

54

63

75

80

96

54

67

143

معدل الزيادة%

10.0

0.9-

1.9

24.8

1.0-

8.3-

47.7-

11.5-

8.6

31.6

45.5

88.2

1.9

26.4

248.8

المصدر: نفس مصدر الجدول: (2).

 
وتشير بيانات الجدول:2، إلي أن تنظيمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تفوق من حيث الكم العدد الأجمالى لمنظمات المجتمع المدني في الدول النامية ككل. فبينما تصل نسبة تنظيمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة 19.3%، يلاحظ أن هذه النسبة تصل في الدول النامية إلى 17.1% فقط من إجمالي العدد الكلي لتنظيمات المجتمع المدني في العالم ككل.(33) 

 
كما تشير بيانات الجدول:2 أيضا إلى عدد تنظيمات المجتمع المدني في أشهر المدن العالمية، حيث يلاحظ مثلا أن عدد المنظمات غير الحكومية بالعاصمة البلجيكية  بروكسيل يصل إلى 1392، وفى العاصمة البريطانية يصل إلى 807، وفى العاصمة الفرنسية باريس يصل إلى 729. لكن عدد تنظيمات المجتمع المدني في أبرز عواصم الدول النامية  يصل إلي 100 في نيروبي– كينيا، 87 في المكسيك، 65 في نيودلهي، 79 في سنغافورة، 62 في القاهرة، 110 في بيونس ايرس-الأرجنتين، وفي بانكوك-تايلاند 75 منظمة غير حكومية.(34)
أما فيما يتعلق بوصف وتحليل المجتمع المدني من حيث الكيف، فإن الأدبيات تشير إلى قيام تنظيمات المجتمع المدني بدور هام في الدول المتقدمة بشكل خاص، وفى الدول النامية بشكل عام. ولم يقتصر دور تنظيمات المجتمع المدني على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها دول أوروبا الشرقية، ولكنها ساهمت في الإطاحة بنظم حكم تسلطية وعنصرية على غرار ما كان في جنوب أفريقيا عام 1990. (35)  

 
ومن أمثلة تنظيمات المجتمع المدني التي ساهمت في عملية التغيير السياسي والاقتصادي في دول أوروبا الشرقية الكنيسة والأحزاب السياسية ونقابات العمال والاتحادات المهنية. كما ساهمت العديد من تنظيمات المجتمع المدني في عملية التغييرالسياسى والاقتصادي في دول افريقية، ومن أمثلة ذلك العديد من التنظيمات الشعبية والقبلية، والاتحادات الطلابية، وروابط موظفي الدولة، ونقابات العمال.(36) لكن تنظيمات المجتمع المدني لاتساهم بنفس الكيفية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، حيث يلاحظ مثلاً أن الأحزاب السياسية تعوق مثل هذه الإصلاحات عندما تصل إلى السلطة في الوقت الذي تسهم فيه بعض الجماعات المصلحية الأخرى في عملية التحول الديمقراطي في العديد من الدول النامية.(37) 

الجدول:( 4)

علاقة المجتمع المدني في نظم الحكم الديمقراطية-النيابية والتسلطية بالنسبة لداهل


Data Source: Robert Dahl, Democracy and Its Critics. (New Haven: Yale University Press, 1989), p.221.
إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول تتماشى والمبادئ التي تؤكد عليها الليبرالية والرأسمالية، ومن ثَمّ تؤكد الأدبيات على أن بروز وتطور المجتمع المدني يواكب باستمرار مثل هذه الإصلاحات. لكن الأدبيات لا تشير إلى علاقة المجتمع المدني بالدولة التي تتبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية ذات الاتجاه الليبرالي والرأسمالي.

(38) وبالرغم من أن الأدبيات لا تشير إلى علاقة المجتمع المدني بالدولة أو الدول التي تتبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية ذات الاتجاه الليبرالي  والرأسمالي، فإنها تؤكد في نفس الوقت على أن بروز المجتمع المدني يعني بالتالي زيادة المشاركة السياسية،(39) على مستوى الدول النامية التي تتبنى الديمقراطية النيابية.(40) 

أما فيما يتعلق بالبعدين المتعلقين بالحرية الفردية واستقلالية تنظيمات المجتمع المدني فإنها تختلف بالنسبة لداهل "Robert Dahl "  في الدول التي تتبنى كليا أو جزئيا الديمقراطية النيابية مقارنة بالنظم التسلطية. ويشير الجدول: (4) إلى أنه بينما تعتبر الحرية الفردية والسياسية متاحة إلى حد ما في الدوال التي لم تتحول بالكامل إلى الديمقراطية الليبرالية،  فإنها تعتبر مقيدة في نظم الحكم التسلطية .كما أن استقلالية المجتمع المدني بالنسبة لداهل تتوقف بدورها على نمط الديمقراطية السائد في الدولة .(41) 

مستوى النظام الإقليمي :   

 
إن محور التركيز في هذا المستوى من مستويات التحليل لا ينصب على الدولة، ولكنه يتعامل مع التنظيمات الجهوية "Sub-regional level" والإقليمية "Regional Level" معا. إن المتمعن في بيانات الجدول: (5) ، يلاحظ بجلاء أن أوروبا، وأمريكا الشمالية تحظى بالعدد الأكبر من تنظيمات المجتمع المدني المعاصرة، حيث إن عدد هذه المنظمات قد وصل إلى 83% من إجمالي العدد الكلي الذي وصل إلى 17968عام 2001 .  

الجدول: 5

البعد الكمي للمجتمع المدني على مستوى النظام الإقليمي

المناطق

أمريكا اللاتينية 

أفريقيا جنوب الصحراء

شرق آسيا

وسط آسيا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جنوب آسيا 

الإجمالي العالمي

السنة 

1991

739 

543 

364

236

269

218

15937

السنة 

2001

924

676

517

422

256

224

17978

معدل الزيادة

%

25.0

24.5

42.0

78.1

4.8-

2.8

12.7%

المصدر:  نفس مصدر الجدول: 2.

ويلاحظ عموما أن بيانات الجدول: (5) تشير عموما إلى مجموعة الملاحظات الآتية:

1- إن أمريكا اللاتينية تتفوق على ما عداها من المناطق النامية من حيث عدد تنظيمات المجتمع المدني، حيث وصل إجمالي هذه التنظيمات إلى 924 عام 2001؛ أما أفريقيا فتحظى بنصيب أقل من حيث العدد الإجمالي، حيث إن ذلك لا يتعدى 676 منظمة مدنية.

2- بالرغم من أن بيانات الجدول: 5 تتعامل مع آسيا كمناطق فرعية، إلا أن التعامل مع آسيا كمنطقة إقليمية واحدة يجعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد تنظيمات المجتمع المدني، حيث وصل هذا العدد عام 2001 إلى 1163.
3- إن عدد تنظيمات المجتمع المدني في القارة الأفريقية يقل عما عداه في المناطق الأخرى، حيث إن عددها لا يتعدى  عددها 676 في أفريقيا جنوب الصحراء .ولو استثنينا جنوب أفريقيا التي وصل عدد تنظيمات المجتمع المدني فيها عام 2001 إلى 143 لتقلص العدد إلى 533 . أما لو استثنينا خمس دول من الإحصائية المذكورة ،وهى جنوب أفريقيا ،كينيا، السنغال، نيجيريا، وزمبابوي لتقلص عدد تنظيمات المجتمع المدني في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 283، أي ما يعادل 1.6 % من إجمالي العدد الكلي لمنظمات المجتمع المدني على مستوى العالم.
     ولقد لعبت تنظيمات المجتمع المدني دوراً ملحوظاً في إطار أوروبا الشرقية التي تحولت نظمها الشيوعية السابقة إلى الليبرالية والرأسمالية، حيث تشير الأدبيات إلى أن هذه التنظيمات قد ساعدت على الإسراع في عملية التحول الديمقراطي مقارنة بالمناطق الجغرافية للدول النامية (42)
لكن يلاحظ أيضا أن عملية التحول السريع إلى نظام السوق في شرق أوروبا قد أضعفت بدورها المجتمع المدني، نظراً لان ذلك لم يواكب بإصلاحات سياسية مماثلة، وهذا ما حدث أيضاً في العديد من الدول النامية. فالإصلاحات الاقتصادية السريعة الوتيرة لم تضعف فقط تنظيمات المجتمع المدني القائمة، بل إنها قضت في بعض الحالات على تنظيمات كانت فعالة في ظل نظم الحكم الشيوعية.(43) إن مقولات النظرية الليبرالية والمتعلقة ببروز تنظيمات مجتمع مدني قوية وفعالة في مرحلة التحول الاقتصادي والسياسي لم تتحقق على أرض الواقع في شرق أوروبا بعد انهيار الشيوعية، نظراً لغياب الأساس المؤسساتي اللازم لهذه العملية من ناحية، ونظراً للافتقار إلى قنوات بديلة للمشاركة السياسية من ناحية أخرى.(44)  باختصار، إن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية يعتبر محدودا ليس فقط في شرق أوروبا، ولكن يعتبر محدودا أيضا في الدول النامية التي تتطلب عملية وصفها وتحليلها الانتقال إلى مستوى النظام العالمي.

مستوى النظام العالمي:

إن محور التركيز سينصب في إطار مستوى النظام العالمي على علاقات التفاعل بين أطراف العلاقات الدولية ككل، لاسيما الدول القومية، المنظمات الدولية والإقليمية، والشركات عبر القومية، وتنظيمات المجتمع المدني. ووفقا لهذا المستوى من مستويات التحليل، فإن العالم يمكن أن يتم تصنيفه مثلا إلى دول متقدمة وأخرى نامية، أو إلى دول غنية وأخرى فقيرة.

 وتشير بيانات الجدول: (5) إلى عدد تنظيمات المجتمع المدني خلال السنوات 1991-2001 حسب معدلات الدخل في العالم. فالدول عالية الدخل، وهى في الغالب دول متقدمة، تتفوق على الدول محدودة الدخل بمعدل تسعة عشر ضعفا، وعلى الدول متوسطة الدخل بحوالي سبعة أضعاف، وعلى الدول محدودة ومتوسطة الدخل معاً بمعدل خمسة أضعاف. ويرجع ارتفاع عدد تنظيمات المجتمع المدني في الدول مرتفعة الدخل، إلى حد كبير، إلا أنها دول تتبنى الليبرالية التي تؤكد على أهمية وفعالية الجماعة السياسية ككل. وبالإضافة إلى أن عدد تنظيمات المجتمع المدني تعتبر محدودة في الدول النامية وشرق أوروبا، فإنها تتسم عموما بالغموض والتناقض حيث يلاحظ عليها الآتي:(46 )

  1-تتكون تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية وشرق أوروبا من خليط يجمع ما بين تنظيمات عامة وأخرى خاصة، والسيطرة تكون فيها في العادة للتنظيمات العامة.

  2- تتمتع تنظيمات المجتمع المدني في هذه الدول بقدر محدود من الاستقلالية، ولا يمكن وصفها بأنها مستقلة عن الحكومة.

جدول: 6

تطور المجتمع المدني في العالم حسب مستوى الدخل

المناطق

دول عالية الدخل

دول متوسطة الدخل 

دول محدودة الدخل

دول متوسطة ومحدودة الدخل

الإجمالي العالمي

السنة

1991

13452

 1641

730

2371

15937

السنة

2001

14896

2120

788

2908

17968

معدل الزيادة

%

10.7

29.2

7.9

22.2

12.7

3- لا يمكن وصف تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية وشرق أوروبا بأنها جماعات مصلحية تعمل على تحقيق مصالح أعضائها كما هو متعارف عليه في أدبيات السياسات المقارنة.

  4- بالرغم من وجود بعض عناصر التطوع في تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية وشرق أوروبا، فإنه يصعب وصفها بأنها تنظيمات تطوعية.

  5- تتسم تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية وشرق أوروبا في معظمها بأنها غير مسيسة على الأقل في المدى القصير.

  6- أنها تختلف عن النموذج الكلاسيكي للمنظمات الشعبية المعروفة في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث إنها تخضع بشكل أو بآخر لسيطرة الدولة.

  7- إن الدور الذي تقوم به تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية وشرق أوروبا خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية يعد محدوداً نظرا إلى سرعة الوتيرة التي تسير بها عملية الإصلاحات الاقتصادية مقارنة بالإصلاحات السياسية. 

لكن الإشكاليات السابقة المرتبطة بوضع تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية وشرق أوروبا مرجعها اختلاف الظروف البيئية لهذه الدول مع الظروف البيئية للدول الغربية ذات الاتجاه الليبرالي-الرأسمالي، الذي يؤكد على ضرورة قوة واستقلالية المجتمع المدني عن الدولة تماشيا مع الإيديولوجية الفردية. عليه، فإن تطبيق المفهوم الغربي للمجتمع المدني على الدول النامية خاصة لا يتسم بالدقة والموضوعية، لاسيما أن الوظائف التي تقوم بها مثل هذه التنظيمات تختلف من بيئة إلى أخرى.( 47) وبالرغم من ضعف تنظيمات المجتمع المدني في الدول النامية، فإن هذه التنظيمات قد ساهمت عموماً إلى جانب عوامل أخرى داخلية، مثل التخلف الاقتصادي وارتفاع مستويات التعليم، وعوامل خارجية متمثلة في الضغوط الدولية إلى الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية وأحيانا أخرى بالإصلاحات السياسية بشكل ملحوظ،(44) الأمر الذي دعا هنتجتون إلى إعلان الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي مع بداية عقد التسعينيات.(48) 

لكن تأثير المجتمع المدني في الدول النامية يختلف عموما من دولة إلى أخرى، وذلك تماشياً مع اختلاف الظروف البيئية المحيطة والثقافات السائدة ودرجة التحضر، ومن أمثلة ذلك أفريقيا .(49 ) ولا تقتصر نشاطات تنظيمات المجتمع المدني على مستوى الدولة، ولكنها كما لاحظنا، تتعدى ذلك إلى مستوى النظام الاقليمى والعالمي، وعليه يلاحظ أن المنظمات غير الحكومية تؤثر بشكل ملحوظ في الرأي العام والسياسة العامة المتعلقة بقضايا عالمية، مثل: تلوث البيئة، المجاعة، انتشار الأمراض المعدية مثل الإيدز.  كما أن تأثير المنظمات غير الحكومية يمتد ليشمل المنظمات الدولية العامة والمتخصصة، مثل صندوق النقد الدولي "IMF"، ومنظمة التجارة العالمية "WTO"، والاتحاد الأوروبي "EU"، إلى جانب التأثير في نشاطات الشركات متعددة الجنسيات ""MNCs. إذن، هناك مصلحة مشتركة في التنسيق والتعاون بين تنظيمات المجتمع المدني، متمثلة في المنظمات الدولية غير الحكومية " INGO '" وبين الجماعة الدولية متجسدة في الدول والمنظمات الدولية العامة والمتخصصة، والشركات متعددة الجنسيات .

إن النجاح الذي حققته المنظمات الدولية غير الحكومية باعتبارها من أبرز تنظيمات المجتمع المدني المؤثرة في مستوى النظام العالمي، تحققت في مختلف مناطق العالم، لاسيما في أوروبا، والأمريكتين، وآسيا، وأفريقيا. ومن النجاحات التي تحققت على مستوى النظام العالمي ما يتعلق بالدور الذي لعبه المجتمع المدني العالمي في عملية تخفيض وإلغاء الديون على الدول الأفريقية محدودة الدخل. كما أن التنسيق والتعاون بين تنظيمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب نتج عنه نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، إلغاء وإعادة جدولة الديون الخارجية للدول المدينة خاصة الأكثر فقرا منها، مكافحة التلوث البيئي، زيادة مستويات العون الإنمائي المقدم من الشمال إلى الجنوب، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية لمكافحة المجاعة والأمراض الفتاكة.(50)  

الخلاصة: النتائج والتوصيات:


لقد ارتبط بروز المجتمع المدني في شكله البدائي ببروز المجتمع السياسي المنظم، حيث انضم الأفراد بعضهم إلى البعض الآخر لتحقيق مطالب معينة من النظام السياسي القائم. لكن بروز المجتمع المدني في شكله المتطور وجد في إطار نظام الدولة الحديثة والمعاصرة. إن استعراض الأدبيات أشار بوضوح إلى أن مفهوم المجتمع المدني يختلف باختلاف المدارس الفكرية، وأمكن في هذا السياق تحديد واستعراض ثلاث مدارس فكرية رئيسية تتعامل مع مفهوم المجتمع المدني من زوايا مختلفة، وهي: المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني الذي يؤكد على أهمية عاملي الاستقلالية وحرية الانضمام إلى تنظيمات المجتمع المدني، والمفهوم الاشتراكي للمجتمع المدني الذي يؤكد على رفض المجتمع المدني في النظم الرأسمالية من ناحية، وسيطرة النظم الاشتراكية على تنظيمات المجتمع المدني من ناحية أخرى، والمفهوم الليبرالي الجديد للمجتمع المدني الذي وسع من هذا المفهوم بحيث امتد ليشمل المنظمات غير الحكومية بغض النظر عن علاقتها بالدولة. كما لاحظنا أن المجتمع المدني يختلف من مكان إلى آخر تماشيا مع اختلاف البيئة المحيطة بجوانبها وأبعادها المختلفة، حيث إن الفرضية المثارة لهذه الدراسة تختبر مدى مصداقية مقولات المدخل البيئي المقارن الذي طوره كل من ريجز وهايدي. 


أما فيما يتعلق بالأبعاد الفلسفية للمجتمع المدني، فقد لاحظنا أن ادموند بيرك، وهيجل، وماركس قد أسهموا في تفسير هذا المفهوم استنادا إلي التمييز بين العام والخاص كما هو الحال مع بيرك، أو اعتمادا على المنهج الجدلي كما هو الحال مع هيجل وماركس. لكن وصف وتحليل واقع المجتمع المدني وفق مستويات الدولة، والنظام الإقليمي، والنظام العالمي يؤكد على ارتباط المجتمع المدني بالديمقراطية من ناحية، ومستوى التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى.


يتضح مما سبق، أن هذه الدراسة قد توصلت عموما إلي مجموعة النتائج التالية:

1-أن التأكيد على الحرية الفردية في عملية الانضمام إلى المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة تعكس الأسس الإيديولوجية للفلسفة الليبرالية والرأسمالية، القائمة على تغليب مصلحة الفرد على ما عداها.

2-أن شرطي التطوع والاستقلالية يعتبران شرطين غير متفق عليهما في الأدبيات، حيث لاحظنا مثلا أن هيجل وماركس متفقان على ذلك استنادا إلى المنطق الجدلي من ناحية، وإلى أن واقع الحال يشير أيضا إلى عدم تحقق ذلك في معظم الدول النامية من ناحية أخرى.

3-أن تنظيمات المجتمع المدني توجد في معظم دول عالمنا المعاصر بغض النظر عن طبيعة نظم الحكم القائمة، ولكن وجود هذه التنظيمات من حيث الكم والكيف يختلف باختلاف الظروف البيئية المحيطة التي تتباين بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى، ومن منطقة إقليمية إلى أخرى.

4-أن استعراض الظروف البيئية الداخلية والخارجية بأبعادها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية تؤكد على أن بيئة المجتمع المدني لا تختلف فقط من دولة إلى دولة، بل إنها تختلف أيضا من فترة زمنية إلى أخرى في نفس الدولة. 
5-أن بروز المجتمع المدني يجسد بروز تباين المصالح واستمرار اختلاف وجهات النظر في الدول المعاصرة، وعليه فإن الحاجة إلى قيام تنظيمات المجتمع المدني مرهونة بوجود واستمرار مثل هذه الصراعات والاختلافات. إذن، فالنظم السياسية التي تخلو من الصراعات والاختلافات لا تحتاج من الناحية النظرية إلى تنظيمات المجتمع المدني. وتتفق بعض الأيديولوجيات مع هذا الطرح الفكري، حيث لاحظنا أن الماركسية تؤكد مثلا على ذلك، حيث أشار ماركس إلى أن الشيوعية لا تحتاج إلى تنظيمات المجتمع المدني نظرا إلى أن ذلك يجسد سيادة القانون الطبيعي اللاطبقى. لكن عدم وجود صراعات وخلافات يبقى مجرد طرح نظري قد يجافي الواقع الإنساني المتسم بالأنانية ومواجهة الآخر.
وتؤكد النتائج السابقة عموما على مصداقية فرضية الدراسة المثارة في المقدمة، وعليه يمكن القول إن تنظيمات المجتمع المدني تجسد بالفعل الظروف البيئية المحيطة، ولذلك فهي تختلف من حيث الكم والكيف تماشيا مع اختلاف الزمان والمكان. وأخيرا، فإنه يمكن تلخيص توصيات هذه الدراسة في مجموعة النقاط التالية:

1-إن تبني وتفعيل دور المجتمع المدني يجب أن يأخذ في الحسبان الظروف البيئية المحيطة، ومن ثمّ يتوجب التريث في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية إذا كانت لا تتماشى وظروفها المحيطة. فالعديد من الدول النامية أسرعت في تنفيذ مثل هذه الإصلاحات تطوعا أو تحت ضغوط دولية، بالرغم من عدم ضرورة ذلك. 

2-إن البيئة الملائمة لنشاطات المجتمع المدني هي البيئة التي تأخذ في الحسبان الأبعاد والجوانب المختلفة في كل دولة على حدة، وعلية فإن بيئة المجتمع المدني في الدول المتقدمة تختلف عن بيئة المجتمع المدني في الدول النامية والعكس صحيح. إذن، يتوجب على تنظيمات المجتمع المدني أن تراعي ذلك، ولا تقلد الآخرين نظرا لاختلاف البيئة المحيطة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان.

3-إن موضوع المجتمع المدني يحتاج إلى مزيد من البحث والحوار، لا سيما في الدول النامية التي تحتاج بالفعل إلى الفعالية والشفافية في هذا الشأن، وذلك من خلال المحاضرات وعقد الندوات العلمية من قبل المتخصصين، وإقامة مراكز بحوث لدراسة المشاكل والآفاق المتعلقة بذلك.
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المجتمع المدني،الدولة والسوق :

دراسة تحليلية للتطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني

د. البكاي ولد عبد المالك 
مقدمة: ((إن مأساة المجتمع المدني هي أننا عندما نحاول تحديد مضمونه الواقعي يفلت منا مضمونه النظري، وعندما نحاول تحديد مضمونه النظري يتلاشى مضمونه الواقعي))(1) .

ماكسيم هوبير

((إن المجتمع المدني الذي أصبح علامة تجارية لكل أصناف البضائع، بل سمة للفراغ في بعض الأحيان، يشكل حيزاً مشتركا تمكننا سهولة كلمة السر من التحدث فيه عن أنفسنا دون أن يعلم أحد بما نقول وهو ما يمنع  من كثرة التخاصم))(2) . 

دومينيك كولاس 

يلعب المجتمع المدني خارج أوروبا ((دور القابلة المستترة لعملية إجهاض سياسية(...)أو دور العميل المزدوج الذي يعادي السياسة باسم الديمقراطية ثم يدير ظهره للديمقراطية باسم كونها معركة سياسية)) (3) .

عزمي بشارة

لا يزال التفكير في المجتمع المدني يأخذ حيزا لا يستهان به من الإنتاج الفكري باعتباره "حجر الفلاسفة" الجديد الذي وجد فيه الجميع:من رجال السياسة والثقافة والعلم ضالتهم بحيث غدا علامة تجارية لكل أصناف البضائع ولكل ما ينتج في سائر الفضاءات الجغرافية والذهنية.

ولا يزال يستثير من ردود الفعل، باعتباره مفهوما أو فكرة، أكثر مما ينجز من أفعال في الواقع المعيش عندنا. باختصار إنه يثير من مشكلات أكثر مما هو قادر على حله بالفعل.

والحقيقة أن الإحاطة الشاملة بالدلالات النظرية و العملية لهذا المفهوم هي أمر متعذر نظرا لما يحمله وراءه من تاريخ طويل، ومن حيث هو حيز تتضافر فيه اختصاصات ثلاثة على الأقل هي الفلسفة السياسية، وعلم السياسة، وعلم الاجتماع السياسي. ذلك ((أن أي فهم تاريخي مطلع لعبارة المجتمع المدني يتطلب أن نأخذ في الحسبان القانون الروماني،ونظرية الدولة الكلاسيكية، وبفاندوروف وتراث الحق الطبيعي، لوك ومنتسكيو، ومنظري المجتمع التجاري وكذلك هيغل، وتاريخ التجمعات المدنية، واشتراكية القرن التاسع عشر))(4)
لكن ما الذي نعنيه بعبارة "المجتمع المدني"؟ وما نمط التجاذبات والرهانات التي يخفيها ذاك المفهوم ؟ ألا يتعين أن نميز بين مزاياه التحليلية واستعمالاته الأيديولوجية والمعيارية، أي المزايا التي يغري بها تحليله وتوظيفه والبطانة الأيديولوجية التي يحملها؟.

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذا البحث من خلال محورين متداخلين: يتناول الأول منهما المفهوم "المجرد" للمجتمع المدني بتعقب حقوله الدلالية المختلفة، والبحث في كيفية تشكله وتطوره التاريخي في حقول معرفية تراكمية؛ في حين ينظر الثاني إلى المفهوم من زاوية "عملية" من حيث تجذّره في حقل الممارسات الاجتماعية في إطار الدولة المعاصرة وعلاقتها، ككل اجتماعي متجانس، بالسوق المعولم.

يتحدد المجتمع المدني في هذه الدراسة في ضوء ثلاثة أصناف من التعارضات:

· بالتعارض مع التوحش والبربرية، وكل البني السابقة على التواجد المدني السلمي.

· بالتعارض مع الدولة الوطنية:اللبرالية أو الشمولية.
· بالتعارض مع السوق العالمي وعولمة الاقتصاد.

ويمكننا انطلاقا من هذه التعارضات أن نستخلص أربع لحظات أساسية للمجتمع المدني في علاقته بالدولة والسوق وذلك على النحو الآتي:

· لحظة التوافق والتماثل بين المجتمع المدني والاجتماع السياسي.

· لحظة الانفصال والتمزق.
· لحظة التعارض
· لحظة الصراع بين المجتمع المدني والسوق.

 والمخطط الآتي يلخص المسارات المختلفة لهذه  الدراسة:


أولا- لحظة التوافق والتماثل:

ثمة عدد من العناصر المشتركة التي تميز التصور اليوناني للحياة السياسية ومن أهمها:

*أن الحياة الاجتماعية تنتجها الطبيعة فلا داعي لإنشائها بل يتعين إصلاحها وتدبيرها فحسب. فالاجتماع بالطبع لا بالوضع.

*أن الإنسانية هي أرفع الأنواع الحيوانية، وأن الإنسان ((أروع ما في الوجود))(5). فالإنسان يشارك الحيوان من حيث كونه بنية حيوية تتطلب الإشباع، ويشاطر الألوهية في القدرة العقلية، فمن الغلو أن ينشد الإنسان أن يكون إلها، ومن الشطط أن يرغب في أن يصير حيوانا. 

لهذا اعتبر اليوناني نفسه متميزا من حيث إمكانية تحقيق " فضيلة الإنسان" وبلوغ أسمى كمالاته: العيش في إطار من التواجد المدني الحر هو المدينة - الدولة.

وتتحدد المدينة عندهم من خلال ثلاثة أصناف من التعارضات:

*بالتعارض مع الريف وهو الإطار الاجتماعي التنظيمي السابق على التواجد المدني.

*بالتعارض مع الطبيعة المتوحشة البربرية .
*بالتعارض مع الانتماءات القبلية، والولاءات العمودية، إذ المدينة هي عبارة عن كيان جماعي مستقل تنحل فيه الخصوصيات القبلية، ويشعر بالانتماء إليه عدد من الأفراد يعتبرونه وطنا لهم(6).

وقد وضع أفلاطون في الكثير من مؤلفاته السياسية وخصوصا في كتابي "الجمهورية" و"القوانين" تفسيرا لكيفية انبثاق الحياة السياسية، وهو ما عبر عنه بـ "أول بداية للدولة" باعتبارها نتيجة لتدخل عوامل طبيعية افتراضية (7)  فاعتبر مبدأ الحاجة، حاجة الإنسان إلى مؤازرة بني جنسه، وإحساسه بالخوف والفاقة والجهل...،هو الذي دفعه إلى الاجتماع بنظرائه ومن ثم تكونت لديه غريزة طبيعية هي الميل إلى الاجتماع. 

بيد أن اللحظة التأسيسية الأولى للمجتمع المدني في التراث السياسي الغربي قد نشأت مع أرسطو الذي اعتبر السياسة أسمى العلوم بالنظر إلى موضوعها (الإنسان) (8). وقد حدد المدينة بمعارضتها بشكلين آخرين من الاجتماع البشري هما العائلة التي تجمع أفرادا تؤلف بينهم العلاقات القائمة على القرابة، والقرية التي تجمع الجيران وفقا للمصلحة،إلا أن الغاية في كلتا الحالتين واحدة:وهي البقاء والاستمرار،أما غاية المدينة فهي "العيش الطيب الذي يليق بالإنسان".

والدولة عند أرسطو هي عبارة عن جماعة بشرية منظمة تنظيما مؤسسيا ومن مستلزماتها الدستور، وهي تتماثل مع المجتمع المدني. يقول أرسطو ((من الواضح أن كل المجتمعات ترمي إلى خير معين وأن أخطرها شأنا، والحاوي كل ما دونه يسعى إلى أفضل الخيرات: وهذا المجتمع هو المسمى دولة أو مجتمعا مدنيا ))(9). ولذا فإن المجتمع المدني أو الدولة هو عبارة عن حيز يمكّن الإنسان من تحقيق ماهيته. أما علم السياسة فهو ((العلم الأسمى الذي تخضع له دراسة "الخير الأسمى" واستخداماته.فلا يمكن أن يحقق الإنسان طبيعته كإنسان إلا في الدولة– المدينة وبواسطتها.وعلى العكس فإن الدولة – المدينة الجديرة بهذا الاسم غاية أخلاقية إلى درجة سامية)) (10). هذا ما حدا بأرسطو إلى القول بأن الإنسان الذي يستطيع أن يعيش خارج المدينة هو إما إله وإما حيوان. ومن البديهي أن الإنسان ليس حيوانا ولا إلها وإنما هو حد وسط بينهما.إنه من حيث جوهره الوجودي " حيوان يمتلك العقل Logos)) " أي أنه يمتلك القدرة على الكلام بطريقة لها معنى، وعلى التفكير في أفعاله. عندئذ تصبح دلالة الصيغة المشهورة "الإنسان كائن اجتماعي وسياسي بالطبع " (11) هي أن الإنسان يمكنه في المدينة وحدها-كتنظيم غير قائم على القوة المحضة-أن يحقق الفضيلة المرسومة في جوهره.

ومن هنا تتحدد ماهية الإنسان باعتباره وحده من جملة أعضاء المدينة القادر على القيام بوظيفته وعلى تحقيق غاياته (12).

إن نظام المجتمع الجيد أو "العيش الطيب" قد تمت صياغته في الفلسفة الأفلاطونية – الأرسطية على غرار نموذج الدولة الكاملة الذي يستند إلى ما في طبيعة الإنسان من مبدإ إلهي. 

وتتصف المدينة عند أرسطو بصفتين:فهي كبيرة مزدهرة، كاملة ومميزة إلى الحد الذي يتيح لقسم من المواطنين، القسم القادر على استخدام الوسائل الخارجية، تحقيق حياته العقلية على الوجه الأكمل؛ وهي من ناحية ثانية،على المستوى المؤسسي منظمة بحيث تتيح للوغوس-من حيث هو أداة للتواصل الكوني-الانسياب إلى السياسة بحيث يصبح قوة من قوى الحياة الاجتماعية.

ويمكن اختزال موقف أرسطو من المجتمع المدني في القضايا الثلاث الآتية (13) :

·  أن ((الدولة هي نموذج لجماعة معينة)).

·  أن ((كل جماعة تسعى إلى خير ما)).
·  أن ((الدولة المدينة من بين كل الجماعات هي الأسمى وهي التي تشمل كل الجماعات الأخرى)).
أما الجماعة عند أرسطو فهي (( مجموعة أناس توحدهم غاية مشتركة ويرتبطون بعلاقة عاطفية مسماة "صداقة" ووفقا لعلاقات عدالة ))(14).

وتعبر هذه القضايا الثلاث عن خصوصية فلسفة أرسطو بالمقارنة مع أسلافه ومن جاؤوا بعده.فالاجتماع السياسي (المجتمع المدني) لا يستخلص من عجز الإنسان عن الاضطلاع بحاجاته بمفرده، وإنما هو جماعة متميزة من حيث الحجم والبنية عن الأنماط الأخرى من الاجتماع البشري، وتسعى إلى تحقيق الخير الأسمى، وهو مختلف من حيث النوع عن بقية الخيرات؛ومميزة من حيث النظام الذي يحكمها أو الدستور Politea)) الذي ينظم العلاقة بين أفرادها ويجعل منهم "نسقا" أو كّلا تنتظم عناصره وفقا لمنطق معين؛ ومميزة من حيث الغاية السامية التي تسعى إليها وهي "العيش الطيب" (15) .

ومن هنا فإن أرسطو يقيم نوعا من البناء الهرمي للجماعات (16) يقابل نمط الخير أو المصلحة التي تنشدها.عندئذ تغدو محددات المجتمع المدني، بما هو نمط موحد من العيش بين كائنات بشرية مختلفة فيما بينها ومختلفة عن غيرها من الجماعات الأخرى كميا ونوعيا، ثلاثة:

الحجم (البنية) – النظام (الدستور أو النظام الداخلي)- الغاية التي يسعى إليها (الخير الأسمى) الذي يتجاوز الخيرات الجزئية لهذا العضو أو ذاك.

وقد قام مكيافيللي (1469- 1527) في مطلع الحقبة الحديثة بثورة "كوبرنيكية" في مجال السياسة أدت إلى تحريرها من قبضة اللاهوت والأخلاق وأصبحت شأنا بشريا لا يحتاج إلى أكثر من "قوة الأسد ومكر الثعلب" و"القوانين والأسلحة الجيدة " "والقوات الوطنية" كما يقول الفيلسوف في كتاب "الأمير".

وإذا كان تأسيس الاجتماع السياسي عند مكيافيللي يقوم على التجربة الواقعية للدول في التاريخ  من جهة، وعلى خصال الأمير من جهة أخرى (ثنائية القوة والحيلة)،فإن الهدف الأكبر الذي وضعه الفيلسوف نصب عينيه هو إقامة دولة إيطالية قوية يتحقق فيها المزيد من الرخاء الاجتماعي. ويمكن تلخيص محتوى المؤلفين الرئيسيين لمكيافيللي وهما "الأمير" و"الخطب" في الصيغة المشهورة عند الفيلسوف وهي"الغاية تبرر الوسيلة".لكن الغاية التي كان يسعى إليها مكيافيللي هي إقامة أفضل عالم ممكن(17). وإذا كان على الحاكم أن يكون قويا قوة الأسد، وماكرا مكر الثعلب، لتأسيس الحكم والمحافظة عليه، فما ذاك إلا لأن وسائل السيطرة على الفضاء السياسي التي لاحظها مكيافيللي من معايناته التاريخية كانت على الدوام تتراوح بين الركون إلى الكذب والخداع، والدهاء والمكر، والخبث ونقض العهد، وبين القسوة والقتل.. ذلك ما أوضحه الفيلسوف في الفصل الثامن من كتاب "الأمير"؛ ولأن حال التوحش والغرائز الاجتماعية المتناقضة تؤدي بالضرورة إلى الفوضى والاضطراب ((لا يفعل الناس إلا مكرهين، وما إن يحصلوا على درجة من الاختيار في ارتكاب الشر دون عقاب حتى يزرعوا الشغب والفوضى في كل مكان. وهذا ما يدفع إلى القول بأن القانون يخلق أناسا صالحين))(18).

ولعل الإسهام الأكبر لمكيافيللي هو أنه وضع الأساس النظري للفكر السياسي اللاحق وبخاصة لنظرية العقد الاجتماعي من خلال بحثه عن شروط السياسي في الطبيعة الإنسانية ذاتها من جهة، ومن خلال عقلنة السياسة وعلمنتها من جهة أخرى.

ولا يتم فهم نظرية العقد الاجتماعي إلا في إطار العلاقة النقدية المزدوجة مع نظرية الحق الإلهي التي تؤسس أولية الروحي على الزمني، على نحو ما نجده عند بوسييه(19) من جهة؛ ونظرية الحق الطبيعي التي تؤسس أولية الطبيعي على التاريخي، وأولية الحق على القانون، على نحو ما نجده عند غروتيوس وبفاندوروف من جهة أخرى.

عند بوسييه تتحد السلطة الدينية والسلطة الزمنية في هوية واحدة في شخص الملك، وعلى كل شعب أن يتبع حكومة بلده باعتبارها "نظاما إلهيا"،إذ النظام العقلاني والنظام الإلهي شيء واحد، والقوانين الطبيعية عقل إلهي.

أما عند غروسيوس (غروتيوس) واضع مبدأ الحق الطبيعي،فإن مشروعية سلطة صاحب السيادة تنبع من العقل اللاشخصي وهو ذاته القانون الطبيعي.فالمعقول والاجتماعي معياران يشرعان كل فكر وعمل.

وتكمن القطيعة الإبستمولوجية التي قام بها هوبز في مجال السياسة في إخضاع الروحي للزمني، والحرية المطلقة التي يوفرها الحق الطبيعي للحرية المقيدة التي يضمنها القانون في إطار المجتمع المدني.

وتعتبر "نظرية التمثيل "عند هوبز هي الإطار القانوني المشرع للمجتمع المدني. وتنقسم هذه النظرية إلى ثلاث لحظات: نظرية الشخص، نظرية  الشخص المدني، ونظرية السيادة.

وتقوم نظرية الشخص كما عرضها هوبز في كتاب "التنين" على مفهومين أساسيين هما مفهوم التمثيل ومفهوم التفويض أوالتكليف. يستخدم الأول لتحديد دلالة "الشخص الطبيعي" (الإنسان)، والثاني لبيان العملية القانونية التي يتشكل بمقتضاها "الشخص الاصطناعي"(الدولة).والفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاصطناعي هو أصالة الفعل بالنظر إلى فاعله في الحالة الأولى،ونسبته إلى فضاء أعم هو الفضاء العلائقي، التبادلي في الحالة الثانية (20).

ويقيم هوبز بناء على نظرية التمثيل مقابلة بين المالك الذي يمتلك الحق في شيء ما، وبين الفاعل الذي يمتلك الحق أو السلطة المطلقة على المالك وأفعاله.وهذا الأمر يوقع في مشكلة عويصة هي كيفية اعتراف الفاعل بأن أقوال الممثل وأفعاله هي أقواله الخاصة وأفعاله. يجب إذن لتجاوز هذه المعضلة،ولكي تتوطد العلاقة بين الفاعل والممثل، ألاّ يفقد الفاعل بتوكيله للممثل حقه في أفعاله الخاصة أو أن يحصل على شيء ما جوهري لقاءها.

وقد حل هوبز هذه المشكلة بأن جعل العلاقة السلطوية بين المالك والفاعل "متكافئة" على نحو ما فلكل منهما الحق: الأول في حماية حياته وأعضائه من الألم والموت، وضمان ملكيته ضد العدو الخارجي، في مقابل تنازله اللامشروط عن نفسه وأفعاله، وحكم نفسه بنفسه، وهي من جملة الحقوق التي آلت إلى الطرف الثاني.

والشخص المدني هو عبارة عن حالة خاصة من حالات الشخص الاصطناعي وهذا الشخص المدني هو من يسمح بتحول ما يسميه هوبز بالحشد أو الجمهرة، وهي عبارة عن كثرة من الأفراد يتمتع أحدهم بكفاءة أكبر من غيره،إلى مجموع موحد عن طريق ممثل معين.

إن تأسيس الشخص المدني الذي يتمتع بالسلطة يفترض إذن نوعا معينا من التفويض يؤسس بنفسه شرعيته الخاصة. بيد أن التفويض غير المحدود هو وحده القادر على الاضطلاع بهذه المهمة. ففي العقد الاجتماعي يتواضع الناس فيما بينهم على تفويض السلطة بكاملها للممثل بأن يقول كل واحد لكل واحد (( أجيز وأخذ على عاتقي مسؤولية أفعاله كلها))(21). ويفهم الطابع غير المحدود للتفويض المخول للشخصية المدنية ذات السيادة بشكل ضمني حتى من النص الذي يمثل الصيغة الناجزة للعقد الاجتماعي حيث يقول المتعاقد ((أفوض هذا الإنسان أو هذه الجماعة، وأتخلى له عن حقي في حكم نفسي بنفسي شريطة أن تتخلى له أنت عن حقك، وتجيز أفعاله كلها بالطريقة نفسها))(22).

هكذا تتشكل نظرية السيادة وينشأ المجتمع المدني من خلال عملية قانونية قائمة على فكرة الإرادة  أو القصد والمصلحة. والمجتمع المدني هو عبارة عن فضاء علائقي قائم على التبادل المشترك الإيجابي بين ذاتيات مختلفة لكنها مؤتلفة متجانسة في آن معا.ولما كان ذلك الفضاء التبادلي(espace de réciprocité) في حاجة إلى  سلطة إكراه  خارجية ترغم الناس على الالتزام به،فإن الدولة هي الضامن لذلك الفضاء من خلال صيانة السلم في الداخل والأمن في الخارج.

وقد صاغ هوبز كيفية نشوء المجتمع المدني في مؤلفاته الثلاثة الكبرى(23) على النحو الآتي:((ويسمى الاتحاد الذي تم تحقيقه على هذا النحو ب "الدولة" (civtas) أو المجتمع المدني (societas civilis) وبالشخص المدني (persona civilis) أيضا))(24).

ويلاحظ عند مقارنة مفهوم المجتمع المدني عند أرسطو مع نظرية العقد الاجتماعي أن حضور عنصر الإرادة أو القصد(استبدال فكرة الوضع بالطبع)هو الفرق التجديدي الأول الذي أضافه هوبز إلى المفهوم الأرسطي للمجتمع المدني. كما أن ثمة فرقا تجديديا آخر،وهو فرق نوعي، يتمثل في الغاية من المجتمع المدني الذي أصبح يضطلع بمهمة الدفاع المشترك باعتباره غاية الغايات في مقابل الخير الأسمى الذي هو أشرف وأنبل أنواع الخيرات عند أرسطو.الفرق التجديدي الثالث لنظرية التمثيل يكمن في الفصل بين "رأسي النسر"، بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية مما يعني تجاوز المنظور الديني الكنسي للدولة. ويتعلق هذا الفرق بالمسافة النقدية التي تفصل هوبز عن نظرية "الحق الإلهي".

لكن في حين آلت نظرية التمثيل عند هوبز إلى جوهرانية الدولة (substantialité de l'Etat) التي غطت على حقوق المواطنين وأعلت من شأن حقوق السلطة ذات السيادة، وهو ما آل بالفيلسوف في نهاية الأمر إلى نزعة إطلاقية؛ نجد أن جون لوك وجان جاك روسو قد انصرفا إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن:حق الحياة،وحق الحرية،وحق الملكية الفردية، ضد السلطة المطلقة أو الاستبدادية ومن خلال تحوير مفهوم "السيادة ذاته".
ويوضح لوك في مؤلفه "في الحكم المدني" أن هدف الانتقال من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع السياسي قد تم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للفرد (الحياة والحرية والتملك). أما الاختلاف بين المجتمع الطبيعي والمجتمع المدني فهو من حيث الغاية التي يسعى إليها كل منهما (( فغرض المجتمع الأول إن هو إلا التناسل وتوفير أسباب المعاش للأولاد حتى يبلغوا أشدهم، فهو مجتمع طبيعي. أما المجتمع المدني فهو مجتمع اختياري غرضه المحافظة على حياة المرء وحريته الطبيعية وأملاكه ودفع عدوان الآخرين عنه)) (25).

وعلى الرغم من اتفاق هوبز ولوك في القول بالطابع الدنيوي، والأصل الاجتماعي للسياسة، وعدم إمكانية قيام دولة دون تعاقد الأفراد أو اتفاقهم على تفويض السلطة ذات السيادة، إلا أن مفهوم المجتمع المدني عنده يتحدد من خلال رفضه الصريح النزعة الإطلاقية في الحكم عند هوبز التي هي صنو الاستبداد ونفي الحريات الفردية. لذلك اعتبر أن العقد الاجتماعي مادام يقوم على مبدأ الإرادة الحرة فإنه لا يمكن أن يتعارض معها. والإرادة الحرة هي ما يتعارض مع العبودية والخضوع وحصر الغاية من العقد في الحفاظ على الذات والملكية الخاصة. من هنا ضرورة إلغاء النظام الملكي المطلق أو الفردية الأتوقراطية التي لا تتفق مع طبيعة المجتمع المدني الذي ينطلق من مبدإ الإرادة الحرة (26).

هكذا جاءت فلسفة لوك لحل المعضلات المتعلقة بنظرية التمثيل عند هوبز،ومضاعفة هامش الحرية المتروك للأفراد في إطار الدولة دون أن يتعارض ذلك مع جوهرانيتها.لذلك لم يكن لوك يرى في سيادة الدولة سوى سيادة الشعب.  لهذا أجاز حق الثورة على الملك الجائر. وهنا نقف على إرهاصات الديمقراطية الليبرالية التي تمجد الفرد وتتيح للمواطن حقوقا طبيعية ومدنية ثابتة لا يمكن التنازل عنها.

وقد ارتبط مفهوم المجتمع المدني عند روسو بمفهوم الملكية الفردية. إن أصل التناقضات في الاجتماعات البشرية يكمن في التفاوت الذي يظهر أساسا في حقل الملكية ووسائل الإنتاج. ويفسر روسو نشأة المجتمع المدني بقوله ((في اليوم الذي عنّ فيه لإنسان ما أن يسوّر أرضا ويقول هذا لي، ووجد أناسا كانوا من السذاجة والبساطة بأن صدقوه، في ذلك اليوم كان ذلك الإنسان هو المؤسس الفعلي للمجتمع المدني))(27). وهذا ما جعل الإرادة العامة-وهي تختلف عن السلطة-تعبيرا عن إرادة المجتمع ككل لا عن رأي الأغلبية، وهي تتطابق مع العقل بصفته الأساس الوحيد الذي تنبني عليه. وهنا يصبح العقد الاجتماعي، والمجتمع المدني، ونظام العقل شيئا واحدا.

إن السيادة تنبع من الأصل التعاقدي "للسيد"(الشعب)، وإرادة السيد أو الإرادة العامة هي السيد نفسه الذي عبر عن ذاته من خلال القانون ولا شيء سواه. فالسيادة أي سلطة الجسم السياسي على كافة أعضائه تتماهى مع الإرادة العامة وسماتها هي عين سمات هذه الإرادة، إنها لا تنخلع ولا تتجزأ، مطلقة ومعصومة عن الخطأ، لأنها تعبر دائما عن المصلحة العامة. السلطة قد تتغير أو تنتقل وأما السيادة أو الإرادة العامة فلا تتغير ولا تنتقل، ولا تخضع لمقاييس نظرية التمثيل على نحو ما نجده عند هوبز،لأن الشعب لا يتنازل عن سيادته وإرادته وإلا لانتفت صفته كشعب سيد.

وهكذا فإن معقولية الجسم السياسي عند روسو لا تلغي واقعية التنوع والاختلاف،كما لا تلغي جوهرانية الدولة والإرادة العامة حرية الفرد.لذلك وقف روسو موقفا وسطا بين النزعة الإطلاقية عند هوبز والنزعة الفردية التملكية عند لوك ((الفردوي اللبرالي الحريص على إنقاذ حقوق الإنسان في وجه الدولة))(28).

وهنا نشهد بوادر النزعة الفردية التملكية التي هي بمنزلة نقطة تقاطع النظرية السياسية والاقتصاد اللبرالي الناشئ.

ويمكننا أن نلخص أهم الإسهامات التي قدمتها نظرية العقد الاجتماعي في التأسيس للمجتمع المدني في الموازنة بين الفرد والمجتمع والدولة في المسائل الآتية:

*قيمة الفرد المواطن التي جعلها فلاسفة العقد الاجتماعي، بدرجات متفاوتة قيمة عليا حيث أصبحت حقوق الفرد حقوقا مقدسة ومنها على وجه الخصوص:حق الحياة، وحرمة الجسد والمال وحرية التفكير.
*قيمة المجتمع، المختلف، لكن المؤتلف والمتحد. وتظهر قيمة المجتمع من خلال قدرة أفراده على الالتزام بالمقتضيات الأخلاقية والقانونية الضرورية للتواجد المدني.
*قيمة الدولة وجوهرانيتها من حيث عدم قابلية سيادتها للتجزئة.
أما الفضاء السياسي عند مونتسكيو فيقيم علاقة هرمية بين الحاكم والمحكوم، الحاكم يضع القوانين بواسطة ممثليه ومحكوم يطيع القوانين .الشعب هو السيد "وإرادة السيد هي السيد نفسه" والمجتمع يعمل كل ما يستطيع عمله، وما لا يستطيع عمله تقوم به الدولة بتفويض منه.عندئذ تكون ثمة حدود لسلطة الدولة لا ينبغي لها أن تتعداها.المجتمع ميدانه الحرية والدولة ميدانها الضرورة (29).الدولة المعتدلة دولة دستورية،ملكية كانت أم جمهورية،وحيثما وجد الدستور وجودا فعليا وجدت الحريات السياسية، وكل شعب يقيم الدولة بما يتماشى مع روحه الخاص، روح الحرية والعدالة والمساواة كما تتجلى  في علاقاته الاجتماعية والسياسية وفي ثقافته ووعيه لذاته وحريته. 

وبالموازاة مع تطور النظرية السياسية ، وبالتداخل معها في بعض الأحيان بدأ نمط من التفكير الاقتصادي الأنجلوساكسوني في التشكل مع ظهور كتاب آدم فرغسون "مقال في تاريخ المجتمع المدني" (1767) يعتمد التفسيرات المادية لصيرورة المجتمع وعوامل تقدمه. وشيئا فشيئا بدأ مفهوم التبادل يخرج عن سياقه السياسي المجرد القائم على التنازل عن الحق، وأخذ طابعا اقتصاديا صرفا، حيث تزامن الانتقال من فضاء الصراع والتوحش إلى فضاء المجتمع المدني عند فرغسون مع بروز نمط معين من التبادل التجاري، وتقسيم العمل، وظهور التكتلات الصناعية والحرفية. ثم تعزز ذلك المسعى بظهور كتاب توماس بين "حقوق الإنسان" عام 1791، داعيا إلى تقليص هيمنة الدولة لمصلحة المجتمع المدني الذي يجب أن يدير شؤونه الذاتية بنفسه.

وهكذا لم يكن ثمة بد من تحطيم العلاقات الاقتصادية الاجتماعية ذات الطابع الإقطاعي لإفساح المجال للتطور الرأسمالي الصاعد داخل إطار المجتمع المدني. وقد كان كانط هو أول من تنبه إلى خطأ مقولات آدم سميث حول الطابع الاقتصادي – التجاري للمجتمع المدني على نحو ما عبر عنه في كتاب "ثروة الأمم" (1766) حيث ((أكد على مفهومين: الأمة بدل الدولة،والغنى (أو الثروة) بدل السياسة بما يعنى أن المجتمع المدني هو مجتمع المبادلات التجارية. فالعمليات الإنتاجية والمبادلات التجارية تتمخض من تلقاء نفسها، وبصورة تدريجية،عن حكومة نظامية تضمن للأفراد حريتهم وأمنهم ومصالحهم من دون تدخل الدولة وقوانينها في المجال الداخلي، ويقتصر دورها على المجال الخارجي لتأمين أمن الحدود فضلا عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تعجز عنها المبادرة الخاصة. وهكذا يكون آدم سميث هو أول من دشن القطيعة بين الدولة والمجتمع المدني))(30)، مفسحا بذلك المجال أمام هيغل حيث سيتجذر الانفصال والتمزق.

لقد أصبح الآن الطريق ممهدا لآلكسي دي توكفيل لإرساء دعائم الفكر اللبرالي من خلال نظريته  في الديمقراطية التي عرضها في كتابه "الديمقراطية في أمريكا" الذي ظهر في الفترة الفاصلة ما بين عامي 1835-1840 .

وقد بين توكفيل أن الثورة الديمقراطية لم تكن حدثا عارضا ومحليا ومؤقتا بل كانت ذات طابع كوني، فهي ضرب من العناية الإلهية على نحو ما نجده عند فيكو.

عماد الديمقراطية عند توكفيل هو المساواة وليس الحرية،لأن المساواة  السياسية هي الترجمة الواقعية للعدالة و لاسيما المساواة في الحرية. وتتحقق المساواة السياسية عن طريق المساواة الاجتماعية لكن ذلك لا يتم إلا مع وجود سلطة الشعب وسيادته، وعدم وجود سيادة تسمو على الجسم السياسي. وهذا النمط من سيادة الشعب يكرسه النموذج الأمريكي، فسيادة الشعب الأمريكي على الحياة السياسية الأمريكية هو كالسيادة الإلهية على الكون((إنه سبب وغاية كل الأشياء: كل شيء يخرج منه وكل شيء يمتص فيه))(31).

وهكذا استنتج توكفيل قانون الديمقراطية من سلطة الشعب المطلقة ومن قانون الأكثرية. وهنا تصبح الديمقراطية نظاما مختلا بفعل حركة الاستبعاد وهيمنة الأكثرية على حقوق الأقلية وهو ما يؤسس لنوع من "عصمة الجمهور" وهي في الحقيقة الوجه الآخر لدكتاتورية الأكثرية التي تصب بدورها في خانة الحرية المطلقة للفرد في مجال الفكر والاعتقاد والتصرف،أي الفصل بين الثقافة والاقتصاد، وبين الفرد وأنماط الإنتاج الرمزي للمجتمع والثقافة.

ويبقى الإسهام الأوضح الذي قدمه توكفيل هو أنه جعل المجتمع المدني يضطلع في ذات الوقت ب "دور سياسي" تطوعي وذاتي، ودور خدمي..إذن الأمر يتعلق بسلطة مستقلة عن الدولة ومنافسة لها في الوقت ذاته.

ثانيا- لحظة الانفصال والتمزق :

تكمن أهمية هيغل في أنه يمثل اللحظة التأسيسية الثانية التي هي بمنزلة منعطف تاريخي لفكرة المجتمع المدني في علاقته بالاجتماع السياسي. فهو أول من فصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي مؤسسا بذلك تقليدا أثر تأثيرا قويا في مختلف التصورات اللاحقة للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني(32).

ويرجع موقف هيغل من "المؤسسات الاجتماعية"وعلى رأسها الدولة والمجتمع المدني إلى عاملين اثنين:عامل "عقلي" داخلي تمليه ضرورات النسق، وعامل خارجي "واقعي"، وهو في الحقيقة عامل سياسي يتعلق بالوضع السياسي لألمانيا بالمقارنة مع جاراتها،وبالأخص بعد الثورة الفرنسية و النهضة الصناعية في انجلترا.

تنتظم علاقات الأفراد وتضمن تعاونهم واعتماد بعضهم على بعض، سوى ((لحظة في صيرورة أكبر تجد تجسيدها في الدولة ذاتها وهي في الواقع الدولة القومية))(33).

والمجتمع المدني هو عبارة عن تقدم نوعي بالمقارنة مع الطبيعة الخام إلا أنه لا يجد مضمونه الحقيقي إلا في الدولة التي تجسد المطلق عند هيغل،أي الحرية التامة الناجزة، غاية التاريخ التي يرتاح فيها العقل(الروح) وتنتهي صيرورته الجدلية باكتمال دائرته. وهذا يعني أن المجتمع عندما يبقى على مستوى المجتمع المدني فإنه يظل مجتمع المصالح الفردية والخصوصيات، أي مجتمع الانقسام والتملك الفردي والصراع، ولا يجد خلاصه إلا في الدولة (34).

وقد ميز هيغل، بناء على لحظات الجدل الثلاث:الإثبات والنفي والمركب منهما، بين ثلاث مؤسسات اجتماعية هي:الأسرة، وتمثل لحظة الإثبات، والمجتمع المدني ويمثل لحظة النفي، والمركب منهما وهو الدولة التي تنحل فيها المتناقضات. وهذا ما يوضحه المخطط الآتي (35):









       

إن التقدم في هذا المجال يمر من الأسرة إلى المجتمع المدني إلى الدولة وهي ذروة التقدم الاجتماعي (36).وتمثل الأسرة لحظة الكلي لأن الأسرة كيان روحي واحد مهما تعدد أفرادها. أما المجتمع المدني فيمثل لحظة الفردي،لأن الفرد والفردية هما حقيقته الأولى.أما الدولة فتمثل مرحلة المشخص،المرحلة التي تتحقق فيها "الحرية الموضوعية"،الحرية التي لا شقاق فيها ولا نزاع. ذلك أنه في لحظة الأسرة تعاني الحرية من هشاشة الروابط العائلية التي مصيرها التفكك،وفي لحظة المجتمع المدني تعاني الحرية من الطابع الذري والتشتت اللذين يطبعان الفردية التي يقوم عليها المجتمع المدني الذي هو "مجتمع اقتصادي" من حيث جوهره.أما في لحظة الدولة فإن الصراعات تكون قد تلاشت وبذلك تجد الحرية أخيرا تحققها الموضوعي(37). وبذا يكتسي المجتمع المدني عند هيغل وظيفة التوسط المطلق بين الأسرة والدولة. فالمجتمع حينما ينتج شكل وجوده السياسي بإنتاج الدولة يكون قد أنجز مشروع وحدته التناقضية الجدلية ولذلك فالدولة هي تجريد العمومية، وتعبير عن الكلية الاجتماعية.

وهنا نلاحظ تصورا جديدا للدولة عند هيغل يختلف عن تصور فلاسفة العقد الاجتماعي في أمر هام، أن الدولة ليست-كما يعتقد عادة-كياناً يدخل في علاقة معينة مع الأفراد:إيجابية (ضمان الحقوق) أو سلبية (تعيين حدود حرية الفرد) بل هي كيان مستقل ونشاط خاص يعبر عن نفسه في القانون وبواسطة الحكومة. 

لكن القاسم المشترك بين هوبز وهيغل هو جوهرانية الدولة وتساميها، فهي التجسيد العياني للمطلق (هيغل)، وهي غاية الغايات لكليهما،ولذا فلا حد لسلطتها، ولا مجال لمؤاخذتها. إن الدولة بتعبير آخر هي المجال الذي تتم فيه التضحية بالمصالح الفردية من أجل المصلحة الكلية فهي قومية في جوهرها. إنها كيان واحد يعبر عن الأمة تجتمع فيه اللغة والدين والأخلاق والفكر(38).

أما عند ماركس فإن مفهوم المجتمع المدني يتحدد من خلال التناقض الذي اكتشفه في مشروع الدولة البرجوازية بين نزعته الأنوارية- التحررية وبين واقع الاستلاب الذي آل إليه. فالانتقال من النظام القديم (الطبيعة ( العبودية) إلى النظام الحديث (العقل ( الحرية) قد نجم عنه انفصام حقيقي بين وعي الفرد وشروط وجوده الاجتماعية والمادية. وبذلك حكم المشروع البرجوازي على الفرد بالانشطار والتمزق في ذاته وهويته نفسها بين ماهيتين متنابذتين لا يمكن التوفيق بينهما: ماهيته كمواطن وماهيته كمنتج. إنه التطاحن العميق بين العام (المواطنة وما تعنيه من حق المساواة) وبين الحقيقة الإنتاجية الاجتماعية التي تعني التفاوت والتباين الشديد في شروط الحياة والعيش والممارسة(39).

وقد عرف ماركس المجتمع المدني بأنه ((المجتمع البرجوازي، إنه فضاء الصراع الطبقي، وهو بالتالي الجذر الذي تمخضت عنه الدولة ومؤسساتها المختلفة))(40). من هنا اعتبر ماركس الدولة مجرد أداة قهر طبقية ارتبطت تاريخيا بمصالح الطبقة البرجوازية التي وجدت فيها ((الشكل المناسب لسيطرتها السياسية، ولهذا اهتمت كطبقة صاعدة في القرن السادس عشر بالدستور والمؤسسات الرسمية))(41). يقول ماركس ((إن كل طبقة جديدة تحتل مكان طبقة كانت سائدة قبلها مضطرة-ولو لمجرد تحقيق أهدافها- إلى تمثيل مصلحتها على أنها المصلحة المشتركة لجميع أعضاء المجتمع))(42).

إن الدولة عند ماركس ليست بأي حال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه وإنما هي نتاج المجتمع نفسه عندما يصل إلى درجة معينة من التطور تتطلب كما يقول أنجلز ظهور "قوة تقف ظاهريا فوق المجتمع". وهذا يعني أن وجود الدولة في المجتمع البرجوازي يعني وجود مجتمع مدني، كما أن وجود المجتمع المدني هو الذي أفرز الدولة ذات السلطة العامة. وقد اكتشف ماركس جوهر الدولة اللبرالية البرجوازية بوضوح في كتابه "العائلة المقدسة" بقوله ((إذا كانت الركيزة الأساسية للدولة القديمة هي العبودية، فإن ركيزة الدولة الحديثة هي المجتمع المدني))(43).  

وقد ميز ماركس بين مفهومين للمجتمع المدني:

- الأول ورد في "المسألة اليهودية" على النحو الآتي:((في المجتمع البرجوازي حيث وصلت الدولة السياسية إلى تفتحها الحقيقي، يعيش الإنسان ليس فقط في الفكر،في الوعي، بل في الواقع،في الحياة، وجودا مزدوجا سماويا وأرضيا،الوجود في الجماعة السياسية أو الاشتراك السياسي،حيث يعتبر نفسه كائنا عاما، والوجود في المجتمع المدني حيث يشتغل كإنسان خاص يرى في البشر الآخرين محض وسائل، يخفض ذاته إلى مرتبة وسيلة محضة، ويصير لعبة بين يدي قوى غريبة. الدولة السياسية هي إزاء المجتمع المدني روحانية بقدر ما السماء روحانية إزاء الأرض))(44). ويتحدد مفهوم المجتمع المدني في هذا المؤلف كتجسيد عياني، مادي للمجتمع. إنه مجال الخاص الذي يطبعه الاختلاف والتعارض، في حين نجد أن مجال الدولة هو التجريد المثالي، أو مجال العام. بتعبير آخر يظهر المجتمع المدني بصفته ميدان التعدد والاختلاف والتعارض، أما الدولة فتظهر بصفتها ميدان الوحدة؛ المجتمع المدني هو فضاء الحرية اللامحدود، أما الدولة فهي مملكة القانون الذي يتعالى على الجميع. وهنا نجد التعارض أيضا بين مجال الذاتية العميقة والفردية الذي يمثله المجتمع المدني، ومجال الموضوعية أو الوحدة الكلية التي لا انفصام لها والتي تمثلها الدولة.

· الاستخدام الثاني نجده في "الأيديولوجيا الألمانية" حيث المماثلة بين المجتمع المدني وعلاقات الإنتاج التي تشمل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الملكية الخاصة. لذا اعتبر ماركس علاقات الإنتاج أو المجتمع المدني المسرح الفعلي للتاريخ. فالمجتمع المدني هو إذن مجموع العلاقات التجارية والصناعية لمرحلة تاريخية محددة.أما الشرط الذي يحدده ماركس لنشوء المجتمع المدني الرأسمالي فهو أن يسبقه قيام مجتمع مدني بمفهومه التجاري الذي يحول ملكية الأرض والزراعة إلى ملكيات تجارية(45).

· أما في المؤلفات اللاحقة وخاصة في كتاب "رأس المال"فإن ماركس يستغني عن مفهوم المجتمع المدني باعتباره بنية تحتية ويبقى على مفهوم علاقات الإنتاج الاقتصادية والاجتماعية. فحركة التاريخ تتم من خلال الانتقال من شكل سائد للملكية الخاصة إلى شكل جديد وصولا إلى الصناعة الكبيرة التي رافقت ظهور الدولة البرجوازية الحديثة. وتلك هي بداية دكتاتورية الطبقة البرجوازية التي تمارس الإكراه عبر أجهزة القمع، والقضاء والشرطة وأجهزة الأمن، والهيمنة من خلال التنظيمات الأيديولوجية سواء أكانت تربوية أم اقتصادية أم نقابية.
ولا يأتي حل التناقض في المشروع البرجوازي إلا بثورة اجتماعية تحطم سلطة الدولة البرجوازية، وإنهاء حالة الاغتراب وإعادة الدولة إلى المجتمع حتى تصير دولته بالفعل، وإعادة إنتاج السياسة فيه بما هي محصلة جميع فاعلياته وقواه. وبتحقق المجتمع الاشتراكي تنتفي العلاقات الرأسمالية وينتهي معها مجتمع الصراع الطبقي، والمجتمع المدني البرجوازي، ويتحقق التوافق بين شروط الحرية السياسية وشروط الحرية الاجتماعية. تلك هي غاية الشيوعية وبرنامجها أي المطابقة بين العام والخاص،بين الدولة، إطار الحرية لكن الشكلية، والمجتمع المدني إطار المصالح لكن البرجوازية الخصوصية فحسب. وليست الشيوعية كما يقول برهان غليون سوى برنامج التجاوز التاريخي للدولة الديمقراطية الشكلية وللمجتمع المدني البرجوازي الرأسمالي معا. إنها نظام يتحقق فيه الانسجام المطلق بين العام (الدولة– النظام، الحرية) والخاص (المجتمع المدني– الفردية، المصلحة) وتتعانق فيه الفردية والجماعية معا (46).وقد كان ذلك النموذج الاجتماعي بمنزلة العلامة الموجهة لفلاديمير إليتش أوليانوف لينين في مؤلفه "الدولة والثورة" والذي أسس فيه من الناحية النظرية لدكتاتورية أخرى بديلة تحل محل دكتاتورية البرجوازية،هي دكتاتورية  البروليتاريا التي اعتبرها دولة ديمقراطية جيدة ضد الديمقراطية البرجوازية النخبوية. وقد أفاق العالم بعد نجاح الثورة البلشفية عام 1917 على تشكل منظومة دولية موازية هي المعسكر الشيوعي تسعى إلى تجسيد ذلك النموذج الاجتماعي على أرض الواقع في مناطق واسعة من العالم. لكن مرور عقد واحد من الزمن كان كافيا لاختبار صلابة ذلك النموذج، وتبين أن ذلك العملاق كان ينهض على رجل صلصالية، وسرعان ما بدأ يترنح مع بروز بوادر الأزمة في"المركز" بين السلطة السوفيتية والفلاحين الأغنياء (الكولاك)، وبعد هزيمة الثورة الاشتراكية في "الأطراف" وخاصة في بلدان أوروبا الغربية في أواخر العشرينيات. لقد أصبح لزاما على الفيلسوف الماركسي المجدد، الإيطالي أنطونيو غرامشي أن يطهر الثورة مما علق بها من "هيمنة بروليتارية" (47)، ومن دنس تروتسكي ورفاقه، ومن تجاوزات ستالين، والنزعة الشمولية للدولة التي بدأت ترتسم في الأفق.

ثالثا- لحظة التعارض:

مع غرامشي بدأت العودة الأولى للمفهوم على الواجهة فكان هو الفيلسوف"الذي ترك أكبر الأثر إلى المفهوم كما يستخدم اليوم"(48) بعد تخليصه من العديد من العناصر الفلسفية والرواسب الأيديولوجية.

وقد استعار غرامشي مصطلح المجتمع المدني والمجتمع السياسي من منظومة الفكر البرجوازي وتحديدا من كتابات هيغل، وطبق عليه منطق القلب كما فعل سلفه (ماركس) من قبل، فجرد ذينك المفهومين الهيغليين من دلالاتهما الأصلية. فبعدما كان المجتمع المدني يشير إلى دائرة التنافس الاقتصادي بين الأفراد أصبح مع غرامشي جزءاً من "البنية الفوقية" أي وسيلة من الوسائل الأيديولوجية التي تستخدمها الطبقة البرجوازية لتعزيز سلطتها على المجتمع. "فالسيادة الطبقية التي تمارسها الطبقات الحاكمة في الغرب الرأسمالي لا تقوم على قمع الأجساد فقط ، بل على أسر العقول أيضا من خلال إشاعة أنماط معينة من الثقافة والقيم"(49).

مع غرامشي أخذ مفهوم المجتمع المدني ينحو في اتجاه العمل السياسي الصريح بغية تشكيل قطب سالب يلعب دور المعارضة التاريخية لسلطة الدولة. وقد استخدم ذلك المفهوم لإعادة بناء استراتيجية الثورة الشيوعية الهادفة للوصول إلى السلطة.

وقد عمل غرامشي من خلال أشهر مؤلفاته ("الأمير الحديث" و"دفاتر السجن") على تطوير النموذج النظري الماركسي في صيغته الكلاسيكية وإثرائه بالعوامل المادية اللازمة وذلك بسحبه على واقع اجتماعي لدولة رأسمالية مثل إيطاليا، فلاحظ الفيلسوف أن ثمة مجالين يؤسسان للهيمنة البرجوازية هما: مجال السيطرة المباشرة، ويتمثل في الدولة وما تملكه من أجهزة سياسية؛ والسيطرة غير المباشرة التي تمارسها من خلال المجتمع المدني، وما يمثله من أحزاب ونقابات وجمعيات، ووسائل إعلام، ومدارس وغيرها، وهي من جملة وسائل الهيمنة الأيديولوجية والثقافية. يقول غرامشي "ينبغي الانتباه إلى أن  في مفهوم الدولة العام عناصر ينبغي ردها إلى المجتمع المدني إذ تعني الدولة المجتمع السياسي والمجتمع المدني أي الهيمنة المدرعة بالعنف"(50) ويضيف قائلا ((لا ينبغي أن يفهم بكلمة "دولة" جهاز الحكم فحسب بل وجهاز الهيمنة "الخاص" أو المجتمع المدني ))(51). ومن هنا فإن الدولة عند غرامشي هي المجتمع السياسي الذي تمثله سلطة الدولة المباشرة، والمجتمع المدني وهو الذراع الأيديولوجي لهيمنة الدولة البرجوازية الذي يغطي حقول الإعلام، والتربية، والاقتصاد، في تلك الدولة.ذلك ما حدا بألتوسير إلى الكشف عن الازدواجية التي تميز سلوك الدولة المعاصرة تجاه المجتمع.إن الدولة المعاصرة تستمد شرعيتها من الاعتماد على آليات "العنف المادي"من جهة وآليات "العنف الرمزي" من جهة ثانية هذه الازدواجية هي التي جعلت غرامشي يفكر في بلورة أيديولوجيا مضادة "ثورة" عمادها المثقف العضوي ذو الدور الطلائعي.

لهذا لا بد أن تقوم الثورة الشيوعية ببلورة استراتيجية مضادة يصبح فيها المجتمع ساحة الصراع الأولى، والثقافة ساحته الثانية لتحريرهما من الهيمنة الأيديولوجية البرجوازية وذلك بإنتاج رأس مال رمزي  مضاد من خلال منظمات المجتمع المدني، والعمل الثقافي، والمثقف العضوي. لذلك ميز غرامشي بين "حرب الحركة" التي تستهدف السيطرة على المجتمع السياسي، و"حرب المواقع" التي تجعل "الجبهة الثقافية" الساحة المفضلة للصراع (52). بيد أن جعل المجتمع الساحة الأولى للصراع يتجاهل على نحو ما موطن التأثير القوي (الاقتصاد) في نسج خيوط شبكة العلاقات الاجتماعية، وهو ما قد يحرم الحزب الشيوعي من الاضطلاع بدور المنقذ المخلص ويختزل دوره في مجرد التحريض على ثقافة الغل فحسب. هنا تبرز أهمية المجتمع المدني عند غرامشي الذي ارتبط عنده ذلك المفهوم بمفهوم آخر هو الهيمنة مقابل مفهوم السيطرة. فهناك مجال اجتماعي تطور في ظل الرأسمالية هو ساحة الهيمنة الثقافية على المجتمع ،وهذا الحيز ليس حيزا للاقتصاد بل هو حيز تابع للبناء الفوقي لكنه لا يدخل في نطاق الدولة. وهنا يصبح المجتمع المدني، بلغة ماركسية بناء فوقيا،البناء الفوقي الذي لا يتم فيه انعكاس الصراع الاقتصادي فحسب بل إنه المجال الحاسم لتأجيج الصراع الاقتصادي وحسمه عبر الحزب الاشتراكي القادر على الهيمنة الثقافية، وعلى التحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير(53) وهذا يعني أن الهيمنة الأيديولوجية هي وحدها القادرة على محو الفوارق بين الدولة والمجتمع.

من هنا يولي غرامشي الحقل الأيديولوجي (حقل الوعي) قيمة محورية في البناء الاجتماعي، فالحقل الأيديولوجي هو الوسيط الأساسي بين القاعدة المادية للإنتاج، التي تمثلها علاقات التبادل والتداول والملكية الخاصة، وبين شكل التنظيم السياسي كشكل لبناء دولة من نوع جديد هي دولة البروليتاريا. وتتحقق تلك الدولة عند غرامشي إذا ما قام الحزب الشيوعي بدور التوسط بين بنية اجتماعية قائمة بالفعل، وبنية سياسية محتملة، لأن (( الحزب هو الجهاز الثقافي الأمثل، الجهاز الذي يجسد عينيا معنى مفهوم المثقف: فالحزب هو المثقف الجماعي))(54) الذي من شأنه إذابة الفروق بين الدولة والمجتمع.

وخلاصة تصور غرامشي عن مفهوم المجتمع المدني هو ارتباطه العضوي بمجموع التنظيمات الخاصة بوظيفة الهيمنة، وانتماؤه أو تداخله مع البناء الفوقي باعتباره حيزا للصراع الأيديولوجي لا للتنافس الاقتصادي كما هو الشأن عند ماركس.

رابعا- لحظة الصراع بين السوق ومنظمات المجتمع المدني: 

يعتقد الكثير من المفكرين السياسيين باندراج المجتمع المدني ضمن نسق ثلاثي الأبعاد، ويحددونه باعتباره فضاء يتوسط بين السوق والدولة، ويتميز عنهما في ذات الوقت. وبحسب ما يراه هذا الاتجاه فإن المجتمع المدني هو ((مجال للتفاعل الاجتماعي بين الاقتصاد والدولة ))(55). إلا أن هذا التعريف ذا النزعة الأنجلوسكسونية لا يجد دوما ما يعضده من الواقع، فنحن نرى في الواقع المعيش أن مختلف الأنشطة التي يقوم بها الفاعلون قد تتناوب في بعض الأحيان وقد تتزامن أو تتضافر في مجال المجتمع المدني وفي مجال السوق وفي مجال الدولة أو النظام السياسي. تلك على سبيل المثال هي حال بعض المؤسسات التي تنشأ وتمول بعض المنظمات غير المربحة، أو بعض النوادي التجارية التي تدافع عن بعض المصالح التجارية دون أن تكسب مع ذلك أي ربح أو منفعة مادية من ذلك النشاط. وهي أيضا حال بعض وكلاء القطاع العام الذين يستثمرون في بعض الجمعيات لحسابهم الخاص.

والحقيقة أن تلك القطاعات الثلاثة (الدولة والسوق والمجتمع المدني) قد أصبحت في الحقبة المعاصرة شديدة التداخل، وهو ما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقل المجتمع المدني وحدود مشمولاته في الوقت الراهن. فقد تشكلت تلك القطاعات جميعا ضمن مسار تاريخي تراكمي، كما رأينا، بحيث يصعب تصور أحدها بمعزل عن الآخرين.

وإذا كانت الحقبة الحديثة قد تميزت بالتلازم المنطقي والتاريخي بين الدولة والمجتمع المدني، فإن الحقبة المعاصرة قد انطبعت بالتلازم بين المجتمع المدني والعولمة وتعدد مستويات العلاقة بينهما، وبتأثير كل منهما في الآخر، وهذا ما يفسر كون بعض الظواهر مثل المسار الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والتنمية، وتحرير الاقتصاد في البلدان النامية-وهي الموضوعات التي كانت حاسمة في وجود المجتمع المدني-قد ارتبطت بالعولمة التي من بين ميزاتها الأساسية توثيق المعاملات التي تتجاوز حدود الدولة الوطنية، بين قطاعات المجتمع بشكل مباشر دون توسط الدول. ومن الشائع الآن الربط بين ديناميكية المجتمع المدني وتأثير مسار معين من مسارات العولمة وهو العولمة الاقتصادية، وبين إضعاف الدولة الوطنية وانتهاك سيادتها (56).

ويذهب بعض المفكرين إلى أن ما بات يعرف ب "أزمة السيادة" هو قبل كل شيء فقدان سيطرة الدولة على أفراد مجتمع. أما الصعود المباغت للمجتمع المدني فهو الوجه الآخر لتلك العملية، إلا أن في المفهوم المعاصر للمجتمع المدني بعدا خاصا له صلة بالعولمة، يصب في اتجاه مغاير، هو نقد السوق. فلم يعد المجتمع المدني يتعارض فقط مع الدولة بل أصبح ينمو شيئا فشيئا في اتجاه التعارض مع السوق التي يعتبرها بمنزلة فاعل مستقل حل محل الدولة(57).

فإذا كانت العولمة من جهة عاملا حاسما يفسر قوة منظمات المجتمع المدني وانتشارها ، فإن تلك المنظمات أخذت تؤثر بالتدريج في مظاهر العولمة و"تلطفها" وبالأخص في محاولة لتقديم حلول سياسية واقتصادية للمشكلات التي تطرحها. وقد نجحت بعض المنظمات في تشكيل الحوار الدولي في جزء أساسي منه وطبعته بطابعها الخاص فيما يتعلق-على سبيل المثال-بالبيئة، وحقوق الإنسان، وبعض المبادئ الأخرى التي تتجاوز حدود الدولة الوطنية.وقد انتشرت منظمات المجتمع المدني وتزايدت بشكل مذهل في ظرف وجيز وأخذت تهتم بالمشاكل الكونية حيث يوجد منها ما يناهز 2500 منظمة غير حكومية بحسب تقدير اتحاد الجمعيات الدولية (58) في حين بلغ عدد المنظمات غير الحكومية 38000 منظمة في العالم (59).

ونذكر من بين المنظمات التي ركزت نشاطها على معارضة الاختلالات الاقتصادية للسوق العالمية وانعكاساتها السلبية على الصعيد المجتمعي منظمة آتاك (ATTAC) التي قادها موقفها المضاد من العولمة إلى البحث في الدولة الوطنية ذات السيادة عن حليف قوى لمواجهة آثار العولمة.

بيد أن التلازم الضروري، المنطقي والتاريخي بين المجتمع المدني والدولة لا يعني الذوبان فيها، فسلطته وأهدافه ليست من جنس سلطتها وأهدافها، كما لا يعني ذلك الصراع معها، لأن كينونته وطبيعته هما من كينونتها وطبيعتها.(( فإذا كان في مقدور المجتمع المدني أن يتعارض مع الدولة فليس من الممكن التفكير في المجتمع المدني بمعزل عن الدولة ))، وهذا ما نلاحظه في الواقع العملي (( إذ أن أكثر المجتمعات المدنية تطورا  إنما يوجد في أكثر المجتمعات السياسية تطورا، أي تلك التي تكون فيها الدولة متقدمة، ذات بنية محددة المعالم، ومنظمة ))(60).

إن المجتمع المدني هو ذلك الفضاء المستقل إزاء الدولة والسوق، الذي يهدف إلى التأثير، والإيحاء، والتأطير ضمن خيارات جماعية، وطنية وعالمية.

بيد أن هذا الاستنتاج يضعنا أمام خيارين أو نمطين من الطرح:

· الطرح اللبرالي الذي يؤكد أن عجز الدولة عن الاضطلاع بمهامها هو مبرر قيام المجتمع المدني .

· والطرح المناهض للبرالية الذي يرى أن دور المجتمع المدني يتمثل في مناهضة السوق والعولمة المتوحشة.
وسواء اعتبرنا المجتمع المدني سلطة مضادة للسلطة والسوق أو شريكا لهما، فإن هذا المفهوم قد أصبح في الوقت الراهن يجسم حضوره على أكثر من واجهة: في عالم التنمية، وسياسات التعاون، والتعاملات التي تتجاوز حدود الدولة الوطنية. وقد أصبح على نحو ما نوعا من الأمر الواقع به تتعلق نوعية الحياة الديمقراطية في الدولة المعاصرة، وهو ضروري للتنمية المحلية، ولا يمكن تجاهله في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول السائرة في طريق النمو.

وبغض النظر عن الصعوبات المحايثة لتعريف المجتمع المدني(61)في الوقت الراهن، فسننطلق من تعريف إجرائي للمجتمع المدني:

(( إن المجتمع المدني هو في جوهره حيز معين يوجد خارج الدولة يمارس فيه الأفراد حريتهم وإبداعهم، حيز يقيمون فيه، بمحض إرادتهم، علاقات فيما بينهم باعتبارهم متساوين رغم اختلافهم، ويتواصلون ويتبادلون [المنافع] ويبرمون العقود، ويتجمعون بأشكال مختلفة؛ حيز ينتظمون فيه إراديا للتعريف بحقوقهم وللإسهام في إعداد المصلحة العامة ))(62). ويبدو هذا التعريف منسجما، وأقرب إلى المعنى الشائع في الوقت الحاضر، وهو يشير إلى التنظيم الذاتي للمواطنين، وطابعه الإرادي (فكرة القصد)، كما يشير إلى أفرادية الواقع، وواقعية التنوع والاختلاف، مع توفيره لحقل شاسع محتمل لأنماط متعددة من انتظام الجماعات. ومن الواضح من هذا التعريف أن علاقات المجتمع المدني بالنظام السياسي والدولة تتم من خلال توسيع فضاء الممارسة العمومية لكي يستوعب أكبر عدد من الفاعلين وذلك بجعل السلطة في الوسط. ويفهم أيضا من ذلك التعريف ترسيخ فكرة المواطنة.

وإذا كان مفهوم المجتمع المدني قد ذاع استخدامه باعتباره مفهوما وظف بميول يسارية شيوعية رافقها ضعف متزايد للدولة وعجزها عن الاضطلاع بوظائفها إلا أن ذلك التوجه قد أدى إلى إعادة تملك المفهوم وتوطينه في الفكر اللبرالي الجديد. وهكذا فقد تجددت الدعوة إلى ضرورة المجتمع المدني منذ بعض الوقت في خطابات العديد من الجهات الممولة الداعمة لجهود المجتمع المدني ضد الفساد والاستبداد، وبدوافع أخرى أحيانا في دول الجنوب.

وقد لاحظ رنيه أوتاييك في دراسته حول "المجتمعات المدنية في دول الجنوب" أن نقد الدولة الناشئة بعد الحقبة الاستعمارية يستمد مشروعيته من حق الدول المانحة في مراقبة الطريقة التي تدار بها المساعدات التي تقدمها للدول الفقيرة.(( إلا أننا– يقول أوتاييك – يمكن أن نتساءل حول شرعية التسلل التدريجي الذي يتم في الخفاء، والذي يرمز للانتقال من نقد الدولة الاستبدادية إلى ضياع الدولة بما هي تنظيم مؤسسي، واصفا إياها بأنها غير صالحة، وفاسدة، وبيروقراطية بشكل كبير، آكلة للميزانية (budgétivore)، وبالتالي محكوم عليها بإفساح المجال للمبادرة الخاصة، للقطاع غير المصنف، وللديناميكية الجمعياتية، وتنظيمات أخرى باعتبارها تجسيدا مثاليا للمجتمع المدني))(63). 

أما ماكسيم هوبير فقد فضح ذلك ((الخطاب الذي يختزل إشكالية الدول في مرحلة ما بعد الاستعمار في علاقات التعارض أو الشراكة بين "المجتمع المدني" والدولة والسوق، وهو الخطاب الذي يواجه تلك "الكيانات" الثلاثة بشكل مجرد، وفي الغالب بشكل موغل في الأيديولوجيا حيث يتم تمجيد محاسن "المجتمع المدني" في حين يتم في المقابل التشهير "بعيوب الدولة" أو بعيوب السوق )). ويبين هوبير العلاقة بين ذلك التصور وبين النموذج السياسي القائم على النزعة الطهرية (Puritanisme ) الأنجلوسكسونية قائلا ((إنه نموذج يشرع لا شرعية الوضع القائم باسم شرعية الفرص))(64) التي قد تحصل في المستقبل والتي توفرها العولمة.

إلا أن هذا التصور الإيجابي الذي يضفيه السوق على المجتمع المدني باعتباره عاملا مهما من عوامل الحكم الرشيد، ليس تصورا محايدا وإنما له صلة بقراءة لبرالية للواقع تقوم على التقابل المعياري بين الدولة الخاضعة لنظام الإكراه، والمجتمع المدني الخاضع لنظام الحرية(65).

وهكذا نظر إلى قدرات المجتمع المدني على أنها مثالية، وحكم عليها بأنها أكثر شفافية من قدرات الدول. والحقيقة أن استبدال المجتمع المدني بالدولة هو انتقاص لـ"سيادة الشعب" واختزالها في جزء منه فحسب، واستلاب لشرعية الدولة الديمقراطية.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أهداف المشروع اللبرالي الجديد ليست محل إجماع لدى ناشطي المجتمع المدني، لكنه من الأهمية بمكان تعرية التوظيف الأيديولوجي للمفهوم في الخطاب اللبرالي الجديد، وبعض الاستتباعات الناجمة عن التوظيف الخاطئ لذلك المفهوم في دول الجنوب خاصة وأنه قد ارتبط بمصادر تمويل أجنبية تحمل ذات الأيديولوجيا.

ومع أن المبشرين بالمجتمع المدني تدفعهم في بعض الأحيان نوايا حسنة إلا أنهم يساهمون في الكثير من الأحيان، لا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل في تغذية الأزمة الاجتماعية داخليا، و خارجيا في تعميق الفوارق-من خلال سياسات الإصلاح الهيكلي- بين الشمال والجنوب. ومع أن المجتمع المدني يعمل في هذا الإطار باعتباره "صمام أمان" لملء الفراغات ومعالجة الاختلالات الناجمة عن تأثير السوق، وتقصير الدولة..،إلا أن الحل الذي يقترحه في الغالب هو "زرع" نموذج جديد من الضبط الاجتماعي يقوم على خصخصة العلاقات الاجتماعية (66).

وهنا يمكن أن نميز بين نوعين من المجتمعات المدنية: مجتمع مدني سلبي وهو النوع الخامل الذي لا يصدر عنه الفعل وإنما هو محل للانفعال الدائم، وهو مجموع المواطنين؛ ومجتمع مدني إيجابي وهو التعبير الجماعي المنظم للمواطنين في الحوار الوطني والنشاط العمومي وهو مجموع منظمات المجتمع المدني(67)، وبين هذا وذاك يوجد مجتمع مدني طفيلي، هو المجتمع المدني النخبوي السلبي الذي يصدر منه الفعل لكنه لم يولد ولادة طبيعية فيظل على هامش العملية الاجتماعية برمتها.

وبناء على ذلك يتميز المجتمع المدني المنظم، الإيجابي بالخصائص الآتية:

1.الطابع الجماعي، الديناميكي، بالتعارض مع تجزئة المجتمع"المدني السلبي".

2.تنظيم هيكلي (المطالبة بالحقوق، التظاهر، التنظيم التراتبي).
3.الدفاع عن المصلحة المشتركة (كالنوادي الرياضية) أو العامة (كالحملات من أجل السلام، ومنظمات حماية البيئة وغيرها).

وبغض النظر عن السمات العامة المشتركة للمجتمع المدني يمكننا أن نصنف منظمات المجتمع المدني على النحو الآتي(68):

* المنظمات الاجتماعية القاعدية:وهي عبارة عن تجمعات للتضامن تنشأ على مستوى الحي أو القرية للاضطلاع بحل المشكلات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. ويتمثل هذا النوع في التعاونيات والتشاركيات وغيرها من المنظمات الاقتصادية – الاجتماعية.. ويقوم على أساس التباين في الجنس والعمر والقرابة والعرق أو الدين..

* المنظمات المسماة بالمنظمات الوسيطة التي تتوسط بين القاعدة الاجتماعية والهيئات الحاكمة. ويتمثل هذا النوع في النقابات والجمعيات المهنية،واتحادات المنظمات القاعدية، ومختلف أنواع الحركات مادامت تخضع لتنظيم معين ونظام داخلي لا يتعارض مع شروط المجتمع المدني.
*المنظمات الخاصة التي لا تسعى إلى الربح، وتعمل لأهداف تتجاوز المصلحة الشخصية لأعضائها، أي المنظمات غير الحكومية التي تتضمن: 
أ.منظمات توجهها المصلحة العامة، وتدافع عن حقوق الإنسان، أو تناضل لحماية البيئة، أو المنظمات المدافعة عن حقوق المعتقلين أو المظلومين..

ب.منظمات التدخل غير الحكومية التي تهدف إلى تقديم الإغاثة والخدمات إلى المحتاجين إليها من الجماعات المهمشة أو المنكوبة. 
أما المعايير التنظيمية أو المبادئ التي يجب توفرها في منظمات المجتمع المدني فهي(69):

· الاستقلال الذاتي: الاستقلال في اتخاذ القرار، وإحصاء المصادر والسيطرة عليها.

· الهيكل الديمقراطي: الإيمان بالقيم الديمقراطية واتخاذ القرارات بصورة أفقية.
· المسؤولية: وهي عبارة عن آليات معينة تمكن من تبرير مختلف القرارات والأعمال أمام الأعضاء.
· الانتساب المفتوح: ضمان حق العضوية والتسامح واحترام الآخرين.
· القاعدة الشعبية: وتعني أن أهداف المنظمة ونشاطاتها يتم تجسيدها في واقع محلي محدد يمنح للمنظمة دعما أخلاقيا وماليا.
أما نموذج المجتمع المدني في الغرب فيقوم على مبادئ ثلاثة (70):

· التمايز بين المجالات العامة والمجالات الخاصة.

· فردنة العلاقات الاجتماعية.
· تفضيل أنماط التضامن الأفقي داخل المجتمع على الولاءات العمودية.
وتعتبر هذه الأنماط هي أساس المماثلة بين المواطنة أو الدولة الوطنية التي تهمش الروابط العضوية التقليدية (القبلية، والطائفية، والعرقية، والعائلية) وبين الهيكلة أو التنظيم الجماعي حيث تكون الرابطة الاجتماعية لمصلحة منطق جمعوي، إرادي، متعدد وقابل للنقض.

بيد أن اختلاف الصيرورة المجتمعية في الغرب تجعل سحب النموذج الغربي للمجتمع المدني على دول الجنوب نوعا من الإسقاط لا يأخذ في عين الاعتبار الخصوصية الثقافية والاجتماعية لتلك المجتمعات. هذا ما جعل البعض يعتقد بأن الحديث عن تجربة المجتمع المدني في مجتمعات الجنوب (( المعروفة بأنها تتسم بالطابع الجمعي، وتسير وفقا للنمط الأبوي الجديد الذي يتميز بالاندماج بين العام والخاص )) محض هراء (( سواء تعلق الأمر بأفريقيا جنوب الصحراء،حيث ينظر في الغالب إلى التجربة العرقية – الدينية، وإلى أولية أنماط التضامن [الآلي] بين الجماعات، على أنها واقع لا يمكن تجاوزه، أو بالعالم العربي الإسلامي حيث يتحد الاجتماعي بالسياسي في وحدة تبدو لا انفصام لها )) (71). ويوضح المخطط الآتي (72) عوامل بروز المجتمع المدني في دول الجنوب:

ونلاحظ في دول الجنوب انفجارا كبيرا  للمنظمات، والجمعيات والشبكات، والحركات المختلفة. وعلى الرغم من أن مستوى الوعي في تلك الدول لا يكفي لتبرير ذلك الانفجار لمنظمات المجتمع المدني، فإن بعض عناصر ذلك المجتمع قد وجدت 

  


ونلاحظ في دول الجنوب انفجارا كبيرا للمنظمات ، والجمعيات والشبكات و الحركات المختلفة. وعلى الرغم من أن مستوى الوعي الاجتماعي في تلك الدول لا يكفي لتبرير ذلك الانفجار لمنظمات المجتمع المدني،إلا أن بعض عناصر ذلك 

بالفعل في الدول التي خرجت حديثا من الاستعمار. ونجد أن تجربة المجتمع المدني تكون ضرورية في الدول التي توجد فيها هوة كبيرة بين  الشعب والنخبة السياسية، أو في الدول حديثة العهد بالديمقراطية، أو التي تتأسس فيها المواطنة على شبكة الولاءات أو الانتماءات العرقية لمعادلة الاختلالات التي قد تنجم عن تلك الأوضاع.

بيد أن ذلك الانفجار في حجم المنظمات في دول الجنوب كانت له بعض السلبيات وبخاصة في علاقات تلك الدول بنظام المساعدات. ذلك أن نعت "المجتمع المدني" الذي يطلقه مانحو المساعدات الدوليون يفتح بالفعل الباب على مصراعيه للحصول على حفنة كبيرة من المصادر المادية والرمزية. وعلى الرغم من أن هنالك من يناضل بحق للدفاع عن استقلاله الذاتي فإن  العديد من الفاعلين قد تم تحويلهم إلى أداة من خلال تحويل مسار المساعدات من المواطنين المحتاجين إلى وسيلة للضغط على الدولة وتقطيعها من خلال سياسات الإصلاح الهيكلي.

وهكذا لم يكن الصعود المتزامن "للمجتمعات المدنية" في الشرق والجنوب خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي نتيجة لتشابه الأوضاع التاريخية والسياسية الداخلية بقدر ما يعزى إلى تضافر العديد من العوامل الخارجية.

ودون أن ندخل في الخصوصيات المحلية لكل بلد على حدة فسنكتفي هنا بعرض الخطوط العامة العريضة للتطور الملحوظ في مناطق مختلفة من العالم بالتركيز على بعض الأمثلة فيما يتعلق بتجييش مفهوم المجتمع المدني أو تهميشه.

فقد ظهر مفهوم المجتمع المدني في دول أوروبا الوسطى والشرقية في عقد السبعينيات مع قيام بعض الحركات ذات الطابع المدني مثل ميثاق السبع والسبعين، في تشيكوسلوفاكيا ونقابة التضامن في بولندا. وقد وصلت ظاهرة انتشار المجتمعات المدنية في تلك الدول أوجها في نهاية الثمانينيات عندما وقفت المنظمات الشعبية في وجه دكتاتورية الدولة. وكانت الطليعة المثقفة في تلك الدول ترى في ظهور المجتمع المدني هدفا أساسيا بصفته أداة للتحرر السياسي، ووسيلة لإقامة نموذج من التضامن وبناء مجتمع سياسي لا يتأسس فقط-كما هو الحال في الغرب-على قيم النزعة الفردية التملكية. إلا أن تحولا جذريا طرأ على تلك التوجهات مع سقوط جدار برلين فتمت إعادة تملك المفهوم من طرف المنظرين اللبراليين للتحول الديمقراطي، وأصبح ينظر إلى المجتمع المدني من زاوية معيارية ضيقة أي باعتباره حيزا للانتقال إلى "الأرض الموعودة": الديمقراطية اللبرالية واقتصاد السوق.

أما في أمريكا اللاتينية فقد تطور مفهوم المجتمع المدني في العديد من الدول في الفترة الفاصلة ما بين عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بالتعارض مع استبداد النظم السياسية  الشمولية فكان له تأثير بالغ في التحول إلى الديمقراطية في عقد الثمانينيات(73). وقد ساهم العديد من المنظمات في ذلك التحول ونذكر منها على سبيل المثال: مساهمة قطاعات واسعة من الكنيسة الكاثوليكية في تنمية الديمقراطية، ونساء بلازا دو مايو(plaza de mayo)في الأرجنتين، وحركة الهنود الحمر في الأكواتور و بوليفيا، والزباتيست في المكسيك وغيرها. وقد كان تفعيل دور المجتمع المدني في تلك الدول تعبيرا عن تأثير بعض الأوضاع الجديدة الناجمة عن دمج القارة في صيرورة الاقتصاد العالمي، والنمط الجديد للعلاقة مع السلطة. وقد نجم عن ذلك تطلع الفاعلين في القطاع الشعبي إلى الاستقلال الذاتي، وهم الخاضعون تقليديا لهيمنة الزعماء السياسيين، وتخلى الدولة عن الكثير من وظائفها  الاجتماعية وهو ما أجبر العاطلين عن العمل والمهمشين إلى البحث عن صيغ جديدة للتعبير الجماعي عن حقوقهم والبحث عن حلول جديدة لمشاكلهم.

ولا تزال بعض منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن-وبالأخص من الهنود الحمر، وسكان الضواحي، وضحايا التهميش، وأعضاء التعاونيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والفلاحين والطلاب والنقابات-تخوض معركتها ضد السلطات المحلية بحثا عن سبل إقامة "الحكم الرشيد".

أما في جنوب شرق آسيا فقد ارتبط استعمال مفهوم المجتمع المدني في عقد الثمانينيات  بالتحضر، وبروز الطبقات الوسطى نتيجة لحركة التصنيع،والتطور الاقتصادي في بعض الدول الآسيوية خلال عقد السبعينيات،لكنه ارتبط كذلك بحركة الاحتجاج على الأنظمة المستبدة، وكردة فعل على تغلغل الثقافة والأيديولوجيا الأنجلوسكسونية في المجتمعات عن طريق وسائل الإعلام، والطلاب العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حين يفتقر القطاع الشعبي أو يكاد إلى أي إطار تنظيمي، تتعدد جماعات المجتمع المدني بحسب طبيعة الحكم في كل بلد على حدة. ففي فيتنام نجد أن جزءاً كبيرا من المواطنين هم أعضاء في بعض الجمعيات الشعبية التي يسيرها الحزب، إلا أنهم مع ذلك يلعبون دور الوسيط ،لكن لم يحن الوقت بعد في ذلك البلد لقيام وعي جمعوي أو مدني مستقل. في حين نجد أن الهند قد عرفت ظهور تنوع كبير في عمل الجمعيات نذكر منها على سبيل المثال حركة المنبوذين (les intouchables) والمنظمات غير الحكومية التي تشرف عليها النخبة المثقفة  والاقتصادية في البلد، والتعاونيات، والحركات النسوية وغيرها. ولا يتيسر فهم طبيعة المجتمع المدني في الهند إلا بمعرفة جيدة لنظام الطبقات المغلقة  السائد في ذلك البلد.

أما في أفريقيا جنوب الصحراء فقد تطورت بعض المنظمات المدنية في عقد الستينيات من القرن الماضي لمقاومة الاستبداد. وقد عرف عقد الثمانينيات والتسعينيات زيادة مذهلة في حجم المنظمات التي لم تنشأ نتيجة لسقوط الأنظمة الاستبدادية، أو لعمل المنظمات غير الحكومية فحسب، بل تعود نشأتها أيضا إلى توقف التشغيل في القطاع العام وتدفق المساعدات الدولية. وقد نشأت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية أو استقرت في الكثير من بلدان القارة لكي تستجيب للأوضاع الطارئة ولحاجات التنمية المحلية. وهنا كذلك نشهد حضورا مكثفا للمنظمات الأهلية القاعدية وخاصة في الوسط الريفي.

أما في الدول العربية فقد أصبح مصطلح "المجتمع المدني"منذ عقد الثمانينيات شعارا لدى دعاة التعددية والديمقراطية، واستبعاد الحركات الإسلامية. وقد عرفت المجتمعات المدنية في بلداننا العربية في العقود الأخيرة طفرة نوعية،سواء فيما يتعلق بأهدافها ووظائفها وأساليب عملها، أو بمصادر تمويلها. وتظهر تلك المنظمات رغبة قوية للمشاركة في الشأن العام كشريك للسلطات السياسية في خيارات التنمية. وقد أصبح الحديث عن حقوق الإنسان من المواضيع الرائجة التي تطغى على مختلف النقاشات. ويبدو أن تلك الطفرة التي شهدها المجتمع المدني كان لها تأثيرها في التوجهات الديمقراطية المحتشمة في بعض البلدان.

بيد أن سيطرة البنية القبلية، والذهنية العشائرية، والولاءات العمودية، وتجييش "المجتمع المدني"من طرف الممولين الخارجيين، وتهميشه من طرف الحكام كلها عوائق تمنع من قيام مجتمع مدني عربي حقيقي. ذلك ما جعل قطاعا واسعا من الأنتلجانسيا العربية يضمر أو يصرح بأننا نعيش حقيقة مرحلة ما قبل الدولة  بمفهومها الحديث، وهو ما يعني استحالة قيام المجتمع المدني بالمعنى الصحيح في الظروف الحالية، وقد رأينا التلازم الضروري، المنطقي والتاريخي بين الدولة والمجتمع المدني.فإزاء هذا المزيج الاجتماعي ما قبل المدني، وتوترات الوعي الشقي ما قبل الحداثي، يكون من الصعب علينا الحديث عن "صناعة" المجتمع المدني في بلداننا،فهل نقوم بـ"زراعته" ولا نبالي بمن يحصد ثماره؟

الخاتمة:
يجب النظر إلى المجتمع المدني باعتباره منظومة ذاتية الاشتغال تتحدد من خلال التوسط المطلق بالمعنى الإيجابي للكلمة بين عولمة السوق أو اللبرالية "الأورثوذوكسية" التي تبشر بها الفضاءات الكبرى، وبين النزعة الشمولية المقرونة بالتأخر التاريخي والتاريخانية الضائعة، والانكفاء على الذات، للدولة الوطنية.

إن المجتمع المدني هو ذلك الفضاء المستقل إزاء الدولة والسوق، والذي يهدف إلى التأثير، والإيحاء، والتأطير ضمن خيارات جماعية، وطنية وعالمية.
وفي تقديرنا أنه لابد من الإقرار بوجود بعض الاختلالات الاجتماعية التي لا يمكن حلها من خلال آلية السوق، ولا باللجوء إلى الدولة، الواقعة تحت تأثير الأزمات الداخلية والضغوط الخارجية المتواصلة للسوق الدولية، بل يتطلب حلها توسط طرف ثالث يعبئهما معا مع رفض اختزال رهاناته في أي منها وذلك بطبيعة الحال في المجتمعات التي "يولد" فيها المجتمع المدني ولادة طبيعية .إن فكرة المجتمع المدني تصبح فكرة عملية عندما تسمح بظهور عقلانية اجتماعية مشتركة قائمة بذاتها ومستقلة عن الدولة والسوق،دون أن تستبعد ذينك الفاعلين من ممارستها.

وهذا يعنى أن المجتمع المدني لا ينشأ إلا بنوعين من الانزياح:الانزياح بينه وبين الدولة، من جهة، وفقا لمبدأ تقسيم العمل؛ والانزياح بين منظمات المجتمع المدني والسوق من جهة أخرى، وفقا لمبدأ حرية الإرادة الجوهري في ذلك المفهوم، ووفقا للاستقلال الذاتي للقرار الذي هو مبدأ من مبادئه.

وسواء اعتبرنا المجتمع المدني سلطة مضادة أو شريكا لها،فإن هذا المفهوم قد أصبح في الوقت الراهن حاضرا بقوة في عالم التنمية، والمعاملات التي تتجاوز حدود الدولة الوطنية. وقد أصبح على نحو ما نوعا من الأمر الواقع، به تتعلق نوعية الحياة الديمقراطية في الدولة المعاصرة، وهو ضروري للتنمية المحلية، ولا يمكن تجاهله في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول السائرة في طريق النمو، ناهيك عن تهميشه أو تجييشه من هذا الطرف أو ذاك، أو بحسب الخصوصيات المحلية لدول الجنوب.
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نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في العصر الحديث 

المقدمـة

لا يوجد مفهوم ثابت و صالح للاستخدام في كل زمان ومكان، فالمفهوم ابن بيئته التاريخية والاجتماعية من جهة، وقرين للفكر الذي أحاط به وقت نشوئه من جهة أخرى، ومفهوم المجتمع المدني أحد هذه المفاهيم التي تستدعى الضرورة أهمية دراستها في سياقها تاريخي .

ويقصد بالسياق التاريخي نشأة المفهوم وتطوره عبر مراحل ومحطات فكرية أساسية، أسهمت في بناء تصورات واستخدامات جاءت في سياقات ذات مضامين غير موحدة، ومتغيرة بنيوياً وتاريخياً، والمجتمع المدني كمفهوم وممارسة مرّ بعملية نشوء وارتقاء في بيئته الغربية التي ولد فيها وتبلور، خاصة في القرنين السابع عشر و الثامن عشر، حيث بداية التشكل التاريخي للمجتمع الرأسمالي، الأمر الذي دفعه إلى الارتباط بمجمل التحولات السياسية الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في بنائه فاكتسب المفهوم معاني ودلالات ذات مضامين سياسية وأيديولوجية متعددة ومتباينة.

وتأسيسا على ما سبق فإن هذه الدراسة تبحث في إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني من حيث المضمون التاريخي والسياسي للمفهوم، مستهدفة من وراء ذلك تبيان جذور المجتمع المدني التاريخية وصلته بتطور معنى الدولة في الفكر السياسي الغربي الحديث بغية الإحاطة بالظروف التي أسهمت في تشكيله حتى وصل إلى الدلالة الحالية التي جعلت منه قيمة مرجعية تحكم حركة التطورات العالمية في علاقة المجتمع بالدولة، إلى جانب إيضاح التضمينات التي تقف وراءه وتتلبس به، خاصة وأن هذا المفهوم لاقى رواجاً أكاديمياً على المستوى العالمي والقاري والعربي،  الأمر الذي يدفع إلى ضرورة  إدراك الملابسات المحيطة بنشأته والوعي بها لبناء موقف أكثر عمقاً عند التعامل مع المفهوم، أو محاولة نقله إلى تشكيلة حضارية مغايرة في قيمها وفلسفتها وفي نظرتها إلى الإنسان والكون، كما اهتمت الدراسة بربط المفهوم بما يجرى في جبهة التطورات  الاقتصادية، من حيث اللحظة التاريخية التي تحدث فيها تلك التطورات ودلالاتها، على اعتبار أن المفهوم هو انعكاس للعناصر التحليلية المشغلة له من جانب، وللضرورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جانب آخر.

ومزجت هذه الدراسة في تناول الموضوع بين المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي، باعتبارهما أقدر من سواهما على إبراز التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بأبعادها الشمولية، في تحديد المراحل التاريخية التي أكسبت المفهوم سمة التطور، بتحليل الخصائص والبنى والعلاقات الاجتماعية في كل مرحلة زمنية لتفسير المفهوم .

ورغم أن هذه الدراسة ترى أن تعدد المساهمات في إطار هذا الموضوع   تتطلب تتبع تطور المفهوم بما تتضمنه من معاني التراكم والاختلاف في بعض الحالات، فإن الإحاطة بكل المقتضيات المعرفية والتاريخية، وبمساهمات كل المدارس في هذا الشأن أمر جد صعب، لذا ارتأت هذه المحاولة التوفيق بين هذه المقتضيات من خلال التزاوج بين العرض التاريخي التحليلي لبعض نظريات المجتمع المدني والطرح النظري التركيبي له، لتوضيح مصدر التعارض بين  صور الدولة الحديثة والمجتمع المدني، عبر التطورات الحاصلة في معني المفهوم. كما ارتأت- الدراسة - التوقف عند الفيلسوف الإيطالي انطونيو غرا مشي، باعتبار آرائه تمثل نقطة تحول هامة وحاسمة في تاريخ تطور المفهوم، حيث يكتسي الأخير معاني لها دلالاتها الواضحة في وقتنا المعاصر .

وعليه ولكي تكون المحاولة التركيبية هذه حصيلة إجمالية لأهم دلالات المفهوم اهتمت الدراسة بعد المقدمة بالأجزاء التالية :التحدث عن نشوء  المجتمع المدني للتنبيه إلى مظاهر الجدة والحداثة في تطور العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني أولاً، والبحث في الفلسفة الغربية المتمثلة في نظرية العقد الاجتماعي من خلال أبرز فقهائها هوبز ولوك وروسو ثانياً، ثم التعرض لمكانة المجتمع المدني الصناعي ثالثاً من حيث المنظور الليبرالي، والمنظور الماركسي الكلاسيكي عند كل من هيغل و ماركس وأخيراً انطونيو غرامشي، وانتهت هذه الأجزاء بالخاتمة.

أولا-نشوء المجتمع المدني

بنيت أوروبا في العصر الوسيط على نظام اجتماعي تراتبى يستند إلى مبدأ توزيع الأرض بالتمييز الواضح بين ملاك الأراضي والعاملين فيها، وَشَرَع هذا النظام تصورا أيديولوجيا يربط  السلطة بالقداسة من جهة، ويعتبرها سلطة مطلقة سواء في مرجعيتها الدينية أو السياسية من جهة أخرى، وعمل على صياغة هذا التشريع كل من رجال الدين، وفقهاء نظرية الحق الإلهي للملوك، ويقول سعيد العلوي(1) في هذا الصدد:إن نظرية الحق الإلهي  تستند إلى أربعة أسس رئيسة هي:

1. أن السلطة مقدسة والملوك هم خلفاء الله في الأرض.

2. أن السلطة الملكية أبوية فالملوك يحلون مكان الله الذي هو الأب الحقيقي للجنس البشرى.

3. أن السلطة الملكية  سلطة مطلقة، فبدونها يعجز الملوك عن فعل الخير ومعاقبة الأشرار،كما أن السلطة من القوى بحيث لا يمكن لأحد الإفلات من قبضتها.

4. إمكانية الاعتراض على السلطة من طرف الخاضعين لها، على أن يكون الاعتراض في صورة شكاوى ملؤها الاحترام و التعظيم، دون فتنة أو شغب، وفي دعوات صالحة للملوك بالهداية والرشد.

وتعد نظرية الحق الإلهي نتاجاً للنظام القديم، وانعاكساً للنظم الاجتماعية و المعرفية السائدة فيه، فبنية المجتمعات ما قبل الحديثة كانت تقتصر من الوجهة السياسية على ثلاث مراتب أساسية، نشأت من ارتباط السياسية بالدين والإرث الأرستقراطي تمثلت في رجال الدين من جهة، وطبقة النبلاء من جهة ثانية، وعامة الشعب من جهة ثالثة، حيث وزعت الأراضي التي تعد الوسيلة الوحيدة للإنتاج بين النبلاء الإقطاعيين ورجال الدين، أما السواد الأعظم من الشعب فكانوا أقناناً، أو في وضعية مشابهة، ولم يكن لهم أي اعتبار في كل ما يختص بالموضوعات السياسية، واستمرت نظرية الحق الإلهي قرونا طويلة قبل أن تشهد المجتمعات الأوروبية تحولاً جذرياً صاحب الانقلاب الهائل في الفكر السياسي الغربي الذي شهدته أوروبا في مطلع عصر النهضة، إبان القرنين السابع عشر و الثامن عشر بوجه خاص، لتنهار البنى الاجتماعية للنظام القديم وتتحطم مع اندلاع الثورات الإنجليزية و الهولندية و الفرنسية، فسقطت طبقة النبلاء وأصبحت طبقة رجال الدين موضع نظر، لتنامي اللامساواة في الثروة و المراتب التي تتضمنها، في الوقت الذي كانت فيه البرجوازية الرأسمالية الصاعدة تنمو وتتعاظم في مسيرة مطردة، ورافق تشكل هذه الطبقة انتشار القيم والمعتقدات الجديدة والخاصة بها التي تمثلت في المطالبة بالمساواة في الحقوق والامتيازات، والحرية في اعتناق الآراء والمعتقدات المختلفة، و إعطاء الأولوية للفرد بتعزيز نزعته الفردية، ومن هذا المنظور ولدت من خارج رحم الكنيسة وعالم القداسة مفاهيم جديدة، جسدت مع الاكتشافات العلمية والتحولات الثورية في المدن والتجارة والاقتصاد عصر النهضة أو عصر الحداثة الذي أسهم في إعلان ميلاد كيان جديد عبر عنه جان جاك روسو في الجملة الأولى من كتابه الشهير(في التعاقد الاجتماعي) "أريد أن أبحث إذا كانت توجد في النظام المدني قاعدة للحكم تكون قاعدة شرعية وثابتة معاً، قاعدة تأخذ البشر على نحو ما هم عليه، وتأخذ القوانين على النحو الذي يلزم لها أن تكون عليه"(2) .

ويقول العلوي:إن الدلالة اللغوية لتعبير المدني في قول روسو (البحث في النظام المدني) تعنى البحث عن نقيض للنظام القديم أو خارج النظام الكنسي، وبالتالي فمجمل هذه التغيرات تعد بمثابة الإعلان الصريح، والعزم الأكيد على قطع التعاطي مع النظام القديم، وتوقيعاً أيديولوجيا على شهادة ميلاد كيان جديد ارتبط منذ ميلاده بالصراع الاجتماعي وبالاستخدام الفضفاض للمفهوم تمثل هذا الكيان في المجتمع المدني.

ثانياً-نظرية العقد الاجتماعي 

يسود الإجماع بين مختلف الباحثين في مجال الفكر السياسي على اعتبار أن التجربة التاريخية التي مرت بها المجتمعات الأوربية في القرنين  السابع عشر والثامن عشر تمخضت عنها نظرية العقد الاجتماعي خاصة في إنجلترا وفرنسا ،وذلك على المستويين الفلسفي والسياسي حيث أرسى فلاسفة عصر التنوير مبادئها الأولى ، ولعل من أهم فقهاء هذه النظرية توماس هوبز وجون لوك من إنجلترا، وجان جاك روسو من فرنسا.

وأهم ما حاولت نظرية العقد الاجتماعي القيام به هو تجاوز نظرية الحق الإلهي التي استمدت مشروعيتها في الحكم من حقل القداسة، وكانت هذه النظرية تمثل أساس الحكم في أوروبا إلى حين ظهور فلسفة عصر التنوير .

ويحدد التعاقد الاجتماعي باعتباره اتفاقا إرادياً بين جهتين أو طرفين على احترام سلسلة من المبادئ، وبموجب هذا العقد تتم حماية حقوق الأفراد وتحدد واجباتهم. غير أن الأطروحة التي ينطلق منها فقهاء نظرية العقد الاجتماعي رغم اختلافهم في تفصيلاتها هي الحالة الطبيعية، وهي حالة كما يقول سعيد العلوي افتراضية، تقضى بأن الإنسان كان يعيش حياة أولية سابقة على المجتمع، فالإنسان قد مر بحالتين:حالة ما قبل المجتمع حيث يعيش الأفراد في حرية تامة مجردين من كل الوسائل المدنية أو أية ضوابط اجتماعية، وحالة ثابتة لاحقة أصبح عليها بعد أن انتقل إلى العيش داخل المجتمع، ويسلك وفقاً لأوامره وضوابطه (3).

والجدير بالاهتمام وكما أشرت سابقاً أن الاتفاق على التصور الأولي لنظرية التعاقد لا ينفى وجود بعض الاختلافات بين منظريها الثلاثة، حيث تحددت اختلافاتهم حول الملامح الأساسية لحالة الطبيعة، فتوماس هوبز كان همه الأساسي تجاوز حالة الطبيعة بأي ثمن، خاصة وأن الشرو ر الناتجة عنها تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين معا لكل نشاط اقتصادي وعمران بشرى، لذلك اعتبر تنازل الارإدات الخاصة والمتعددة عن حقوقها الطبيعية إلى فرد أو جماعة من الناس يتولد عنه سلطة مطلقة لا يجوز الاعتراض عليها بأي شكل من الأشكال، ويلاحظ على هذا النسق الفكري رغم تبريره للطغيان بحجة التعاقد، فِإنه يقدم تصوراً لمفهوم الدولة الجديدة، في الوقت الذي حاول فيه كل من جون لوك، وجان جاك روسو التركيز على الأهداف البعيدة لنظرية التعاقد، والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن، وبالتالي فالسلطة الناشئة عن التعاقد ليست مطلقة في نظر هذين الفيلسوفين، بل مقيدة بشرط أساسي وهو استخدامها من أجل خير وأمن واستقرار المجتمع الجديد، الذي لم يقبل أفراده التخلي عن سلطتهم الطبيعة لطرف ثالث إلا به.

مما تقدم يمكن تلخيص أهم إسهامات نظرية التعاقد الاجتماعي في التأسيس لمفهوم المجتمع المدني في الآتي:-

1.أن دلالة المفهوم في نظرية التعاقد الاجتماعي كانت تتجه إلى إبعاد الشحنة الدينية عن المجتمع، وفي هذا الإطار تمت صياغة نظرية التعاقد كاتفاق داخل المجتمع لتأسس السلطة بمعيار دنيوي أرضى.

2. أن فقهاء نظرية العقد الاجتماعي يتفقون جميعاً على أساس واحد، وهو أن مصدر السيادة والسلطة في الدولة هو العقد، في كل المجتمعات الصناعية الأوروبية الجديدة.  

3. أن الأفراد يدخلون تجربة المجتمع المدني بشكل طوعي، هدفه الأساسي الحفاظ على حقوقهم المتساوية التي كانوا يتمتعون بها في ظل القانون الطبيعي.

والجدير بالملاحظة أنه على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها نظرية العقد  الاجتماعي التي من أهمها أنها بنيت على أساس افتراضي خيالي لا أساس له في الواقع، باعتبار الأفراد لم يبرموا هذا العقد قطعاً، فإن نظرية العقد الاجتماعي تعد الأساس للحداثة السياسية باعتبارها  فسحت المجال أمام السياسة الحديثة لتبنى على أساس الرابطة الاجتماعية المدنية، مقابل الرابطة الدينية والأرستقراطية المرتبطة بالعرف والتقاليد باعتبارها طبيعية، وهذا يعنى أن هناك اجتماعاً مدنياً، وحقوقاً مدنية وأن السياسة الحديثة مدنية لارتباطها بالقانون وبالعقد الاجتماعي المخالف للعرف.

ومن هذا المنظور فالأفق الثقافي والفكري الحديث الذي ساهم فلاسفة عصر التنوير في رسم معالمه، كان بمنزلة الإطار العام الذي احتضن ظهور فرضية المجتمع المدني لأول مرة وبكيفية واضحة ومميزة .

توماس هوبز  (1588-1679) 

ظهرت النواة الأولى لنظرية التعاقد الاجتماعي على يد الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز  في القرن السابع عشر عندما رفض نظريات الأصل الإلهي، ورأى أن السلطة انعكاس لأصل مجتمعي دنيوي، فالدولة في التعاقد الاجتماعي تعني ضرورة الخروج من حالة الصراع اللامتناهي الذي يتولد عن حالة الطبيعة، حيث تمنح الأخيرة الإنسان كامل الحق في ممارسة قدرته الشخصية من أجل حماية حياته الخاصة، وينهى هوبز هذا الصراع بتنازل أفراد التعاقد بكامل وعيهم عن كامل حرياتهم، ووضعها في يد الحاكم أو هيئة تمتلك السلطة المطلقة ، وبصياغة أخرى "إن هذه الكثرة التي تم توحدها في شخص واحد، هي ما يدعى الجمهورية أو اللفياتان أو الإله الهالك الذي تدين له هذه الكثرة بأمنها وهنائها..بموجب قوانين أقرت بينهم، فيحق له أن يتحكم في قواهم كلها وأن يتصرف في أموالهم على نحو ما يبدو له أنه الأنسب لهنائهم...وحامل هذه الشخصية وصاحبها هو ما يدعي صاحب السيادة أو السلطان الاسمى ، فما من إنسان إلا وهو داخل في عداد رعيته"(4) وعلى هذا النحو يتشكل المجتمع المدني الذي هو عبارة عن تجمع بشرى خرج من حالة الطبيعة الفطرية إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على اتفاق تعاقدي، وبهذا المعنى فالمجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسياً، أي المجتمع الذي يكون مع الدولة أو كما يسميه بالجسم الاصطناعي الذي يمتلك السلطة المطلقة، و المواطنون فيه رعايا والسلطة بهذا المنظور هي الآلة الاصطناعية أو الساعة الكبيرة التي تتجه نحو ضبط سلوك الأفراد، وحماية أمنهم وما يملكون .

كما دعا هوبز إلى ضرورة الفصل بين المواطن والإنسان، بفصله بين الحالة الطبيعية التي يحق فيها للإنسان تحقيق رغباته مستخدما كافة الوسائل، وبين الحالة المدنية التي يتحول فيها الإنسان إلى مواطن أو رعية.

يتبين مما سبق أن هوبز انطلق في نظريته السياسية من أساس فلسفي فتح المجال أمام الفكر السياسي المدني للتقدم نحو المواطنة لا على أساس الامتيازات الموروثة القائمة على الانتماء، وإنما على أساس التقدم وبشكل تدريجي نحو المواطنة العامة القائمة على الحقوق والواجبات في العلاقة مع الآخرين(5) كما نشرت فكرة السلطة المطلقة فاللفياتان، الإله الهالك، وصاحب السيادة، والسلطان الاسمى، كلها مفاهيم لمدلول واحد وهو السلطة المطلقة، وفي هذه الفكرة يهمش هوبز الشعب سياسياً، كما يبرر شرعية الحكم المطلق.

واللافت للانتباه أن فكرة السلطة المطلقة رغم أنها لاقت انتقادات من بعض المفكرين، باعتبارها قللت من إسهامات هوبز في بلورة مفهوم المجتمع المدني، لكونها تنفي مبدأ المجتمع المدني ذاته فإنها اعتبرت ترسيخا لمفهوم الدولة الحارسة ، فتدخل الدولة كان أمرا ضروريا لدعم البنية السياسية الجديدة للرأسمالية الناشئة واشتداد عودها آنذاك، حيث فرض تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالي . طرح هذه ا لفكرة - تدخل الدولة - لتحقيق التراكم الرأسمالي المطلوب لبناء هذه البنية من جهة، وفي نفس الوقت فإن فرضية المجتمع المدني تحمي البرجوازية الناشئة من مخاطر الاستبداد السياسي في النظام الإقطاعي القديم و المناقض لها.

جون لوك( 1632-1704) 

في سياق تطور ا لمفهوم ينتهي جون لوك إلى رؤية مغايرة لما رآها توماس هوبز، ويعظم الاختلاف بينهما عند تحدثه عن السيادة، فهو يرفض رفضا قاطعاً السلطة المطلقة، ويعتبر وجودها منافياً لطبيعة المجتمع المدني الذي ينطلق في أساسه من مبدأ الإرادة الحرة، كما لا تتفق مع طبيعة السياسة التي كانت أساساً للتعاقد الاجتماعي، فالأفراد قبل التعاقد كانوا يعيشون حياة طبيعية يتمتعون فيها بحقوقهم الكاملة في ظل القانون الطبيعي، وبسبب تعدد المصالح وتعارضها، وغموض أحكام القانون الطبيعي وعدم وجود الحاكم المنصف لفض المنازعات التي كانت تهدد ممارستهم حقوقهم، قرروا طواعية تكوين المجتمع المدني لضمان هذه الحقوق، كما تخلوا عن حقهم في إدارة شؤونهم العامة للسلطة الجديدة التي قامت برضاهم، والتزمت في ذات الوقت بصيانة حقوقهم الأساسية في الحياة والحرية و التملك.

وعليه فالتعاقد عند لوك غايته معلومة، لا تكون بالخضوع والعبودية، وإنما تسعى إلى الحفاظ على الأرواح والملكية الخاصة، وبذا ينشأ المجتمع السياسي أو المدني "وهو نوع من التنظيم لحالة الطبيعة وتكملة لها، بخلق العامل السياسي الذي يخلق الذوات القانونية، ويحدد حقوق أعضاء المجتمع من خلال طرح نظام قانون عام". (6) وبعبارة أخرى فإن الحقوق تنتظم بانتظام الملكية الخاصة، وبدون هذا التنظيم، وبدون القانون أو إرادة العدالة، لا يكون الاعتماد المتبادل ممكنا في حدود السوق، كما أن السوق وحدها لا تنتج قانونا أو عدالة ومن هنا نشأت الحاجة إلى السلطة العامة.

ولكن أيا كانت الحالة التي آل إليها هذا التعاقد" فالتزام أفراد المجتمع بطاعة تلك السلطة مقترن بالتزامها تطبيق عناصر الاتفاق معهم، أما إذا خرجت عليه فإنها تفقد كل أسس طاعتهم  لها، ويصبح من حقهم الثورة عليها و إحلال سلطة أخرى تكون أكثر التزاماً في احترامها لحقوقهم، "ويفضل لوك العزل المنظم عن طريق الانتخابات الدورية على العصيان والحروب الأهلية".(7)
بناء على ما سبق يلاحظ بروز مفهوم جديد عند جون لوك من حيث الدلالة والمغزى، ويعد أحد عناصر الجدة في النظرية السياسية الكلاسيكية، وأحد أوجه مباينتها للخطاب السياسي السابق يتمثل في مفهوم (الملكية الخاصة)، والسيطرة على وسائل الإنتاج وملكيتها، حيث ارتبط هذا الأمر بالتغيرات الحادثة في صيغ الإنتاج المنبثقة من تصاعد الرأسمالية، وفي هذا تجسيد لمنطق السوق ، إلى جانب بروز مفهوم المواطن - الذي عمل على تأكيد تلك الجدة  وتقوية أسبابها - الذي ينفد في حدود أوامر الحاكم أفعالا تحقق المصلحة العامة المتجسدة في حماية الحرية والمساواة، وذلك بالتوفيق بين مصالح الأفراد المتعارضة وفق مبادئ العقد الاجتماعي، وبذا تكون الملكية الخاصة مصدر أمن وازدهار، تُكسب المواطن صفة المواطنة وتصبح  حمايتها واجبا من واجبات الدولة، 

وبمعنى آخر يمكن القول إن جون لوك في سياق تطور المفهوم، أطلق اسم المجتمع المدني على المجتمع المنظم سياسياً أو الدولة، وفي ذلك إعطاء أهمية للدولة باعتبارها تلعب دوراً نشيطاً في توجيه الحياة الاقتصادية بما يحقق التراكم الرأسمالي الذي يسهم في تطور الرأسمالية الناشئة، ويعد ذلك تعبيراً عن الرفض الفلسفي أي النظري لقيود الحكم الملكي المطلق ، وترجمة لمطلب اجتماعي يشير إلى التحول من  السلطة الثيوقراطية  إلى السلطة الشرعية المعبرة عن السيادة والإرادة الجمعية . وفي ذلك دعم لإمكانات قوى المجتمع المدني في المجتمع الصناعي الحداثي.

ومن هذا المنظور يتفق أغلب مؤرخي الفكر السياسي على أن صياغة جون لوك لمفهوم المجتمع المدني على هذا النحو كانت أكثر صراحة ووضوحا في رفضها مفاهيم المجتمع الإقطاعي من صياغة من سبقوه من أعلام فلاسفة ومفكري عصر التنوير.

جان جاك روسو ( 1712-1788)

تميز جان جاك روسو بأفكاره الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والتربوية التي طرحها، إلى جانب تميزه بأفكاره الفلسفية النظرية، وتتضح أفكاره في القول بأن ميلاد المجتمع المدني يقترن بظهور مبدأ التملك، وأن هذا المبدأ صنو لظهور الشر والفساد، وعبر روسو عن فكرته هذه في حديثه عن الواقعة الافتراضية التالية: "ففي اليوم الذي عنّ فيه لإنسان ما أن ُُيسور أرضاً ويقول: هذا لي ثم إنه وجد أناسا كانوا من البساطة والسذاجة بحيث إنهم صدقوه في ذلك اليوم، كان ذلك الإنسان هو المؤسس الفعلي للمجتمع المدني".(8)
ورأى روسو أن رغبة الامتلاك تعد بداية الشر باعتبارها تجر إلى شهوات أخرى غيرها فتسمح بظهور التفاوت في الملكية بين الأفراد، ويتعاظم التفاوت بتجمع السلطة والخيلاء  والاحتقار في جانب ، والحرمان والخجل والحسد في جانب آخر، وبذا يصل الناس  إلى حالة من المساواة في عدم الامتلاك يكون مصدرها الاستبداد الذي يُصّير الناس إلى هذه الحالة، وتختلف المساواة هذه عن المساواة الأصلية التي مصدرها الطبيعة، وتكون السبيل إلى رفع هذا الحيف ودفع التفاوت في البحث عن صيغة جديدة من العيش والوجود، هي إقرار تعاقد اجتماعي يضمن الحرية والمساواة المطلقة أمام القانون، للموجودين داخل المجتمع الواحد .

والمثير للانتباه أن الوعي الحاد في نظرية روسو يتضح في حديثه عن سلطة الشعب بجعلها محور الخطاب السياسي آنذاك، وترتب على ذلك أن تبلور مفهوم جديد جدة تامة في الكتابات السياسية، اتخذ منحى جديداً في الممارسة التشريعية تمثل في (الإرادة العامة)"وهى غير مجموع الإرادات الشخصية أو الفردية، فهي ناتج كيفي جديد، يتم التعبير عنه في ممارسة التصويت وفي عمل الاقتراع(9)، وأفراد الشعب هم (مواطنون) ، فهم القوة الفاعلة في اتخاذ القرار في الدولة  متى نظرنا إليهم من جهة  الفاعلية، وهم رعايا يمتثلون لما تخططه الإرادة العامة – الدولة - وتقضى به، وهذا مغزى قول روسو"لن نصبح بشراً إلا إذا أصبحنا مواطنين"، وينفذ القانون العام هذه الإرادات، ويعد هذا الأمر إيذانا بظهور الدولة القانونية، وبذلك رفض روسو تقسيم السلطة إلى تشريعية وتنفيذية واقترح بدلاً منها الاستفتاء الشعبي العام في جميع الأمور السياسية الهامة، وتطبيق نظام التصويت يعكس البوادر الأولى لظهور الديمقراطية، وعبّر روسو عن مفهوم الدولة بعدة صور فهي الأنا الجماعي تارة، والإرادة العامة تارة ثانية، والجسم السياسي تارة ثالثة، كما رأى أن سلطة الشعب هي التي تجعل من الدولة شيئاً ممكنا.ً وجاء تطوير روسو لمفهوم المواطن تأكيداً على فكرة لوك ومن بعده مونتسكيو في الملكية الخاصة، حيث بلغ هذا المفهوم عنده –أي روسو- درجة عالية من الدقة والخصوبة، وعن هذه الدرجة برز مفهوم شمولي ذلك هو (الديمقراطية) باعتبارها المثل السياسي الأعلى الذي يمكنه في مرحلة واحدة أن يوحد بين الحرية وحكم القانون، باعتبارها نموذجاً قادراً على  نقل السلطة إلى أيدي من أعلنهم الشعب مناسبين لتوليها، فالشعب كما يقول (عزمى بشارة) يبقي كياناً مجرداً إذا لم تتوافر الديمقراطية كشكل لسلطته أي هو كيان معنوي لا توجد وسائل لترجمة وممارسة قوته . ويفسح المجال لمن شاء من الدكتاتوريين الشعبويين للتكلم باسمه. (10)
وبالترابط الوثيق بين الملكية والمواطنة والديمقراطية من جهة وبين السيادة من جهة أخرى يرى مؤرخو الفكر السياسي أن نظرية التعاقد الاجتماعي تكاملت، وبلغت كامل صيغتها العلمية على يد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، حيث تنسب إليه هذه النظرية رغم أن الكثيرين من الفقهاء و المفكرين تناولوها، والسبب في ذلك يعود إلى أن روسو عرض هذه النظرية بوضوح معبرا عن آرائه وآراء من سبقوه بأسلوب ثوري في كتابه الشهير (العقد الاجتماعي).

نخلص مما سبق إلى أن دلالة المفهوم لدى فلاسفة عصر التنوير، تعبر عن أن المجتمع المدني بعُد ميداناً للتنافس الحر ّبين الذوات المستقلة الأنانية التي تبحث عن إشباع حاجاتها الخاصة، حيث تمارس الإرادات الحرة للأفراد نشاطها بحثاً عن مصلحتها الخاصة، ويظهر كل فرد باعتباره ذاتا مستقلة ومنعزلة عن الذوات الأخرى.

ومن هذا المنطلق فإن هذه النظرة تعد التجسيد المثالي للسوق الرأسمالي، وعلاقات المبادلة، وتقسيم العمل داخل السوق. ومن هنا فالتحول الذي حدث في الفكر السياسي الغربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، يعبر بشكل خاص عن الإرادة  التي أظهرها  المفكرون الغربيون المحدثون في التخلص من النظام الإقطاعي القديم وإعلان بزوغ نظام جديد، من ثم فهو يقوم على أسس مختلفة تتمحور في الإسهامات الموفقة لفلاسفة عصر التنوير الثلاثة، في رسم المعالم الأساسية لمفهوم المجتمع المدني  باعتباره  مطلباً برجوازياً من جهة،  وبتوجيه آراء العديد من المفكرين في مدارس مختلفة للانشغال بقضايا المجتمع من جهة أخرى، حيث برزت مجموعة من القيم الثقافية، شكلت الأساس للحوافز والدوافع لسلوك الأفراد ونشاطاتهم في المؤسسات المدنية، وفقا لقيم التطوع، المساندة، المشاركة، المساواة، التعاون...وغيرها، وتبلورت عن هذه القيم جملة من المفاهيم، التي تعكس مرحلة متطورة في ضبط عناصر المجتمع المدني، ومكوناته في سياق تطور المجتمع الرأسمالي ومؤسساته، إلى جانب كونها لم يطرأ على استخدامها أي تغيير جوهري يذكر حتى الآن، ومن أبرز هذه المفاهيم ما يلي:-

1. بلورة مفهوم الملكية الخاصة وارتباطها بالقانون العام الذي ينظم علاقات التبادل في حدود السوق ويتطلب وجود السلطة العامة التي تحقق العدالة.

2. بلورة مفهوم المجتمع المتضامن، المتميز بقدرة أفراده على الالتزام  بالمقتضيات القانونية والأخلاقية اللازمة لتأسيس المجتمع المدني.

3.  بلورة مفهوم السيادة للدولة التي لاتتم إلا باعتراف المجتمع بها،  واعتبار السلطة والحقوق الناتجة عنها حقوقاً  مشروعة ومقبولة.

4. بلورة مفهوم السلطة المطلقة التي مهدت إلى اعتبار النشاط الإنتاجي وحماية قوى الإنتاج وعلاقاته، مسائل بالغة الأهمية في عملية التطور الاجتماعي، كما أن تحقيق هذا الأمر لا يمكن أن يتم بمعزل عن تدخل الدولة.

5. بلورة مفهوم المواطنة ذات الحقوق المدنية والسياسية، وارتباطها الوثيق بالملكية باعتبار حقوق الفرد في الحياة والملكية من الحقوق المقدسة في المنظور التعاقدي من جهة، وبالديمقراطية كتعبير شمولي يجمع في عمل واحد بين الحرية والخضوع للقوانين من جهة أخرى. 

كما يمكن التنبيه هنا إلى أن وضع المجتمع أمام الدولة (المجتمع السياسي) يعمل على صياغة مواثيق جديدة تحمى المجتمع  من هيمنة الدولة، وتتيح للمؤسسات المدنية التي ينشئها الأفراد إمكانية إعادة صياغة المجتمع السياسي انطلاقا من علاقات الصراع التي تحكم وجود المجتمع، وتنعكس بالضرورة على وجود الأفراد السياسي. (11)
ثالثا-المجتمع المدني في المجتمع الصناعي بين النظرية الليبراليةوالنظرية الماركسية: 

تأسست الأيديولوجيتان الليبرالية والماركسية في أساسهما على التقليد التنويري، الذي حاول تحديد مفاهيم الملكية الخاصة والمواطنة، والديمقراطية، حيث أسهمت هذه المفاهيم في تكوين حجر الزاوية في فهم المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم الاختلاف التام بين هاتين المدرستين، فإنه بالتركيز على تأثيراتهما الفلسفية المشتركة يلاحظ اتفاقهما على نقطتين رئيسيتين، تتعلق أولاهما بفهم كلتيهما للدولة من جهة، وتقوم الثانية على فهم المجتمع الصناعي من جهة أخرى، وما يترتب على هذا الأمر من اختلاف وتباين في النظر إلى المجتمع المدني بالنسبة إلى كل من النظريتين. 

فالدولة في الفكر السياسي المعاصر هي مجموعة من المؤسسات والبني المتينة التي تشكل جهازاً إدارياً غير مشخصن قائماً على بنى تراتبية وقوانين صارمة، وهذا التضمين الصارم والمقيد لذلك النظام هو ما يقصده لفظ البيروقراطية،. وقيام الدولة الحديثة يستلزم أيضاً الفصل بين  السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية والقضائية، هذا ما يؤول به الحكم بوجود درجة عالية من العقلنة في التنظيم الاجتماعية. (12) وبذا فالنظريتان  الليبرالية والماركسية اتفقتا في الوصف الهيكلي للدولة، لكنهما اختلفتا في شرح طبيعة الدور الذي تقوم به الدولة في كل منهما.

ويتميز المجتمع الصناعي في الإيديولوجيتين بالفصل الواضح بين المجال الوراثي العائلي وبين المجال الاحترافي(Professional)، ويعرف هذا المجتمع بتقسيمه الواضح للعمل، والتراكم الهائل في رأس المال، ويتطلب هذا التراكم انتهاج سلوك عقلاني من ناحية، كما ينجم عنه تجمع هائل في إعداد العمال من ناحية أخرى.

وكما في تصور الدولة فإن كلتا الأيديولوجيتين تتفقان في الوصف الهيكلي للمجتمع الصناعي، وتفترقان في شرح كل منهما طبيعة الدور الذي يتمحور حوله المجتمع الصناعي والروابط الاجتماعية والقانونية التي تحكم ديناميته في تكوين المجتمع الحديث، وبلوغه مدى بعيداً من التطور والتعقيد في الفكرين الليبرالي والماركسي الكلاسيكيين.

1. المجتمع المدني في الفكر الليبرالي:

ينظر الفكر الليبرالي إلى أن مفهوم الملكية الخاصة الذي تتمحور حوله المجتمعات الرأسمالية الصناعية من المفاهيم المهمة التي يجب حمايتها بحسبانها عاملا وطنياً، ومصدر أمن وازدهار، وإن حمايتها واجب من واجبات الدولة، فالأخيرة تستمد شرعيتها في الفكر الليبرالي من دورها في حماية مصالح مواطنيها وملكياتهم الخاصة، وعلى هذا الأساس فالدولة الليبرالية هي دولة حارسة، فهي تعمل وفقا لمبادئ العقد الاجتماعي لحماية مكونات  المجتمع المدني الذي يشكل في الفكر الليبرالي المنطقة الحاجزة بين العائلة و الدولة، كما يكون المجتمع المدني في أقوى حالاته عندما يكون متحرراً من إكراه الدولة وتحكمها.

ودافع عن مبدأ الملكية الفردية المنظرون الأوائل للاقتصاد الليبرالي، خاصة آدم سميت في كتابه (ثروة الأمم)1766، فهو يرى أن المجتمع المدني هو مجتمع المبادلات التجارية، وإن العمليات الإنتاجية تتمخض من تلقاء نفسها، وبصورة تدريجية عن حكومة نظامية تضمن للأفراد حريتهم وأمنهم ومصالحهم من دون تدخل الدولة وقوانينها في المجال الداخلي، ويقتصر دورها على المجال الخارجي لتأمين أمن الحدود فضلا عن القيام بالمشاريع الكبرى، التي تعجز عنها المبادرة الخاصة. (13)
وهذا يعني أن المجتمع المدني كخيار اجتماعي ورهان سياسي أصبح مواجهاً للدولة الشمولية الراعية والموجهة لفعاليات البشر، وبذا يكون آدم سميث أول من دشّن القطيعة بين الدولة والمجتمع المدني. (14)  كما أشار آدم فريجسون 1767 في كتابه(مقال  في تاريخ المجتمع المدني) إلى أن المجتمعات البشرية مرت بمسار يتجلى في الانتقال التدريجي من الحياة الوحشية إلى مجتمع متحضر متمدن، من أهم مقومات تمدنه المبادلات التجارية، وتطبيق مبدأ تقسيم العمل، وظهور التكتلات الصناعية، الحرفية واليدوية. وفي نفس السياق دعا توماس بين 1767 في كتابه (حقوق الإنسان) إلى تقليص هيمنة الدولة لمصلحة المجتمع المدني، الذي يجب أن يدير بنفسه شؤونه الذاتية، مدافعاً في نفس الوقت عن مبدأ حكومة بسيطة غير مكلفة، ولا تقتضي فرض ضرائب كثيرة فتصبح فيما بعد سببا في تفجر ثورات وحروب غير مجدية.

وعليه يمكن تلخيص إشكالية المجتمع المدني والدولة في الفكر الليبرالي بأن الثورة الصناعية نقلت المجتمع من نمط العلاقات الحرفية الصغيرة، إلى نمط الاقتصاد  السلعي، الأمر الذي أدى إلى طرح وبقوة مشكلة إعادة بناء هذه العلاقات في ضوء الفهم الجديد لحقوق المجتمع المدني في مواجهة وموازاة الدولة الحديثة.    

2. المجتمع المدني في الفكر الماركسي:

قابل الفكر الماركسي الطابع اللاتدخلى والحمائي للدولة في الفكر الليبرالي بتحد جذري، فالدولة بهذا المفهوم تعد في نظره انعكاسا لأيديولوجية الطبقة السائدة من حيث الحكم والسيطرة والحماية لمصالح الطبقة المهيمنة على وسائل الإنتاج والمتحكمة فيها، وعليه فدولة القانون والمؤسسات ماهي إلا أداة سيطرة اجتماعية حديثة تسهر على حراسة رأس المال وتعمل على إباحة التنافس في سبيل مضاعفة الربح بشكل دائم وأبدى. أما الدولة المثالية فهي دولة البروليتاريا الماركسية الرامية إلى محو الاختلافات الطبقية، بالتدخل والتخطيط الموجه حتى تتمكن من حماية مصالح البروليتاريا (الطبقة العاملة).

وعليه فالماركسية ترى في المجتمع المدني حقل نزاع اجتماعي واقتصادي، حيث تستغل الطبقة الحاكمة الطبقة العاملة بقوة الأيديولوجية التي تكون أساس الرأسمالية، وهي بذلك تفتح باب الاستغلال على مصراعيه، ولذا فإن نهاية المجتمع المدني في التصور الماركسي يكون بزوال الدولة البرجوازية ذاتها.

ومن هنا فالمجتمع المدني في الفكر الماركسي مجال للتنافس والصراع، وقاعدة مادية لتوسع الدولة وفضاء للهيمنة وهذا ما يتضح في أفكار كل من هيغل وماركس وانطونيو غرامشي.

والمثير للانتباه هنا أن الجهد التنظيرى الذي بذله فلاسفة عصر التنوير، خاصة ما تعلق منه بفرضية المجتمع المدني، لم يجد له صدى يذكر في التفكير السياسي الهيغلي والماركسي، وهذا ما يتضح لاحقا. 

هيغل:( 1770-1831)

انتقد هيغل في كتابه( نقد فلسفة الحق) ، النظرية التعاقدية، واعتبر أن مفهوم المجتمع المدني،في صياغته التعاقدية قاصر عن تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد وعن حماية مصالحهم الخاصة، كما أنكر الانسجام الذي تفرضه هذه النظرية بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدا عجز الأخير عن إقامة العقل وتحقيق الحرية من تلقاء ذاته، فهو في حاجة إذن إلى المراقبة من طرف الدولة، باعتبارها كما يقول كمال عبد اللطيف الإطار القوي القادر على تحقيق هذه الغايات. (15)  

وبذا أعطى هيغل صورة مخالفة عن طبيعة المجتمع المدني في غياب الدولة باعتبار الأول تسود مكوناته الفرقة والصراع والتمزق ويفتقد الإحساس بالوحدة كما يفتقر إلى الغايات الأخلاقية، ولا يتحقق لهذا المجتمع استقراره السياسي وتقدمه وتطوره الحضاري إلا بوجود الدولة، فبصفتها المستقلة عن المجتمع تكون المجسدة للحرية والقانون، بل إنها نظام العقل. ويصوغ هيغل مفهوم المجتمع المدني من خلال جدليته الثلاثية (الأطروحة، والنقيض، والتركيب) حيث يقول: "إن المجتمع المدني ناتج تاريخي يتموضع بين مؤسستي العائلة والدولة، الدولة التي تحتوى على اقتصاد السوق وتضم الطبقات الاجتماعية والجماعات المهنية والمؤسسات المتعلقة بالإدارة التراتبية وبالحقوق المدنية، فالمجتمع المدني فسيفساء تتشكل من أفراد وطبقات وجماعات ومؤسسات تنتظم كلها داخل القانون، وهذه الفسيفساء لا ترتبط بالنتيجة مباشرة بالدولة." (16)  فتمثل الأسرة مرحلة الأطروحة، ويمثل المجتمع المدني مرحلة النقيض، لتأتي الدولة- المجتمع السياسي- فتمثل مرحلة التركيب ، وهذا ما يعرف بالجدلية في فكر هيغل.

ومن هنا فالمجتمع المدني عند هيغل يقصد به المجتمع الاقتصادي الذي يقع بين العالم البسيط-الأسرة – وبين الدولة المتحكمة في ذاتها، وهو مجال تقسيم العمل وإشباع الحاجات المادية، كما أنه في ذات الوقت مجال لتنافس المصالح الخاصة والمتعارضة باعتباره يحمى الحق المطلق للفرد ويزيد من حاجات الناس ووسائل إشباعها، أما الدولة عنده فهي النظام السياسي القادر على حماية مصالح المجتمع المدني، باعتباره منظومة قلقة وغير مستقرة لأن كل فرد فيها منشغل فقط بتأمين ملكيته وتحقيق رغباته الخاصة.

يتبين مما ذكر أعلاه أن هيغل لم يبد حماساً شديداً للمجتمع المدني، واعتبره أحد إبداعات العالم الحديث. ونتاج صيرورة التحولات التاريخية الطويلة والمعقدة. لذا أشار كثيرون ممن درسوا فلسفة هيغل إلى أنه لم يكن من منظري المجتمع المدني، وأنه لم يول هذا الموضوع جل اهتمامه، فرؤيته للمجتمع المدني تعكس تقييمه لأحوال المجتمع الألماني الذي كان يعاني من وضعية متخلفة مقارنة بمثيلات ألمانيا من الدول الأوروبية خاصة إنجلترا وفرنسا، لذا  كان معظم تركيزه في البحث عن الدولة القوية القادرة على تجاوز هذا التخلف، من هنا استخدم هذا المفهوم لتأكيد أهمية دور الدولة الجوهرية أو الدولة القومية القادرة على تحقيق الوحدة داخل المجتمع الألماني، بتجاوز التأخر الحاصل في تاريخ المجتمع المدني، مجتمع التنافس على الحاجات المادية بغية إشباعها، وقادت هذه النظرة إلى إضفاء صفة السلبية على مفهوم المجتمع المدني، لمصلحة تزايد التقديس لمفهوم الدولة كما سنرى عندما ماركس.

ماركس : ( 1818- 1883) 

في سياق نقده للمثالية الهيغلية في مختلف مستوياتها عموما، ونظام الملكية الخاصة، وعلاقات السوق ومبدأ الحرية الفردية خصوصاً، قدم ماركس تعريفاً للمجتمع على أنه حلبة التنافس الواسعة للمصالح الاقتصادية البرجوازية. فالمجتمع المدني عنده هو المجتمع البرجوازي، إنه فضاء الصراع الطبقي، وهو بالتالي الجذر الذي تمخضت عنه الدولة ومؤسساتها المختلفة.

انطلاقا من هذا المفهوم يبدو تأثر ماركس الواضح و الشديد بالتعريف الهيغلي للمجتمع المدني، رغم رفضه تصور هيغل في فهمه للعلاقات بين الدولة و المجتمع المدني. فالأخير في نظر ماركس كيان مزدوج، فهو من جهة مجتمع مدني اقتصادي ومن جهة أخرى مجتمع مدني سياسي، ويلاحظ أن مفهوم  المجتمع المدني في المنظور الماركسي الناضج يتطابق مع مفهوم البنية التحتية، فماركس بعد بنائه نسقه النظري لم يعد يستعمل المفهوم، وحاول من خلال مفهومي البنية التحتية-القوي الاقتصادية وعلاقات الإنتاج وفنونه - والبنية الفوقية– قواعد النظام السياسي-الإمساك بالأسس المادية والأيديولوجية المؤطرة للوجود المجتمعي. فماركس يرى أن الصراع الطبقي ينشأ من اختلال التوازن بين البنيتين السابقتين وهذا ينتج من واقع تطور أنواع الفنون الإنتاجية، ومن ثم تغير العلاقات الاقتصادية في البنية السفلية مع بقاء البنية العلوية دون تغير.

ومن هذا المنطلق فإن فكرة الدولة بدأت في الظهور في اللحظة التي انقسم فيها المجتمع إلى طبقات، باعتبارها الصورة الأيديولوجية لسيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى، وبالتالي فكل ما يمكن أن يقال إن الدولة في الفكر الماركسي ليست السبب المنشئ للمجتمع المدني بل هي انعكاس له، ومن ثمة فالمجتمع المدني دوره حاسم في تحديد طبيعة البنية الفوقية بما فيها من دولة  ونظم وحضارة ومعتقدات.

وكي لانتوه في التفسيرات، فإن الدراسات التي حاولت تقييم الإسهامات الماركسية في الفرضية المتعلقة بالمجتمع المدني أشارت إلى ضعف هذه الإسهامات وتواضعها، ولعل هذا الحكم صحيح إذا ما تم النظر إلى التحليلات الفكرية و السياسية التي كانت توجه الفكر الماركسي، فالمشروع الماركسي يكمن في ذوبان الدولة في المجتمع، مما يؤدى إلى تلاشي المجتمع المدني وزوال الحاجة إليه، أي اندثار المجتمع المدني مع اندثار الدولة البرجوازية باعتباره توأمها السياسي، وقاد هذا الفكر في النهاية إلى الاستخفاف بأفكار المجتمع المدني، فماركس فضل استعمال مفاهيم أخرى ارتأى أنها أقدر على تحليل المجتمع المدني وفهم آلياته ومنطق اشتغاله، واستغل هذا الأمر في إعطاء نقيضه الشرعية بتضاؤل المجتمع أمام الدولة كلية تحت اسم دكتاتورية البروليتاريا، وبتداول تلك المفاهيم تلاشى مفهوم المجتمع المدني وأصبح على هذا الحال غائباً لعقود طويلة .

واللافت للانتباه أن هذا التوجه لم يمنع مفكرين آخرين من تبني التحليل الماركسي جملة وتفصيلا وإعادة الاعتبار إلى هذا المفهوم بإعطائه أبعاد اً جديدة، ودلالات مغايرة. وهذا ما سيتضح في الفكر السياسي للمفكر الإيطالي انطونيو غرامشي1920. 

انطونيو غرامشي (1891-1937)

تأسس مشروع غرامشي النقدي لمفهوم المجتمع المدني  على محاربة تأويلات معينة للماركسية، تنكر أي دور فعال  للبنية الفوقية وتتعامل مع الوعي الاجتماعي بوصفه مجرد انعكاس سلبي للقاعدة الاقتصادية، ولم يكتف غرا مشي بالحديث عن الاستقلال النسبي للبنية الفوقية عن البنية التحتية، بل اهتم أيضاً بتحليل مكوناتها ذاتها حيث ميز فيها بين مكونين لكل منهما خصائصه ومميزاته، المجتمع المدني ووظيفته الهيمنة من خلال المثقفين والأيديولوجيا، ويكون حدوثها في المجتمع بكيفية غير مباشرة، والمجتمع السياسي –الدولة-ووظيفته السيطرة المباشرة أو القيادة، ويكون التعبير عنها من خلال الدولة والسلطة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن غرامشي قام أيضاً باستعارة مفهومي المجتمع المدني والمجتمع السياسي من كتابات هيغل، وقام بتحويل هذين المفهومين  مع مفاهيم أخرى، ونتج عن هذا التحويل أن انقطعت الصلة بين تعبير المجتمع المدني وبين دلالاته السابقة، فأصبح جزءاً من البنية الفوقية، يشير به غرامشي إلى المؤسسات الطبقية الاجتماعية التي تختص بالوظائف الأيديولوجية بعد أن كان يشير إلى دائرة التنافس الاقتصادي بين الأفراد.

كما يلاحظ أن اهتمام غرامشي بموضوع المجتمع المدني لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما اندرج في إطار إشكالية سياسية جديدة تبحث في كيفية تحقق الثورة الاشتراكية في دولة غربية رأسمالية كإيطاليا، لذا استنطق هذا الماركسي المُجدد التجربة الروسية القريبة من الناحية التاريخية، وذلك بطرح التساؤل التالي عليها: بأية شروط اجتماعية استطاعت الطبقة العاملة الاستيلاء على السلطة في روسيا رغم خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية المميزة عن أوروبا؟ وفي سياق التفكير الغرامشي في هذه الأسئلة وغيرها ورد ولأول مرة تعبير المجتمع المدني لديه، يقول غرامشي: إن سبب انتصار الثورة الروسية يعود إلى أن الدولة كانت تمثل كل شيء مقابل هلامية وضعف المجتمع المدني، ومن ثمة فالسيطرة على الدولة تقتضي السيطرة على المجتمع السياسي، بينما نجد الدولة في الغرب متلاحمة مع المجتمع المدني الذي يقوم بمراقبتها وحمايتها، وهذا يعنى أن استراتيجية تحقيق الثورة، والوصول إلى السلطة ينبغي تطويرها وتغييرها بما ينسجم والأوضاع الجديدة للدولة الأوروبية الرأسمالية، وتقوم هذه الاستراتيجية على استخدام الأيديولوجيا في سبيل الهيمنة على مكونات المجتمع المدني، باستخدام المثقف العضوي أو الجمعي لإنتاج رأسمال رمزي مضاد، مستعينا في ذلك بالنقابات والمدارس والكنيسة والحزب والإعلام لتحقيق الهيمنة.

 وأعاد غرامشي إنتاج المفهوم أثناء تأسيس مفاهيمه حول الهيمنة والسيطرة، حيث عنى له مفهوم المجتمع المدني بأنه "المجال الذي تهيكله المؤسسات، وأنه فضاء تكون وانتشار الأيديولوجيات المختلفة التي تشد  الجسد الاجتماعي بعضه إلى بعض. وبمعنى آخر المجتمع المدني ليس فضاء يسبق الدولة، بل القاعدة والمضمون الأخلاقي للدولة، وهو المكان الذي تمارس فيه وظيفة الهيمنة الثقافية والسياسية. (17)
والمثير للانتباه أنه برغم الدور الهامشي الذي خص به ماركس مفهوم المجتمع المدني، فإن قدرة غرامشي على التعامل مع الوقائع المحلية والخصوصيات الوطنية للمجتمع الإيطالي مكنته من تطوير النموذج النظري الماركسي في صبغته الكلاسيكية، بحيث سيكون أبرز معالم هذا التجديد هو المعجم السياسي الذي استعمله غرامشي لأول مرة، والذي تضمن عدة مفاهيم منها على سبيل المثال لا الحصر: الهيمنة مقابل السيطرة، المثقف العضوي مقابل المثقف التقليدي، والثقافة، واستراتيجية الثورة، ويمكن فهم اهتمام غرامشي بقضايا الثقافة والمثقفين، ودور الحزب الذي يطلق عليه صفة المثقف الجمعي، من خلال تفعيل البعد المعرفي الثقافي في تكوين مثقفين عضويين من أصول كادحة أو بروليتاية للانتقال بالوعي العمالي من حالة الوعي بالبنية التحتية أي الوعي الاقتصادي العفوي، إلى حالة الوعي بالبنية الفوقية أي الوعي السياسي والمعرفي والأخلاقي، وعبر هذه الطريقة يمكن الانتقال بالصراع الطبقي من القاعدة الاقتصادية أو البنية التحتية إلى المجال الصراع السياسي والحزبي والأيديولوجي.

وباختصار يمكن القول إن مفهوم الهيمنة الأيديولوجية ارتبط في الفكر السياسي المعاصر بالفيلسوف غرامشي حيث اكتسب هذا اللفظ دلالة اصطلاحية جديدة، ولعب دورا إيجابيا في فكره حيث تجلي في كل تمظهرات الحياة الفردية والجماعية، كما ارتبط بهذا  ا المفهوم تطور مفهومين آخرين هما(المثقفون) و(المجتمع المدني)، وتأتي هذه الجدة من الكيفية التي ربط فيها غرامشي نصوصه وتحليلاته بين الثقافة والهيمنة من جهة، وبين الهيمنة والمجتمع المدني من جهة أخرى، لذا فدلالات المفاهيم (الهيمنة، الثقافة، المجتمع المدني، الأيديولوجيا) كانت بمنزلة الممارسة النظرية التي تعمل على تطوير المجتمع المدني وتقتضي النظر إليها لفهم ما يقوم بينها من تفاعل وتأثير متبادلين، بما يساعد على فهم وضبط الموقع الخاص الذي يمثله هذا المفهوم في علاقته بالدولة أو في علاقته بالمتغيرات والبنيى المتحكمة فيه والمتأثرة به، وبالإشكاليات المرتبطة به، خاصة قضية الديمقراطية.

  ومن هنا فغرامشي لم يلغ دور الدولة، ولا أهمية السيطرة عليها، ورأى أن العمل في إطار المجتمع المدني هو جزء من العمل في إطار الدولة، فالمجتمع المدني و المجتمع السياسي أو الدولة يسيران جنبا إلى جنب ويجمع بينهما السيطرة الاجتماعية، واعتبر أن المثقف لا قيمة له إلا في عضويته أو ضمان فاعليته بارتباطه بمشروع طبقة سياسي، كذلك الهيمنة لاقيمة لها إلا كمستوى من مستويات العمل لتحقيق السيطرة الاجتماعية(18)، كما أشار إلى فاعلية الطبقات وتشكلها في مؤسسات ونقابات.

الخاتمـة

تحقب هذه الدراسة لنشوء مفهوم المجتمع المدني في الفكر الحديث وتوصله إلى غرامشي  مشيرة إلى أنه مفهوم غير ثابت في استخداماته، لارتباطه بالمشكلات التي كانت مطروحة أثناء نشوئه من جهة، وارتباطه بالإشكاليات النظرية التي رافقت هذه المشكلات من جهة أخرى. ومن هنا فتعدد استخدامات المفهوم اقترن بالمعاني التي حددت له عبر تطور الصراع الاجتماعي القائم آنذاك.

وكان الاستخدام الأول للمفهوم باعتباره نقيضاً لمفهوم الطبيعة والمجتمع الطبيعي، حيث نشأ هذا الاستخدام في سياق انهيار النمط التقليدي للمجتمع الإقطاعي والإحساس بأن السياسة عمل عقلي من صنيعة الإنسان والمجتمع، ودعّم هذا الموقف ظهور النظرية السياسية الحديثة، المتمثلة في نظرية العقد الاجتماعي، وبذا اقتضى الأمر وجود مفهوم جديد يعكس النزوع الشديد ا تجاه ما يعرف بالسياسة المدنية، تلك السياسة التي تعبر عن حقيقة الإنسان بحسبانه كائنا مدنيا، مقابل الاتجاه السائد في الحقبة الوسيطة باعتبار السياسة مطلقة ومرتبطة بالدين والإرث الأرستقراطي، فنجم عن هذه الحقبة ظهور التراتبية وانقسم أفراد المجتمع سياسيا إلى رجال دين، ونبلاء إقطاعيين، وعامة الشعب، حيث لم يكن للطبقة  الأخيرة أي اعتبار يذكر في الحقوق السياسية. لذا انصبت إسهامات فقهاء نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر على إلغاء هذه التراتبية، ساندهم في ذلك بزوغ نجم الطبقة البرجوازية الصاعدة لإعادة بناء هيمنة سياسية جديدة بعيدة عن السلطة الملكية الوراثية أو الدينية، ونابعة من المجتمع ذاته.

ويعد هذا الأمر نقطة تحول جد هامة باتجاه الحداثة السياسية، باعتبارها تشير إلى التحول من السلطة الثيوقراطية إلى السلطة الشرعية المعبرة عن السيادة الشعبية والإرادة الجمعية، فدلالة المفهوم في هذه الحقبة تعني الرابطة الاجتماعية العادية كأساس للاجتماع بوصف السيادة نابعة من المجتمع البشرى وليست مسلطة عليه. وتبلور عن مفهوم حداثة السياسة ومدنيتها ولادة العديد من المفاهيم التي أغنت المعجم السياسي من ناحية، و أسهمت في إعادة بناء منظورات مختلفة فتحت المجال أمام هيمنة سياسية حديثة من ناحية أخرى، كمفهوم الملكية الفردية، المساواة،الاجتماع المدني، الحقوق المدنية، سلطة الشعب،الإرادة العامة، السيادة، التضامن، المواطنة، الديمقراطية...وغيرها.

ومن هذا المنظور كان مفهوم المجتمع المدني عند كل من توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو مطابقاً تماماً لمفهوم الدولة. 

جاء الاستخدام الثاني للمفهوم في القرن التاسع عشر خاصة بعد أن أصبحت السياسة تعاقدية و ألغت الطبقة التراتبية ، كما نقلت الثورة الصناعية المجتمع الأوروبي من نمط العلاقات الحرفية الصغيرة الحجم والكبيرة العدد التي تربط الأفراد في علاقات عائلية أو في الإقطاعيات بين السيد وأقنانه إلى طرح مسائل جديدة  على المجتمع ، تمثلت في ظهور الاعتماد المتبادل بين الأفراد، إلى جانب ظهور نمط الاقتصاد السلعي بفعل قوانين التراكم والتركز الرأسمالي ، الأمر الذي طرح بقوة إعادة بناء هذه العلاقات في موازاة الدولة الحديثة، وبمعنى آخر بناء المجتمع المدني وفق حقيقته الجديدة، وعلى الإشكاليات النظرية، اهتم كبار فلاسفة القرن التاسع عشر وفي مقدمتهم هيغل وماركس بالرد عليها.

يرى هيغل أن المجتمع المدني هو مجتمع المصالح الفردية والتملك والصراع، وخلاصه يتجسد في الدولة-الدولة القومية- وأضفت هذه الفكرة صفة السلبية على مفهوم المجتمع المدني لمصلحة التقديس المتزايد للدولة، بما غَذى الحركات والفلسفات القومية التي تضع الدولة فوق الجميع.

أما ماركس فقد وجه نقداً شديداً لأصل السياسة، باعتبارها تجسد الاستلاب البرجوازي لما أحدثته من تصدع بين ما اسماه بالعام (الدولة وما تعنيه من مساواة) والخاص (المجتمع المدني وما يعنيه من تفاوت في شروط الحياة) فتحرر الفرد يتم بتجاوز الدولة والمجتمع البرجوازي الطبقي كمجالين للاستلاب.

ونشأ الاستخدام الثالث للمفهوم في النصف الأول من القرن العشرين على يد المفكر الإيطالي الشيوعي انطونيو غرامشي الذي ترك أكبر الأثر في المفهوم واستخداماته المعاصرة، حيث طرح موضوع المجتمع المدني في إطار نظرية السيطرة والهيمنة الطبقية، واستخدمه في إعادة بناء استراتيجية الثورة الشيوعية في بلاده. ووفق المنظور الغرامشي فإن المجتمع المدني يعد المجال الذي تتجلى  فيه الهيمنة الاجتماعية وأداتها المثقفون والثقافة، في مقابل المجتمع السياسي أو الدولة الذي تتجلى فيه السيطرة أو القيادة المباشرة.

واللافت للانتباه أن هذا الأمر لم يلغ دور الدولة عند غرامشي ولا أهمية السيطرة عليها، على اعتبار أن المجتمع المدني والمجتمع السياسي أو الدولة يسيران جنبا إلى جنب. كما أشار غرامشي إلى فاعليات منظمات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام والمدارس والكنائس...وغيرها التي طورت فيما بعد إلى منظمات وهيئات ومؤسسات اجتماعية تعمل إلى جانب الدولة في تنظيم المجتمع وتحقيق الاتساق فيه.

وهذا يعنى أن المفهوم ابن بيئته التاريخية والاجتماعية، وابن الفكر السياسي الذي نشأ فيه وأن خبرة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في الغرب، أدت إلى إيجاد نوع من الاعتماد المتبادل بينهما في الأدوار، بما يحقق مصالح الحضارة الغربية وأهدافها العليا.
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الدكتور سيدي محمد ولد يب 

 كلية الآداب/ بني وليد 

الديمقراطية في مفهومها العام هي الممارسة الطبيعية لسيادة الشعب. ولعل هذا ما جعل منها تعبيرا عن نمط من الحكم تكون فيه الحرية هي القيمة الأولى والأساسية. هذا التحديد المُميِّز للديمقراطية الحديثة دفع بالعديد من الباحثين في العلوم السياسية إلى الاعتقاد بأن وجود المجتمع المدني في المجتمعات الغربية يعد نتيجة مباشرة للتحولات الديمقراطية  المتسارعة التي عاشتها أوروبا منذ عصر الأنوار. غير أن المهتم برصد طبيعة الصلة بين هذا المفهوم والديمقراطية في العالم العربي سيجد للوهلة الأولى أن وجود  المجتمع المدني في العديد من الدول العربية  لم يتزامن مع التجارب الديمقراطية التي بدأت تظهر شيئا فشيئا في بعض هذه الدول بعد استقلالها، وأن تداوله في الفكر السياسي العربي يعد حديثا( إذ ما قورن بتاريخ مقاربته في بعض النظريات الفلسفية والسياسية الغربية. ونظرا إلى أهمية هذا المفهوم، سواء من حيث دلالاته الفكرية والسياسية والاجتماعية أو من حيث نجاعة الوظائف التي يُفْتَرض بمن يعملون تحت واجهة المجتمع المدني أن يقوموا بها، فإن مراجعة تاريخية بسيطة لظروف نشأته وتطوره في بيئته الأصلية قد تساعد على تحديد طريقة تأصيله، نظريا،  وتَبَنِيهِ، عمليا،  ليس فحسب في مجال الخطاب السياسي العربي الحديث بل أيضا على مستوى عمل منظمات المجتمع المدني العربية. ومن هذا المنطلق يتسنى لنا القول بأن الإرهاصات الأولى لتشكل مفهوم المجتمع المدني تعود أساسا إلى الخطابات السياسية المصاحبة للثورات الديمقراطية البرجوازية الأولى في إنجلترا وإلى حد ما في هولندا. وقد ازدهر هذا المفهوم في النسق الهيغلي بعد الثورة الفرنسية وانتقل، تحت تأثيرها إلى ماركس ليأخذ بعد ذلك دلالات أكثر تحديدا ودقة مع مفكرين سياسيين كبار مثل ألكسي دي توكفيل وانتونيو غرامشي. لقد كان هذا المفهوم خلال كل مرحلة  من مراحل تشكله في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية  تعبيرا عن تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة نقلت الغرب  إلى ما يعرف الآن بالمجتمعات الديمقراطية الحديثة. وتُعَدُّ كتابات الفيلسوف الألماني هيغل Hegel حول مفاهيم المجتمع المدني والدولة والأسرة من أبرز الكتابات التي ساهمت في التنظير لتلك التحولات. فهذا الفيلسوف لم يكتف بتضمين المجتمع المدني فكرة حرية الفرد بما هو فرد بل فصل، لأول مرة، بين السياسي والاجتماعي، وبين الدولة والمجتمع المدني أو ما يسميه أحيانا المجتمع المدني البرجوازي. ورغم تمييزه الواضح بين مفهومي المجتمع المدني والدولة فإنه دعا إلى ضرورة إدماج المجتمع المدني في الدولة مادام بإمكانها وحدها أن تُوَحِدَ المصالح المتباينة التي يُعبِّر عنها المجتمع المدني:" فعندما نخلط، كما يقول هيغل، بين الدولة والمجتمع المدني البرجوازي، ونُعيِّن مهمة الدولة في تأمين الملكية وحمايتها وضمان حرية الأشخاص، تغدو عندئذ مصلحة الأفراد من حيث هم أفراد، الغاية القصوى التي اجتمعوا من أجلها، ومن ثم أصبح الانتماء إلى الدولة قرارا من قبيل حسن التقبُّل. غير أن علاقة الدولة بالفرد تختلف عن ذلك تمام الاختلاف ما دامت الدولة هي الروح الموضوعي، أما الفرد في حد ذاته فليس له من الموضوعية ولا من الحقيقة ولا من الأخلاق الاجتماعية إلا بمقدار ما هو عضو في الدولة. إذ إن مصير الأفراد أن يحيوا حياة كلية، وإن كل مسراتهم الشخصية الأخرى ووجوه النشاط وأنماط السلوك ... لها هذا الواقع الجوهري والكلي الذي هو منطلق وغاية في آن"(1). وبينما ميَّز هيغل بين المجتمع المدني والدولة مُكَرِسًا سموَّ هذه الأخيرة على كل مؤسسات التنظيم الاجتماعي، بما في ذلك  المجتمع المدني، لم يعترف ماركس Karl Marx بهذا التمييز، بل دمج بينهما معتقدا أن وجود منظمات المجتمع المدني في النظم الرأسمالية يُبيِّن حالة التناقضات الحادة بين الطبقات الاجتماعية المتصارعة في تلك النظم، وأن الدولة ما هي إلا "  دولة أقوى الطبقات، أي دولة الطبقة المهيمنة اقتصاديا وهي الطبقة التي تغدو، بفضل الدولة، طبقة مسيطرة سياسيا أيضا ، فتتوفر لها، على هذا النحو، وسائل جديدة تمكنها من قهر الطبقة المضطهدة واستغلالها"(2). وانتهت تحليلات ماركس إلى أن ظهور المجتمع المدني في المجتمعات الرأسمالية الغربية يمثل تعبيرا عن الثورة البرجوازية، ومن ثَمَّ فإن تقويض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الغربية كفيل بإرساء مجتمع اشتراكي خالٍ من مظاهر الصراع المألوف بين المجتمع المدني والدولة في النظم الرأسمالية . وخلافا لهيغل وماركس ألح  آلكسي دي توكفيل Alexis De Tocqueville على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني في أية دولة ديمقراطية  ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد جعل منه مجال تمرين للديمقراطية يُمَارِسُ سلطة الرقابة على الإدارة السياسية. وهذا المجتمع المدني ينبغي، بحسبه، أن يمتلك دورا مزدوجا: دورا سياسيا (قائما على أساس إرادوي ومستقل) ودور منتج للخدمات، أي أنه ليس فحسب سلطة مستقلة عن الدولة بل هو كذلك سلطة منافسة لها(3). ومثلما أكد آلكسي دي توكفيل على ضرورة الحد من هيمنة الدولة على قوى المجتمع المدني، وذلك من خلال المشاركة الفعلية لهذه الأخيرة في الحياة السياسية، حَرصَ المفكر الاشتراكي الإيطالي انتونيو غرامشي Antonio Gramsci  على إبراز ما للمجتمع المدني من أدوار لا يمكن لأية ممارسة ديمقراطية حقيقية أن تنجح من دون أن تأخذها في الحسبان. من بين هذه الأدوار النضال من أجل الحريات العامة، ومحاربة وظائف الهيمنة والسيطرة المباشرة التي يمارسها المجتمع السياسي على  المجتمع المدني:" يمكن أن نُميِّز- كما يقول غرامشي- بين مستويين  كبيرين في البنية الفوقية: مستوى يمكن أن نصفه بالمجتمع المدني، بمعنى مجموع الهيئات التي عادة ما تسمى داخلية وخاصة، ومستوى المجتمع السياسي أو الدولة، ويناسب على التوالي: وظيفة الهيمنة التي تمارسها الجماعة الحاكمة على مجموع الجسد الاجتماعي، ووظيفة السيطرة المباشرة أو القيادة التي تجد تعبيرها عبر الدولة والسلطة القضائية "(4). وتوصل غرامشي إلى وجود اختلاف جوهري بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وإلى أن المجتمع المدني بحاجة إلى دعم سياسي يحرره من سيطرة المجتمع السياسي المباشرة. وأيا كان اختلاف أو تشابه المقاربات الفلسفية والسياسية لمفهوم المجتمع المدني فإن العديد من الباحثين السياسيين قد اتفقوا على أنه يُعبِّر عن "مجموع العلاقات البين – فردية، وعن البنى الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية التي تنتشر في مجتمع ما خارج إطار أو تدخل الدولة:" (5)  وبعبارة أخرى فإن المجتمع المدني هو مجال الحياة الاجتماعية المنظمة، المجال الإرادي، المكتفي بذاته على نحو واسع والمستقل عن الدولة على حد تعبير المفكر السياسي  Larry Diamond  . ولعل هذا ما جعل منه سلطة لتطوير الديمقراطية والمساهمة في التقليص من الهيمنة الكلية للدولة.  والمجتمع المدني لا يتضمن فحسب الأفراد والأسر والمؤسسات والمنظمات التطوعية بل يشمل كل ما يسمى الهيئات الوسيطة Les Corps intermédiaires   بين الدولة والفرد. وإذا كان المجتمع المدني يقوم برسالتين إيجابيتين، مُتَفَقٍ عليهما، يُعبِّر بمقتضى الأولى عن التطلعات الديمقراطية للأفراد من خلال مراقبة تصرفات الدولة، ويقوم بموجب الثانية بدور المنتج للخدمات في مجال توفير الضمانات، والصحة، والتربية، والثقافة إلخ، فإن الحوارات السياسية الغربية المعاصرة  قد أقامت مع ذلك تعارضا بين تصورين للمجتمع المدني: أحدهما متفائل وينتمي إلى دائرة الفكر الليبرالي السياسي* والآخر متشائم ويستند إلى أطروحات الاشتراكيين الديمقراطيين* في أمريكا وأوروبا. يعتقد أصحاب التصور الأول أن المجتمع المدني هو ملجأ الحرية  وملاذ المبادرة الخاصة، ومصدر أخلاق التهذيب الذاتي المهددان بالصلاحيات اللامحدودة لأجهزة الدولة. أما التصور الثاني فقد ذهب إلى أن المجتمع المدني قد يتسبب، عندما يترك على ذاته في اللامساواة  واللامدنية، ونتيجة لذلك فإن سيادة القانون وحده يمكن أن  تحرر الأفراد بينما لا يقود الإفراط في الحرية إلا إلى القمع. وبغض النظر عن تباين أو تماثل القراءات السياسية والأيديولوجية لنشاطات منظمات  المجتمع المدني، المحلية والإقليمية والدولية، فإنها تلعب دورا ثابتا ومستمرا في بناء وانتظام عمل الأنظمة الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، وقد أصبحت اليوم من  أهم المنظمات التي يُعوَّل عليها في مجال تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان، بل إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في بلورة ومتابعة السياسات العمومية قد أصبحت مقتضى تستلزمه الديمقراطية، ذلك أن مشاركة المجتمع المدني، منظورا إليه كإمكانية جماعية للجماعات المهمشة تُمَكِنُهَا من تقديم اقتراحاتها ومن الولوج إلى المؤسسات المخولة بأخذ القرارات الديمقراطية، غدت العنصر الأساسي لأية تنمية ديمقراطية حقيقية. ونظرا للأهمية  المتزايدة لهذه المنظمات في عالمنا المعاصر فقد ارتأينا: ضرورة توضيح بعض الصعوبات والعوائق التي تواجهها في العالم العربي عموما، وكذا: ضرورة الوقوف على طبيعة وحدود الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في الدول العربية في مجملها. ورغم علمنا بصعوبة الوقوف على طبيعة الأدوار الحقيقية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني العربية فإن محاولة كهذه ربما لا تخلو من الفائدة.  فمما لا شك فيه أن الدول العربية  تحتضن منظمات للمجتمع المدني، وأن  نشاطات هذه الأخيرة تعتبر- من وجهة نظر السلطات العربية الرسمية- نتاجا لممارسات ديمقراطية أصبح مسموحا بها في بعض الدول العربية. غير أن معظم هذه المنظمات لا تناسب ما يُعْرفُ في العديد من المجتمعات الأوروبية  أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أمريكا اللاتينية، "بالمجتمع المدني الحقيقي" La Société Civile Virtuelle  ، أي ذلك الذي يسمح للمواطنين بالتعبير عن مصالحهم ومناقشتها ، لاعبا في الآن نفسه دور المراقب لتصرفات الدولة ، بل تناسب في الغالب ما يمكن أن يطلق عليه " المجتمع المدني الرسمي " La Société Civile Officielle  أي نموذجا خاصا من منظمات المجتمع المدني حصلت على الترخيص الإداري لوجودها وعملها وتعمل وفق توجيهات وبرامج السلطة السياسية الحاكمة . هذه التبعية المُميِّزة للعديد من منظمات المجتمع المدني في الأقطار العربية انبثقت عنها مجموعة من العوائق حالت باستمرار دون إنجازها مهامها  الأصلية. وبإمكاننا حصر تلك العوائق في إطار  جملة من الاعتبارات تؤثر سلبا في وجود ونشاط منظمات المجتمع المدني في الدول العربية . يتعلق الاعتبار الأول بمنزلة المجتمع المدني ذاته داخل الفضاء الجيوبوليتيكي العربي ĽEspace Géopolitique Arabe. فمن المعروف أن من بين الفضاءات الجيوبوليتيكية الكبرى ، يعد الفضاء الجيوبوليتيكي العربي الوحيد الذي لم يتوصل فيه التعبير السياسي للمجتمع المدني إلى التحرر كليا من مراقبة الدولة البيروقراطية أو الكليانية أو غيرهما من الأنظمة السياسية العربية الأخرى. إن العديد من النظم السياسية العربية ما زالت تحول دون ولوج منظمات المجتمع المدني للمعترك السياسي، وهي بذلك تبعدها عن قاعدتها الشعبية وتمنعها من التواصل المباشر مع المواطنين، ذلك أن إقصاءها من مجال العمل السياسي يفرغها من مضمونها ويحول دون إقبال الجماهير عليها. وبما أن النشاط السياسي ميزة أساسية من ميزات المجتمع المدني " فلا غرو أن يسعى كثير من النظم السياسية العربية إلى تهميش مؤسسات المجتمع المدني، وتحويلها إلى هياكل خاوية لا يقبل عليها الناس بمنعها من الاهتمام بالعمل السياسي"(6). ثم إن غياب التكوين الثقافي والعلمي لبعض مُنَظِرِي _ أو ممثلي _ منظمات المجتمع المدني  في بعض الدول العربية  قد جعل منها مجرد مؤسسات مُشَرَعَة لجمع أموال عادةً ما تصرف لغايات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة الاجتماعية العامة، وأصبحت في حالات أخرى واجهات سياسية يُطِلُ من خلالها نُوابُها على المشهد السياسي، وقد حالت هذه المعطيات السلبية ذاتها دون إمكانية إحداث نهضة سياسية واجتماعية وثقافية حقيقية تحتضن منظمات المجتمع المدني وتضع الحكومات العربية  أمام سياسة أمر الواقع: أي ضرورة التخلي عن بعض صلاحياتها التقليدية من خلال استشارتها منظمات  المجتمع المدني الجادة في كل ما يتعلق ببلورة السياسات، وبتطبيق شتى المشاريع المتعلقة بالتنمية. وهذه الضرورة تمليها مقتضيات التحديث الاقتصادي والسياسي الذي يتحتم على منظمات المجتمع المدني أن تدلي بدلوها فيه، لا لأنها " تعمل في إطار مستقل عن الحكومات "بل لأن لها " أهمية قصوى في نشاط المجتمعات قد تبرز أكثر من أنشطة الأحزاب والحكومات في الإطارات الأممية"*. ونتيجة لما سبق ذكره من ملاحظات متعلقة بالصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني توصلنا إلى أن واقعها الآن هو واقع العجز عن القيام بالمهام المتوقعة منها وقد تحولت- بموجب ذلك- إلى مجرد وسيلة لتبرير سياسات وبرامج حكومية بعيدة كل البعد عن قيم الحداثة السياسية والاجتماعية، وهذا للأسف ما يمكن ملاحظته  في بعض الدول العربية  التي تعاني فيها مؤسسات المجتمع المدني من عدة مشاكل إضافية أخرى: فهي إما تابعة للدول أو المؤسسات الأجنبية المُموِّلة لها، وإما أنها ملتزمة بمرجعيات سياسية وأيديولوجية ذات توجهات خاصة. وكل هذه الاعتبارات تقلل من أهمية ممارستها الديمقراطية ، وتحدُّ من قدرتها على المشاركة الفعالة في صنع القرارات. إن منظمات المجتمع المدني تشهد حضورا في العديد من الدول العربية  في مجال قضايا المرأة والطفولة والبيئة والتنمية ، وأحيانا في مجال حقوق الإنسان، غير أن استمرار وجود ظواهر التهميش الاجتماعي والإقصاء السياسي في بلداننا العربية يقتضي لا محالة إرساء سياسات شراكة فاعلة بين منظمات المجتمعات المدني وهذه الدول، إذ بذلك فحسب تتعزز مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في تلك الدول التي تصبح عندها مهيأة لمواجهة سلبيات تيار العولمة الاقتصادية القائم على المنافسة الحرة بين الأسواق. إضافة إلى ذلك فإن منظمات المجتمع المدني  العربية لا ينبغي أن تكون بالضرورة مناهضة للدولة أو تسعى إلى الاستيلاء على السلطة ، لأن إقامة شراكة فاعلة بينهما قد تساعد الدولة العربية ذاتها على التوفيق بين احترام الحياة الخاصة للأفراد وتنظيم علاقة الدولة مع اقتصاد السوق والتوازن بين الفعالية والتمثيلية وهي المواضيع الأساسية التي تتمحور حولها إشكالية الدولة في المجتمعات الديمقراطية الحديثة. ثم إن تلك الشراكة تقتضي من كليهما حسن توظيف الموروث الثقافي والديني، فلا ينبغي للدولة استخدام الدين لتبرير  استبدادها، تماما مثلما لا ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدم الدين للوصول إلى السلطة أو تقييد حركة بعض منظمات المجتمع المدني الأخرى. فغالبا ما نجد أن بعض منظمات المجتمع المدني في عالمنا العربي تلجأ- أحيانا- بعضها  إلى إقصاء البعض الآخر، وذلك إما بسبب الاختلاف الأيديولوجي كما هو الحال بين منظمات ذات نزعة  ماركسية وأخرى ذات نزعة ليبرالية، وإما بسبب المرجعية الدينية (الأيديولوجيا الأصولية) حيث لا تعترف هذه المنظمات ( خاصة المنظمات الإسلامية ذات النزعة المتشددة ) مثلا ببعض الحقوق - مثل حق المرأة في صياغة نمط حياتها الخاص بها بدءا من العمل وحتى طريقة لباسها- التي تعتبرها منظمات مجتمع مدني أخرى، والتي غالبا ما تكون منظمات نسوية، من أبسط حقوق المرأة. وقد اتخذت العديد من الدول، سواء منها العربية أو الغربية، وفي مقدمتها أمريكا، من المعطيات الأخيرة، أي كيفية توظيف الدين الإسلامي أو التعامل معه في إطار مجال نشاطات منظمات المجتمع المدني، ذريعة للحد من نشاطات بعض تلك المنظمات التي ذهبت العديد من الأنظمة العربية والأوروبية وأمريكا إلى وصفها بالإرهابية. فبعد أحداث  الحادي عشر من سبتمبر 2001 بنيويورك تغيرت العديد من المعادلات الدولية، واتجهت الأبحاث نحو دراسة بؤر الأصولية والشبكات السرية التي تحتفظ بها حية في فجوات المجتمع المدني. والحال أن مشروعا كهذا لا يقلل فحسب من فعالية منظمات المجتمع المدني، بل يكاد يحجب أيضا دعاوى دمقرطة شكلها السياسي. لذلك أصبحت كل حركات المقاومة، والعديد من  المنظمات الداعية إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في العالم الثالث بمنزلة حركات إرهابية لا تستحق شفاعة الأمم المتحدة. وقد انتهزت بعض الأنظمة العربية  فرصة محاربة الإرهاب ، فأعلنت الحرب على جميع رعاياها ، لأن محاربة منظمات المجتمع المدني المحايدة في طرحها والمُسالمة في توجهاتها تعني أيضا محاربة كل المجتمع. وقد فاتها أن التوفيق بين ممارسات حكومة ديمقراطية وممارسات حكومة قوية قد يُحدث معجزة المصالحة بين برامج الدولة وتطلعات المجتمع المدني. إن أية حكومة لا يمكن أن تكون قوية إلا عندما تمتلك قاعدة ديمقراطية عميقة، إلا أن عليها أن تتصرف دائما بحيوية حتى يتسنى لها الدفاع عن البلد، وضمان الأمن الداخلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ذلك ما أشار إليه أيضا عالم السياسة المعاصر الفرنسي Jean François Huot  عندما بيَّن، في دراسة خصصها للأشكال الجديدة للديمقراطية المعاصرة، أن "الدولة الكافلة محكومة في نفس الوقت بواجب عدم التدخل، باسم استقلالية المجتمع المدني، وبواجب التدخل باسم نظام اجتماعي عادل" (7). وزيادة على ذلك فإن المجتمع المدني لا يمكن أن تكون له مصداقية إلا عندما يساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات من جهة، وفي دعم الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. فبهذه المساهمة وحدها يشارك المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية والتنمية متحررا في الآن نفسه من هيمنة المنظمات والمؤسسات الدولية. فعلى سبيل المثال نجد أن بعض المنظمات غير الحكومية تمارس تأثيرا لا يستهان به على تطور خطابات ونشاطات المنظمات الدولية الكبرى، فتشارك إلى جانبها في التعريف بالإنجازات المحققة في مجال حقوق المرأة مثلا، كما تثير العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة وحقوق الطفل ، وفكرة التنمية المستديمة، بل إن بعض المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الهيئات الدولية تلقى ترحيب العديد من دول العالم الثالث، فتدخل في حوار مباشر معها، وتأخذ هذه الدول أحيانا بوجهة نظرها المتعلقة  بتقييم نشاطاتها ومواقفها من بعض المعاهدات مثل(معاهدة حقوق الإنسان، وحقوق الطفل إلخ ). كما يمكن أن تساهم منظمات المجتمع المدني في تعزيز الانفتاح والحوار البناء بين الشعوب، وداخل الشعب الواحد. من المفترض أيضا أن تساعد منظمات المجتمع المدني العربية على سير الديمقراطية خارج الدائرة التكنوقراطية، وأن تمارس تأثيرا قويا على العالم السياسي حتى يأخذ بعين الاعتبار طموحات وإرادات الأفراد والجماعات. فقد أصبح من الفوائد المُعْتَرَفِ بها لمنظمات المجتمع المدني كونها تلفت الانتباه إلى قضايا متعلقة بالمصلحة العامة لم تمنحها البنى الرسمية ما تستحق من الدراسة والاهتمام. ومن هنا لَزِمَ أن يكون توسيع وتعميق وتنظيم الحوار والتأمل مع منظمات المجتمع المدني حول قضايا التمثيل والشرعية والمسؤولية منطلقا أساسيا نحو شراكة فاعلة بين السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. فمن خلال هذه الشراكة قد يتسنى لأية حكومة عربية ترقية الحقوق الديمقراطية والحد في الآن نفسه من الانعكاسات السلبية لظواهر، كالفقر والبطالة والفساد، وغياب المنظورات، قد يقَوِضُ النظام الديمقراطي ويحد بالتالي من حرية المواطنين. إن دعم المجتمع المدني، شأنه في ذلك شأن دعم الديمقراطية، هو عملية طويلة المدى، والدعم الذي يمكن أن يخصص له يكتسب فعاليته من حيادية الإدارة السياسية المستمرة ومراعاتها لخصوصية أهداف الحركات والمؤسسات النشيطة في مجال المجتمع المدني. فعلى أساس هذه الحيادية ذاتها تجتمع العناصر الأساسية للديمقراطية ، المشاركة والمراقبة الشعبيتان والحوار العمومي والمساواة السياسية، وتَبْرُزُ إمكانات سياسية واجتماعية جديدة يمكن أن تُوجِدَ إطارا مؤسساتيا وتمثيليا مسؤولا وخاضعا دوريا للتناوب والإصلاحات. هذا الإطار يمكن أن يجد تعبيره على سيبل المثال في الديمقراطية المباشرة التي يمكن يمارس بواسطتها الشعب سلطته عبر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. كما تعبر عنه الديمقراطية التمثيلية واسعة الانتشار في الغرب عموما. بل إن الديمقراطية الاشتراكية DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  الممارسة في سويسرا  تمثل نموذجاً آخر لهذا الإطار أيضا. ورغم الاختلافات الأساسية بين هذه الأنماط ضد الديمقراطية التي يمكن القول بأن بعضها يشكل تجاوزا للبعض الآخر، كما هو حال الديمقراطية المباشرة التي تعتبر "الديمقراطية التقليدية الحديثة" تزييفاً للديمقراطية الحقيقية"* فإن الإطار السالف الذكر يمكن أن يتيح لمنظمات المجتمع المدني فرحة لعب أدوار قد تنافس أحيانا أنشطة الأحزاب السياسية والحكومات. إن من يراجع تاريخ الديمقراطيات الحديثة والمعاصرة يجد أن حركات المجتمع المدني كانت الفاعل الأساسي المُطَالِب بتقنين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، كما سَيُلاَحِظُ أن الاعتراف بهذه الحقوق وَبِبُنَى الحكومات المنحدرة عنها هما جوهر الديمقراطية . وبغض النظر عن محدودية الدور الذي يلعبه الآن المجتمع المدني في وطننا العربي، أو على الساحة الدولية، فإن حضوره المتميِّز في نشاطات بعض المجتمعات قد أضفى على جمعياته ومنظماته أهمية متزايدة وخاصة عندما يضاف إلى تلك النشاطات المجهود الكبير الذي تبذله بعض منظمات المجتمع المدني في الغرب لأجل مساعدة شعوب الجنوب التي تراها مغلوبة على أمرها. غير أن أنشطة منظمات المجتمع المدني لا تخلو هي الأخرى من دلالات سلبية، لأنها تترافق أحيانا مع أنماط من التضمين السياسي والأيديولوجي لا تخدم شفافيتها ، فتحرمها من حيويتها ومقدرتها على أن تكون سندا في بناء الدولة والمجتمع معا. لابد من الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني قد تتحول أحيانا إلى فضاء واسع للصراعات: صراع الأجيال، صراع الحرفيين مع المهنيين، صراع أرباب العمل مع النقابات العمالية ، صراع وسائل الإعلام مع سلطة الأسرة أو الدين أو المجتمع بشكل عام. ونتيجة لذلك فإن تلك المنظمات مهددة باستمرار بأن تخسر طابعها المدني Sa Civilité بسبب الصراعات المتعددة التي تَعْتَمِلُ داخلها، لهذا ينبغي أن تتدخل الدولة بين مكوناتها لإعادة توافقها وتصالحها كلما كان ذلك ضروريا. ولا يتنافى ذلك التدخل مع كونها دائرة تبادلات مستقلة إزاء الدولة ، لأن هذه الأخيرة هي الضامن الضروري للفضاء الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني، وللقواعد التي تنظم نشاطاتها. والحقيقة أن علاقة نموذجية كهذه بين منظمات المجتمع المدني والدولة قد ظلت غائبة في معظم الدول العربية إن لم نقل كلها: فغياب إرادة الإشراك المُؤَسَسَاتِي والمنهجي للمجتمع المدني والأحزاب السياسية للبحث، إلى جانب الأجهزة الحكومية العربية، عن حلول اتفاقية للمشاكل الكبرى التي تواجهها المجتمعات العربية، وهي مشاكل متعلقة أساسا بقضايا التنمية الاقتصادية والسياسية، حال دون قيام تجارب ديمقراطية حقيقية في العالم العربي، وغيَّب في نفس الوقت الأدوار الفعالة التي بإمكان المجتمع المدني أن يقوم بها داخل المجتمع. ولا ينبغي لنا هنا أن نُحَمِل نظام الحكم العربي ، على اختلاف مرجعياته الأيديولوجية ونظمه الدستورية والسياسية، المسؤولية كاملة عن هذا الفشل لأن "مستقبل الديمقراطية في الحياة السياسية العربية يتوقف أيضا على مدى ممارسة الأحزاب والحركات الديمقراطية داخل، وفيما بينها، كما يتوقف على ارتضائها الديمقراطية منهجا لإدارة أوجه الاختلاف وتباين المصالح بين الأفراد والجماعات وبين الحاكم والمحكوم والدولة والمجتمع المدني"(8). غير أن فشل منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية-إن لم نقل كلها- لا يعني نجاحها في أمريكا ودول أوروبا الأخرى على سبيل المثال. فقد أصبح من المعروف أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تعمل في الاتجاه المعاكس لفلسفة المجتمع المدني، بل إن كل منظمة تعارض مصالحها العليا، سواء كان خطابها من أجل الحرية أو من أجل فضح عمليات النهب المُنَظَّم التي تقوم بها أمريكا في شتى أنحاء العالم، لا يمكن أن تكون إلا إرهابية في نظرها ولا تستحق بالتالي شرف الانتماء إلى أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تجوب العالم من شماله وحتى جنوبه. وفي مقابل ذلك نجد أن تمجيد المجتمع المدني والإشادة به، في أمريكا وفي أنحاء واسعة من أوروبا، يمكن أن يقرأ كذلك على أنه جزء من دعاية  المشروع الليبرالي الجديد ( Projet Néo - Libéral )  الذي يسعى من ناحية إلى إضعاف دور الدولة بحيث تتحول إلى منظم اقتصادي وموزع للثروات، بحيث يغدو السوق المُنَظِمْ الفعلي لكل نشاط اقتصادي، ومن ناحية أخرى إلى إضعاف الدواليب الأساسية للحياة السياسية، ثم أشكال التعبير الديمقراطي للجماعات أي الأحزاب والنقابات. ولئن كان العديد من منظري الليبرالية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات يدافعون عن تلك الدعاية، مؤكدين في الآن نفسه على ضرورة وضع اقتصاد السوق ضمن دائرة المجتمع المدني ، فإن مفكرين سياسيين آخرين، وخاصة Guy Giraux، قد رفضوا هذه السياسة الاقتصادية الليبرالية مفضلين وضع اقتصاد السوق خارج دائرة المجتمع المدني. يقول غاي غيرو بهذا الخصوص:" إن من يدافعون عن اقتصاد السوق كثيرا ما يُظْهِرُون أن السوق الحر هو الأفضل لحماية المجال الحيوي. ولكن يبدو أن كل شيء يُحِيلُ إلى أن هذه الرؤية للأشياء غير صائبة، وخاصة عندما نحكم عليها من جهة كونها تؤدي إلى تبعية الدائرة الحيوية لنزعة الاستثمار في كل ما يمكن أن يَجْلُبَ المال"(9). إن منظمات المجتمع المدني العربية مدعوة إلى نبذ براغماتية هذا النمط من النظريات الليبراليةالاقتصادية، لأن هدفها لا ينبغي أن يقتصر على تنمية اقتصاد السوق بل لا بد أن تستثمر هامش الحرية المتاح لها لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ذلك أن الحق في التنمية قد أصبح في العديد من الدول الديمقراطية مجالا محوريا للشؤون العامة يفترض مشاركة حرة و نشيطة ليس فحسب من طرف منظمات المجتمع المدني بل من طرف كل المواطنين. إلا أن  منظمات المجتمع المدني العربية لا يمكن أن تستفيد من امتيازات الديمقراطية في تحسين الظروف السياسية والاقتصادية للمواطنين إلا عندما تُراَعَى مجموعة من الاعتبارات يتعلق بعضها بالحكومات بينما يخص البعض الآخر منها منظمات المجتمع المدني ذاتها. من بين هذه الاعتبارات : 

- التخفيف من تأثير الدولة والإدارة على القطاع المدني من خلال قبول نقل  منظمات المجتمع المدني من " نظام الترخيص " Le Régime de Ľautorisation إلى " نظام الإعلان*" Le Régime de Déclaration . هذا الإصلاح سيسمح بأن تكون رقابة الدولة، الضرورية من أجل تفادي التجاوزات والخيانات الوظيفية Les Malversations ، بعدية وليست قبلية . 

· خلق بيئة ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني من خلال وضع إطار قانوني يضمن الحريات الأساسية مثل حرية الاجتماع والمشاركة والتعبير. 

· التركيز على ضرورة صيانة منظمات المجتمع المدني وأهمية انتشالها من تأثير مصالح أجنبية قد تستخدمها لتحقيق  أهداف غير قانونية .
· ضرورة إرساء شراكة متوازنة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني تضمن  الشفافية والمسؤولية .
· التأكيد على الصلة القوية بين الممارسة الديمقراطية وعمل منظمات المجتمع المدني .
· وعي منظمات المجتمع المدني بأن للدولة الحق في تبني قوانين مناسبة لنشاطاتها. شرط أن لا تتعارض هذه القوانين مع أهدافها الأساسية : كمراقبة النفقات العمومية، تشجيع خلق الثروات، احتواء الدولة (" كلب حراسة ") والهيئة السياسية ... إلخ.
· لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل بطريقة بناءة ومحايدة إلا عندما تُحْتَرَمُ مجموعة من المبادئ في البلدان التي تعمل داخلها تلك المنظمات: "مبدأ حرية التعبير والتنظيم، مبدأ سيطرة أحكام القانون وشمول القضاء كل ما تطاله أوجه الاختلاف، مبدأ عدم الجمع بين السلطات في يد واحدة أو مؤسسة واحدة ، وأخيرا مبدأ التداول السلمي والدوري للسلطة وفق انتخابات دورية، حرة ونزيهة"(10). نضيف إلى ذلك مبدأ حماية كل أشكال حرية التعبير وبالأخص حرية الصحافة والوسائل الحديثة للإعلام والتواصل.
 إن عمل منظمات المجتمع المدني في ظل وجود اعتبارات كهذه سيحافظ لا محالة على لعبها دورها المستمر في بناء وانتظام عمل الأنظمة الديمقراطية، وستبقى، بموجب تلك الاعتبارات ذاتها، إحدى البنى الأساسية التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير الشؤون العامة، وفي النقاشات والقرارات التي تُشَكّلُ حياتهم.
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المجتمع المدني في الفكر السوسيولوجي

د. محمد عبدالقادر سبيقة

يرجع البعض بتاريخ نشأة مفهوم المجتمع المدني في الفكر السوسيولوجي إلى الوراء كثيرا، "فمفهوم المجتمع المدني له تاريخ طويل نضج في الغرب على يد الفيلسوف أرسطو طاليس الذي دعا بمفهومه (الناقص) إلى تكوين مجتمع سياسي (البرلمان) تسود فيه حرية التعبير عن الرأي ويقوم بتشريع القوانين لحماية العدالة والمساواة، إلا أن المشاركة فإنها تقتصر في هذا المجتمع السياسي على مجموعة من النخب في المجتمع دون إعطاء المرأة والعمال والغرباء الحق في المشاركة وحق المواطنة.(1)

كما يعتبر آخر "ما دعا إليه أفلاطون في مدنيته كتابة الجمهورية ما هو إلا صورة لمجتمع مدني منشود".(2)

هذا في الوقت الذي يؤكد فيه باحثون آخرون على أن نشأة المفهوم في الغرب كانت مع نهاية القرون الوسطى"لقد استخدم المفهوم في البداية على أنه نقيض لمفهوم الطبيعة والمجتمع الطبيعي، الذي هو بالنسبة للبعض المجتمع الحيواني أو المجتمع الأبوي أو المجتمع التقليدي أو مجتمع الحرية الأولى".(3)

لقد نشأ هذا الاستخدام في سياق تحلل النمط التقليدي للمجتمع الإقطاعي أو الدولة ما بعد الإقطاعية "حيث شهد المجتمع الأوروبي بنية اجتماعية تراتبية طبقية قاسية تقننت وفقاً لها ملكية الأرض والمزايا العينية، تقنينا يميز بين مالكي الأرض والتابعين لهم، ويشرع لهذه البنية تصور إيديولوجي يربط بين السلطة والقدسية ويقضي باعتبار السلطة مطلقة سواء أخذناها في مرجعيتها السياسية أو الدينية، وقد عمل على صياغة هذا التصور الأيديولوجي كل من رجال الكنيسة وفقهاء القانون المقدس"(4).

لقد ساد في هذه الحقبة الوسيطة انعدام السياسة كمجال عام ومشترك ومن ارتباط السياسة بالدين أو بالإرث الأرستقراطي أو بالاثنين معا. فبنية المجتمعات ما قبل الحديثة كانت تقتصر على ثلاث مراتب أساسية من الوجهة السياسية هي: رجال الدين والكنيسة، وطبقة النبلاء أو ملاك الأرض والإقطاعيون، ثم عامة الشعب. ولم يكن لعامة الشعب أي اعتبار في أي موضوع يخص ما نسميه اليوم موضوعات سياسية.

ومع وقوع الثورة الصناعية في إنجلترا والثورة السياسية  في فرنسا، حدثت عملية تغير كبرى في البنى الفكرية الفكرة الإيديولوجية والمادية الاجتماعية، فظهرت حركة للإصلاح تم على أثرها الفحص الحر نقد الكتاب المقدس وإعمال العقل في بنية النصوص الدينية وتأويلها تاريخياً دون سند من اللاهوت  ورجال الدين، ومن ثم أبيح الفكر الحر وتحرر العقل من كل السلطات التي كانت تكبله طوال القرون الماضية، وبدأت الأصوات تنادي بتغير كافة النظم الاجتماعية المختلفة، سياسية ودينية وأخلاقية واقتصادية.(5)

ويربط كثيرون بين مفهوم المجتمع المدني وبين مفهوم العقد الاجتماعي، فلقد تبلور مفهوم المجتمع المدني كما يشير محمد زاهي المغربي "في سياق نظرية العقد الاجتماعي، وفقا لهذه النظرية كان مفهوم المجتمع المدني مرادفا لمفهوم المجتمع السياسي، أي المجتمع المؤسس بناء على العقد الاجتماعي".(6)

والعقد الاجتماعي يعد من أولى المدارس الفكرية التي ظهرت في نهايات القرن السادس عشر(GeorgeK Rizar، 1987، 154) ، وتعتبر إسهامات أصحاب هذه المدرسة (توماس هوبز، جون لوك ، جان جاك روسو) من الأعمال الرائدة التي مهدت ليس فقط لفكرة المجتمع المدني بل لنشأة علم الاجتماع أسسه ابن خلدون في حد ذاته. 

والفكرة الأساسية التي يجتمع حولها أصحابها فلسفة العقد الاجتماعي، أن الإنسان عاش في مرحلة من مراحل تطوره حالة أطلق عليها الحالة الطبيعية، وتلك الحالة الأولى الطبيعية خضع الإنسان فيها لقوانين الطبيعية فقط، ثم انتقل الإنسان من هذه الحالة إلى مرحلة أخرى ليعيش في إطار مجتمع يعيش ويسلك وفقا لضوابط وقوانين، وبغض النظر عن تباين وجهات النظر عن تلك الحالة التي كان يحياها الإنسان وهل هي كانت تمثل فترة السعادة الإنسانية، أم أنها كانت تمثل حياة الغاب حيث الصراع المستمر بين الإنسان والآخر الأناني بالطبع، فإن الذي يعنينا نحن في هذا الشأن أنهم جميعاً اجمعوا على استحالة استمرار الإنسان في بقائه على هذا الوضع ومن ثم جاءت نشأة المجتمع المدني المقصود.

فهوبز يختلف مع روسو من حيث إن الإنسان اجتماعي بطبعه وإنه طيب بفطرته، وكان هوبز يري أن حياة المجتمع ليست فطرية كما أن الإنسان أناني بالطبع وذهب إلى أن الدافع وراء التفاعل الاجتماعي ليس لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ولكن لأن الإنسانية مرت في مراحلها الأولى بحالة حرب الكل ضد الكل وهي المرحلة التي وجد فيها الناس أنفسهم يتصارعون، ونتيجة لهذه الحالة وخوف الأفراد بعضهم من البعض اضطر الناس إلى التعاقد فيما بينهم بمواثيق يلتزمون بها. وكان الخوف هو أساس هذا التعاقد حيث تنازل الناس عن بعض حقوقهم لشخص هو الملك، وسلطة الملك عند هوبز مطلقة بمعني أن الناس لا يستطيعون أن يعارضوا آراءه أو أن يعزلوه، وواضح أن آراء هوبز هذه تدعم الملكية المستبدة ويحاول أن يبرر الشرعية لها.

أما جون لوك فقد أكد على أن نشأة المجتمع المدني قد جاءت نتيجة للاختلاف الذي حدث بين الأفراد في المجتمع الطبيعي حول تفسير حقوقهم الطبيعية، ومع وجود قاضٍ محايد كانت نشأة المجتمع المدني وقد أسس الناس في المجتمع روابط تعاقدية.

ويري لوك أنه في إطار المجتمع المدني يسلم الأفراد عملية الحكم إلى مجموعة أخرى من الأفراد قادرين على ممارسة الحكم، يقومون بإصدار التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الطبيعية للأفراد التي اكتسبوها في مجتمع الطبيعة، كما أن المجموعة الحاكمة عليها أن تنقذ هذه القوانين والتشريعات وتعاقب المخالفين وذلك كله بنية احترام حق الملكية، ويؤكد لوك أن الأفراد إذا شعروا بأن الحكومة تسيء استخدام سلطاتها يصبح لهم الحق في العودة إلى الحالة الطبيعية الأولى، كما يحق لهم أيضا إعفاء الحكومة من مهامها ومناصبها وإلغاء التفويض الجماهيري لها بتولي الحكم.(7)

أما جان جاك روسو فقد ذهب إلى أن حياة الإنسان الأولى كانت أسعد فترات حياته. وقد تصور روسو أن الإنسان في بداية حياته عاش وحيدا لا يعرف اللغة ولا الكلام ولا يمتلك شيئا ولا يخضع لحكومة معينة وليست له مثل عليا، و لكن على الرغم من ذلك كان سعيداً لأن كل ما هو طبيعي حسن وكل ماهو من صنع الإنسان قبيح. ويرجع السبب الرئيسي الذي جعل روسو يمتدح حالة الفطرة التي كان عليها الإنسان إلى حالة الظلم والفساد وعدم المساواة  التي سادت النظام الملكي الفاسد في وقته ذاك. وكان روسو يدعو إلى المساواة والديمقراطية، وذهب إلى أن الصراع بين الأفراد يمكن أن نخفف منه عن طريق التنظيم السياسي. وأن أحسن وسيلة هي تعاقد الأفراد فيما بينهم بحيث يأمن الضعيف جانب القوي وإن يسيطر القوي على أطماعه، وأن يتنازل كل فرد عن جزء من حقوقه للمجتمع ككل وبذلك تتحقق المساواة.

ويتضح من العرض السابق لأفكار أصحاب مدرسة العقد الاجتماعي، أنه لا يوجد في طرحهم فواصل بين مفهوم المجتمع  المدني وبين مفهوم الدولة، والحقيقة أن هذا الوضع ميز الفكر السياسي الأوروبي التقليدي حتي منتصف القرن الثامن عشر، فالدولة والمجتمع المدني ما هما إلا نمط واحد من الهيئة السياسية يخضع له المواطنون في إطار سيادة مجموعة من القواعد والقوانين الخاصة به، وذلك ضمانا للنظام والأمن، ومن هنا فإن المواطنة في المجتمع المدني توازي المواطنة في الدولة، وهو نفس المعنى-تقريبا-الذي ساد تصور الفلاسفة الإغريق لمدنهم الفاضلة، فإطلانون وأرسطو، صاغا تصورين مختلفين لحياة مجتمع مدني-سياسي، تتداخل فيه حقوق المدنية بحقوق المواطنة السياسية، فمفهوم دولة المدينة، يعبر بدقة عن هذا التداخل بين المفهومين الذي تأثر به إلى حد ما أصحاب فلسفة العقد الاجتماعي وكافة منظري الفكر السياسي الأوروبي الكلاسيكي.

ومع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر،بدأ مفهوم المجتمع المدني يدخل مرحلة جديدة "ففي منتصف الفترة من 1750-1850 تغير مفهوم المجتمع المدني واكتنفه القلق والتوتر، إلى حد كبير، فثمة ازدواجية وتعايش بين المعنيين اللذين اكتسبهما في علاقته بالدولة...وكانت بريطانيا وفرنسا في مقدمة الدول التي شهدت هذه الطفرة التقدمية هذا المنحنى الجديد للمفهوم، فثمة حركة تاريخية نحو الاستقلال الذوات الاجتماعية عن تلك الدولة المركزية المؤسسية، حركة تقدمية تهدف إلى تأسيس مساحة متنامية من الاستقلال داخل المجتمع المدني بمفهومه التقليدي".(8)

ويعتبر الفيلسوف الألماني ج.ف. هيجل أفضل من يمثل تلك المرحلة التي بدأ مفهوم المجتمع المدني فيها يأخذ منحى جديداً، فهيجل هو أول من تحدث بصراحة عن أن ثمة فصلا قائما بين ما هو سياسي وما هو مدني، بين مجالات المعاملات والنشاطات الإنتاجية والاقتصادية وبين نطاق الإدارة السياسية والحكم، بمعنى أن هيجل قد ميز بين المجتمع المدني وبين الدولة السياسية، وهو التمييز الذي سيتعمق فيما بعد ليصل إلى أقصى مدى له على يد الإيطالي انطونيو غلرامشي. 

 ويعد الكتاب الذي وضعه هيجل بعنوان "فلسفة الحق" أول الأعمال التي قدمت تمييزاً واضحاً لفكرة المجتمع المدني على النحو السابق الإشارة إليه، في هذا الكتاب ذهب هيجل إلى أن الحياة الأخلاقية التي يعيشها الأفراد تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: الأسرة والمجتمع المدني والدولة، فهي بمنزلة مرة ذرات أخرى قوي ثم إنها مكونات في الآخر وفقا لها تنتظم حياة الأفراد وأعمالهم، ومن هنا فإن معايير النظام الأخلاقي تصبح واقعية بطرق مختلفة في إطار الأفعال والسلوكيات الممارسة في علاقات الأفراد بعضهم ببعض، الذين يخضعون في نفس الوقت لمكونات النظام الأخلاقي الثلاثة. 

ويميز هيجل البنية الداخلية التي تسود في كل من المكونات الثلاثة التي تكون النظام الأخلاقي، "فإذا كان الحال في نطاق الأسرية يشير إلى أن الأفراد يقومون بتجاوز نزعاتهم الفردية في ظل وجود وحدة أسرة عليا تتسامي فوق تلك النزعات الفردية الأنانية، كما هو الحال في المدن اليونانية القديمة، كما أن الواجبات يتم تحديدها بالنظر إلى وضع الفرد في الأسرة الذي يعتمد هو في حد ذاته على المقومات الطبيعية مثل النوع والميلاد، كما تتميز الأسرة بسيادة الحب والإيثار والاهتمام بالمصالح الكلية للأسرة، إذا كان الحال كذلك في الأسرة، فإنه في إطار المجتمع المدني نجد أن هذه الوحدة الأخلاقية الطبيعية والمادية إنما يعتريها التفكك والتجزؤ، فاهتمام الأفراد يتركز في تلبية وإشباع حاجاتهم خاصة التي تفرضها عليهم فرديتهم، ومن ثم فهم ينشطون فيعملون وينتجون فيتبادلون أعمالهم وإنتاجهم في إطار السوق من أجل تحقيق هذا الإشباع، وهذه الوضعية من شأنها أن تؤسس نمطا جديداً من الروابط بين الأفراد، فبينما تسيطر الأنانية على سلوكيات بعضهم إزاء البعض الأخر فإنهم بالتالي يعجزون عن إشباع حاجات الآخرين الذين يعيشون معهم وتتناقض حاجاتهم ومصالحهم رغم أنهم مشتركون معهم في الوقت ذاته، في علاقات اجتماعية متشاركة".(9)

وهنا نلمح تمييزا للمجتمع المدني عن الأسرة، والسمة الأساسية في هذا التمييز هي الطابع الاقتصادي الذي يميز هذا المجتمع، فهذا الأخير يشهد تقسيما للعمل بين الأفراد كما أن هناك مجالا للتنافس وتبادل الخبرات المادية لتحقيق المصالح الخاصة، والمتعارضة، إلا أنه في الوقت نفسه يحمي الحرية المطلقة للفرد ويزيد من حاجاته ومن وسائل إشباع هذه الحاجات، وجملة هذه الأنشطة هي التي تشكل جوهر المجتمع المدني، ومن هنا تأتي وظيفة السلطة العامة، وهي التدخل في العمليات التي تشكل جوهر النشاط الاقتصادي (السوق) والعمل على تأكيد الأمان للأفراد المشاركين في هذا النشاط ولممتلكاتهم .

وعلى ذلك  فهيجل يميز بين المجتمع المدني والدولة، فالأخيرة، لا تعدو أن  تكون ذاتا سياسية محددة وصارمة وقوية، فهي التي تتميز عن الذوات (باقي مكونات النظام الأخلاقي كما سبق التوضيح) الأخرى في إطار المسيرة الكبرى للحياة الأخلاقية، فإذا كانت الأسرة والمجتمع المدني مجرد لحظات في النظام الأخلاقي، فإن الدولة ذاتها هي وحدها لحظات متخصص وقوى ومجالات للنشاط السياسي، ومن هنا فإن الفرق بين الدولة والمجتمع المدني إنما يكمن في الغايات النهائية لأنشطتهما وليس في الطابع الذي يميز كلا منهم، فالأنشطة في السياق المدني إنما تهدف إلى إشباع حاجات وحماية حقوق الأفراد والجماعات، بينما الأنشطة في المجال السياسي تهدف إلى تحقيق مصالح عامة وكلية للمجتمع.(10)

وعلى الرغم من التمييز الواضح الذي أسسه هيجل بين مفهوم المجتمع المدني والدولة، فإن ثمة انتقادات توجه إليه من قبل الكثيرين، فالبعض يري أن هيجل لم يبد حماسا كافيا للمفهوم باعتباره شرطا وإطارا طبيعيا للحرية وإنما بوصفه وحدة عاجزة في حاجة إلى مراقبة دائمة ومستمرة من قبل الدولة، فهو أشبه بحقل مضطرب تتصادم فيه المصالح الخاصة للأفراد، فكل فرد مشغول في ملكيته وفي تحقيق مصلحته الشخصية ولذلك فهو قلق دائما وعرضة للانفجار"(11) (الهرماسي، كما ذهب آخرون إلى أن هيجل لم يقدم تصورا كاملا وواضحا عن المجتمع المدني، فما قدمه أقل من أن يتكامل في شكل فلسفة سياسية اجتماعية شاملة".(12) 

وإذا كان هيجل يمثل نموذجا للانعطاف الذي مر به مفهوم المجتمع المدني بداية من النصف الثاني من القرن الثمن عشر، فإن أميل دور كايم يعد من أبرز الذين تحدثوا عن المجتمع المدني في النصف الأول من القرن التاسع عشر، والحقيقة أن دور كايم لم يتحدث عن المجتمع المدني مباشرة، إلا أن تحليلاته عن نمطي مجتمع التضامن الآلي والتضامن العضوي، والجماعات المهنية في كتابه المعروف تقسيم العمل الاجتماعي، يعد من اِلإشارات الواضحة في تحديد مفهوم المجتمع المدني.

لقد ذهب دور كايم إلى أن الانتقال من نمط مجتمع التضامن الآلي إلى نمط التضامن العضوي، له مصاحبات وتداعيات اجتماعية مرضية، تتمثل لديه في حالة الفقدان الجزئي للمعايير الاجتماعية الخاصة بالمجتمع والجماعات المكونة له، ومن ثم تحدث حالة الأنومي الاجتماعية، ويتعرض النسيج الاجتماعي للتمزق ثم الانهيار والتداعي، ويصبح الأفراد في الحالة من انعدام  التوجيه الاجتماعي العام وكذلك الاضطرابات المتتالية للعمال وصراعاتهم مع أصحاب العمل، ومن ثم تطلب ذلك حلا حاسما وعاجلا لهذه المشكلة الاجتماعية العامة. (13) 

لقد صاغ دوركايم لتلك الحالة الأنومية عدداً من الحلول يأتي في مقدمتها ضرورة العمل على تأسيس معياري صارم فضلا عن إحياء  نظام الطوائف المهنية الذي كان قائما في العصور الوسطى الأوروبية.

وفي مؤلفه الأخلاقيات المهنية والأخلاق المدنية أكد دوركايم على أنه من أخطاء الثورة الفرنسية أنها قضت على الطوائف المهنية التي كان يمكن أن تقلل من حدة التوترات الناجمة عن سوء عملية تقسيم العمل وعدم قيامها على أساس الملكات الطبيعية والشخصية للأفراد، ومن ثم فمن الضروري إعادة إحيائها ليس في صورتها القديمة غير المناسبة، لتتناسب وروح مجتمع ما بعد الثورة الفرنسية.

ومن ثم فإن تلك الشبكة الواسعة من الطوائف والجماعات المهنية تستطيع أن تملأ الفراغ بين الدولة والفرد، فتحميه من البطش الذي يمكن أن تمارسه عليه الدولة، وسوف تمثل في نفس الوقت مصالح كل من الطبقة العاملة والمالكة، وهو الأمر الذي يترتب عليه انخفاض حدة الصراع والمواجهة بين كلتا الطبقين، فكلاهما سوف يطرح مطالبه والجماعات المهنية سوف تقوم بدور الوسيط بينهما وتحدد للطرفين ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات.(14)

وفي نفس التوقيت قدم كارل ماركس تصورا للمجتمع المدني يختلف كل الاختلاف عن كافة الرؤي، سواء تلك  التي سبقته أو التي عاصرته، فعلى الرغم من أن الفلسفة الماركسية قد خرجت من العباءة الهيجيلية، فإن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة كان معاكسا لتصور هيجل، مثلما كان تصورها لطبيعة العملية الجدلية ونوع القوى المحركة للتطور التاريخي، "فالمجتمع المدني في رأي كارل الماركس هو القاعدة التي تحدد طبيعة البينة الفوقية بما فيها من دولة ونظم ثقافية ومعتقدات، ففي مؤلفات ماركس الناضج، نجد أن مفهوم المجتمع المدني يتطابق مع مفهوم البنية التحتية، بل إن ماركس في الواقع لم يعد يستعمل المفهوم وحاول عن طريق استخدام مفهومي البنية التحتية والبنية الفوقية تحديد الأسس المادية والأيدولوجية المؤطرة للوجود الاجتماعي". (15) 

ويعد مؤلف ماركس "نقد فلسفة الحق" الهيجيلية واحدا من أهم الأعمال التي ناقش فيها مفهوم المجتمع المدني، لقد كان الهدف الأساسي من وراء عملية نقد الفلسفة الهيجيلية، توجيه الانتقادات إلى المؤسسات السياسية القائمة، على اعتبار أن تلك المؤسسات إنما هي جزء منظومة الأدوات البرجوازية التي تمكن الطبقة المالكة من إحكام سيطرتها على المجتمع، وقد بدأ ماركس هذا بنقده أفكار هيجل المطلقة وتجاهله الواقع المعيش، ثم انتقده في دفاعه عن الملكية،  فقد وضع – متأثراً بفويرباخ- نظاما إنسانيا ديمقراطيا قويا بدلا من ذلك، ثم قدم تحليلا رائعا للكيفية التي تؤسس بها البيروقراطية دويلة داخل الدولة، وأخيرا ناقشه ماركس في تحليله للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.(16)

لقد ذهب ماركس إلى أن المجتمع المدني يمثل الفضاء الذي يشتمل على كل تلك العلاقات والروابط المادية القائمة بين الأفراد في سياق مرحلة تاريخية محددة من مراحل تطور القوى الإنتاجية، ويشمل كذلك كل مظاهر الحياة الصناعية والتجارية في هذه المرحلة، فهو الأساس الاقتصادي الذي تشيد عليه مقومات ومكونات البناء الإيديولوجي والسياسي بكل تنوعاته، ومن ثم فهو على المدى البعيد يتجاوز الدولة والأمة، لكنه من ناحية أخرى يؤكد ذاته من خلال علاقاته الخارجية مع الدول والقوميات الأخرى، وعلى الصعيد الداخلي فإنه يؤكد ذاته أيضا بتنظيم نفسه كدولة معينة، هكذا فهو فضاء العلاقات الاقتصادية التي تخضع لها المؤسسات السياسية القائمة.

لقد نظر ماركس إلى موضوع المجتمع المدني من منظار التناقض الذي كشف عنه في مسيرة الحداثة البرجوازية ذاتها ومشروعها التحرري نفسه. ففي نظر ماركس أن مشروع التحرير السياسي الذي قامت به البرجوازية بالفعل عندما نقلت المجتمعات من النظام القديم إلى النظام الحديث ليس في العمق إلا مشروع استلاب جديد. بل إن السياسة هي في قلب هذا الاستلاب وهي تجسد أعظم أشكال هذا الاستلاب. ففي اللحظة ذاتها التي خلقت فيها برجوازية الدولة كمجال للعام،  خلقت أيضا مجال الخاص، وبذلك قضت على الفرد بالتصدع أو الانشقاق في ذاته وهويته نفسها بين ماهيتين متنابذتين ولا يمكن التوفيق بينهما، ماهيته كمواطن، وماهيته كمنتج.

لقد أكد ماركس على أنه لن يكون هناك تحرر حقيقي للفرد في المجتمع إلا عندما تتوافق شروط الحرية السياسية مع شروط الحرية الاجتماعية، وهذه هي الغاية الشيوعية وبرنامجها، أي المطابقة بين العام والخاص وذلك بتجاوز الدولة والمجتمع المدني البرجوازي الطبقي في الوقت نفسه، فكلاهما الدولة والمجتمع البرجوازيان مجال للاستلاب، وليست الشيوعية سوى برنامج التجاوز التاريخي للدولة الديمقراطية الشكلية وللمجتمع المدني البرجوازي الرأسمالي معا، ومثالها أن تأتي بنظام مجتمعي تكون حرية الفرد فيه شرطا لحرية المجموع، أي يتحقق فيه الانسجام المطلق بين العام (الدولة-النظام-الحرية) والخاص (المجتمع المدني-الفردية-المصلحة) وتتعانق فيه الفردية والجماعية معا. 

إن أهم الملاحظات التي يمكن رصدها على التصور الذي قدمه كل من هيجل وماركس، هو تخليهما معا عن مطابقة المجتمع المدني والدولة، أي والمجتمع السياسي، وهي تلك المطابقة التي تم تأكيدها في فلسفة هوبز ولوك، حيث أصبح المفهوم يشير إلى درجة من التوسط القائمة بين الدولة والمواطن، وقد أسهمت ليبرالية القرن التاسع عشر في إبراز دور التنظيمات المجتمعية مثل الجمعيات والنقابات في تنظيم المجتمع المدني وفي ربط صلات الاتصال والانفصال بينه وبين الدولة، أي بينه وبين أجهزة تسيير الحكم البيروقراطية والعسكرية. 

ويعد المفكر الإيطالي انطونيو غرامشي واحداً من أهم المفكرين الذين اهتموا بمفهوم المجتمع المدني على طوال النصف الأول من القرن العشرين. "لقد ترك غرامشي أكبر الأثر في المفهوم كما يستخدم اليوم، بعد استبعاد عناصر فلسفية وعقائدية كثيرة منه، لقد حاول غرامشي أن يطرح موضوع المجتمع المدني في إطار نظرية السيطرة والهيمنة الطبقية ويستخدمه لإعادة بناء استراتيجية  الثورة الشيوعية أو التحررية".(17)

ويعد كتابه"كراسات السجن" واحداً من أهم مؤلفاته التي طرح من خلالها تصوره عن المجتمع المدني وقد عرف غرامشي المجتمع المدني من خلال حديثه عن المثقفين وتكوينهم فهو يقول: "إن ما يمكن أن نفعله الآن هو تحديد مستويين للأبنية الفوقية أحدهما هو ما يمكن أن نسميه بالمجتمع المدني أي مجموع الهيئات التي توصف عادة بأنها هيئات خاصة، والمستوى الآخر هو المجتمع السياسي، ويقابل هذين المستويين وظيفة الهيمنة التي تمارسها الطبقة أو الجماعة الحاكمة في المجتمع كله، من جهة ووظيفة السيطرة المباشرة التي تمارسها من خلال مؤسسات الدولة، وحكم القانون من جهة أخرى.

لقد قرر غرامشي أنه لا يكفي للوصول إلى  السلطة والاحتفاظ بها السيطرة على جهاز الدولة ولكن لابد من تحقيق الهيمنة على المجتمع، ولا يتم ذلك إلا من خلال منظمات المجتمع المدني وعبر العمل الثقافي بالدرجة الرئيسية. وفي هذا التحليل يبلور غرامشي للحزب الشيوعي الطامح إلى السيطرة استراتيجية جديدة تقول إن من الممكن البدء في معركة التغيير الاجتماعي المنشود، أي الشيوعي، من استراتيجية تركز على العمل على مستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقفين لكسب معركة الهيمنة الأيديولوجية التي ستلعب دوراً كبيراً في مساعدة الحزب على عبور الخطوة الثانية وهي السيطرة على جهاز الدولة. وهي استراتيجية مباينة تماماً للاستراتيجية البلشفية التي سودها ليتين والتي تعتمد على التنظيم الاحترافي للثورة، والتي اعتمدت في الواقع شكل الانقلاب الذي تقوم به فئة منظمة قوية ومسلحة بهدف إحكام قبضتها على جهاز الدولة. ففي مقابل استراتيجية الانقلاب العسكري أو شبه العسكري يقترح غرامشي عملية التربية والتعبئة الشاملة للمجتمع، أي السيطرة التدريجية والفكرية على الأطر التي تنظم علاقاته اليومية. ففي منظور غرامشي المجتمع المدني هو المجال الذي تتجلي فيه وظيفة الهيمنة الاجتماعية مقابل المجتمع السياسي أو الدولة الذي تتجلي فيه وتتحقق وظيفة السيطرة أو القيادة السياسية المباشرة. ولأن الهيمنة مرتبطة بالأيديولوجية فإن المثقفين هم أداتها. ومن هنا جاءت حاجة غرامشي إلى إعادة تعريف المثقف وتحليل دوره والرهان الكبير الذي وضعه عليه في التحويل الاجتماعي.             

 
لقد كانت الظرفية المادية التي دفعت غرامشي إلى تطوير إسهاماته هي اهتمامه بأنسب الاستراتيجيات الثورية التي يمكن بها للطبقة والبرولتيارية أن تعتلي قمة السلطة وأدرك أنه لا يمكن  بصورة أو بأخرى أن يتحقق لها ذلك عن طريق ما أسماه غرامشي بحرب الحركة كما كان الحال في المجتمع الروسي، وأرجع ذلك إلى أن المجتمع الروسي كان يشهد دولة قوية ومجتمعا مدنيا ضعيفا وهلاميا شكليا وذلك في ظل بنية اجتماعية غير ناضجة فلم يكن ثمة توازن بين الدولة الروسية والمجتمع المدني فيها.(18) 

لكن المراهنة على المجتمع المدني لم تلغ عند غرامشي دور الدولة ولا أهمية السيطرة عليها، فالعمل في إطار المجتمع المدني هو جزء من العمل في إطار الدولة وسياسة التحويل الدولوية، لذلك لا قيمة للمثقف عند غرامشي ولا ضمانة لفاعليته إلا إذا كان عضويا، أي إذا ارتبط بمشروع الطبقة السياسي تماماً، كما أن الهيمنة لا قيمة لها إلا كجزء أو مستوى من مستويات العمل لتحقيق  السيطرة الاجتماعية. إنها ليست منافية للسياسة ولكن مكملة لها، وإن كانت متميزة عنها. فالمجمتع المدني والمجتمع السياسي أو الدولة يسيران جنبا إلى جنبا ويجمع بينهما في كل نظام وحدة ديناميكية السيطرة الاجتماعية.

إن تأكيد غرامشي على أهمية عمل المثقف العضوي وخاصة الثوري في مواجهة الهيمنة السياسية التي تمارس من قبل الدولة في مواجهة المجتمع المدني، كان بهدف إلغاء الدولة أو المجتمع السياسي"ففي إحدى رسائله النادرة أشار غرامشي إلى حتمية إلغاء المجتمع السياسي وإقصاء هيمنته على المجتمع المدني، وتأسيس ما أسماه المجتمع المنظم، فلا بد من التخلص من تلك الفضاءات المسيطرعليها من قبل الدولة والتي هي وحدة جدلية بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، بين الهيمنة والسيطرة والطبقة الاجتماعية التي سوف تستطيع بدورها النجاح في تأسيس هيمنتها وتعميمها على نطاق واسع كلي إلى الحد الذي يمكن معه الاستغناء عن جهاز القمع والسيطرة والقهر-الدولة-فإنها بذلك سوف تتمكن من تأسيس المجتمع المدني المنظم والانتقال إليه ".(19)

لقد أعطى غرامشي منظمات المجتمع المدني دورا مهما جدا في اكتساب الوعي بالوحدة لدى طبقات المجتمع وفي تمكين طبقة متسيدة اقتصاديا من تحويل سيطرتها على مجتمعها إلى هيمنة مقبولة من أفراده كافة، فهذه الطبقة تسعى إلى أن تكون الاتحادات المهنية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية بل والمؤسسات الدينية والاجتماعية في صفها وأن تكون أداة لصبغ كل المجتمع برؤيتها للعالم.

وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما موسعا بمفهوم المجتمع المدني وما يثيره من إشكاليات وقضايا، وتفحص هذا الاهتمام يضع أيدينا على حقيقة هامة وهي أن هذا الاهتمام لم يخرج كثيرا عن الإطار الغرامشي وإن كان يختلف عنه بعض الاختلاف. "فمفهوم المجتمع المدني أعيد اكتشافه في العقدين الأخيرين من القرن العشرين من تراث غرامشي لكن بعد تنقيته، مما علق فيه من تراث الماركسية، كي لا يحتفظ منه إلا بفكرة المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الخاصة التي تعمل إلى جانب الدولة لكن ليس تحت إمرتها على تنظيم المجتمع وتنشيطه وتحقيق الاتساق فيه. وبهذا المعنى فالمقصود بالمجتمع المدني كما يستخدم اليوم تلك الشبكة الواسعة من المنظمات التي طورتها المجتمعات الحديثة في تاريخها الطويل والتي ترفض عمل الدولة. وإذا شبهنا الدولة بالعمود الفقري فالمجتمع المدني هو كل تلك الخلايا التي تتكون منها الأعضاء والتي ليس للجسم الاجتماعي حياة من دونها. فليس هناك أي شكل من العداء بينهما ولا اختلاف في طبيعة الوظائف وإن كان  هناك الاختلاف في الأدوار". 

ويشير "برهان غليون" إلى أن الاستخدام المعاصر لمفهوم المجتمع المدني قد مر بثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى هي مرحلة الانفتاح على المجتمع المدني من قبل الأحزاب والقوى والنظم السياسية بهدف ضخ دم جديد في السياسة وإضفاء طابع شعبي عليها بدأت تفقده مع بقراطتها وتقنرطتها. وقد تمثل ذلك بإدخال عناصر أو مسئولين في حركات إنسانية وتنظيمات اجتماعية خيرية في التشكيلات الوزارية على سبيل تقريب السياسة من الفئات النشيطة في المجتمع ومن الجمهور الواسع الذي عف عنها في الوقت نفسه.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة موازية للدولة ومشاركة في تحقيق الكثير من المهام التي تهم هذه الأخيرة بالتراجع عنها. وهذا المفهوم يتوافق مع انتشار مفهوم العولمة والانتقال نحو مجتمع يحكم نفسه بنفسه ويتحمل هو ذاته مسئولية إدارة معظم شؤونه الأساسية. وقد استخدمت الدول الديمقراطية مفهوم المجتمع المدني في هذه الحالة للتغطية على عجزها المتزايد عن الإيفاء بالوعود التي كانت قد قطعتها  عن نفسها وتبرير الانسحاب من ميادين نشاط بقيت لفترة طويلة مرتبطة بها لكنها أصبحت مكلفة، ولا يتفق الالتزام بالاستمرار في تلبيتها على حساب الدولة مع متطلبات المنافسة التجارية الكبيرة التي يبعثها الاندراج في سوق عالمية واحدة والتنافس على التخفيض الأقصى لتكاليف الإنتاج.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة طفرة المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية، على مستوى التنظيم العالمي بشكل خاص، في مواجهة القطب الذي تمثله الدولة-الدول المتآلفة في إطار سياسات العولمة والنازعة إلى الخضوع بشكل أكبر فأكبر في منطق عملها للحسابات التجارية و الاقتصادية. وشيئا فشيئا يتكون في موازاة  هذا القطب الدولي والقيادة الرسمية للعالم، تآلف المنظمات غير الحكومية والاجتماعية التي تتصدى لهذه الحسابات الاقتصادية والتجارية من منطلق إعطاء الحسابات الاجتماعية الأولوية ولتأكيد قيم العدالة والمساواة بين الكتل البشرية. وفي هذه الحالة يطمح المجتمع المدني إلى أن يكون أداة نظرية لبلورة سياسة عالمية وبالتالي أيضا وطنية بديلة تستند إلى مجموعة من القيم والمعايير التي ينزع السوق الرأسمالي إلى تدميرها أو التجاوز عنها.(20)

وهكذا بدأ التفكير منذ السبعينيات في العديد من البلاد الأوربية بالاهتمام بهذا القطاع الهام من النشاط الاجتماعي، وكانت أول بادرة في هذا المجال تطعيم الطاقم السياسي الوزاري بعناصر ليست من محترفي السياسة أو مناضلي الأحزاب ولكنها قادمة مباشرة من المجتمع المدني، أي من الهيئات والمنظمات غير السياسية والعاملة في ميدان العمل الاجتماعي. وكان ذلك مخالفا للقاعدة التقليدية التي كان الاتفاق على توزيع المناصب الوزارية فيها هو القاعدة التي يتم عليها بناء التحالفات والتآلفات الحكومية. فقد عُيِّن أساتذة جامعة في مناصب سياسية كبيرة وأطباء ناشطون في ميدان أطباء بلا حدود، ثم جاء دور الفنانين والكتاب ليحتلوا بعض المراكز الحكومية أيضا.

لكن الأمر لم يلبث أن تجاوز ذلك وجعل من المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، فاعلا رئيسيا إلى جانب الحكومات في تسيير الشئون الوطنية والعالمية. وقد تبلور مفهوم المنظمات غير الحكومية من خلال الوضيعة القانونية التي كرستها لهذه المنظمات الأمم المتحدة، والدور النشيط الذي أصبحت توليه لها لحل العديد من المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حتى ساد الاعتقاد اليوم بأن هذه المنظمات هي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع الإنسانية الخيرية وغير الخيرية في مواجهة عجز الدولة وشلل أجهزتها بسبب سيطرة البيروقراطية عليها.

ومن الواضح أن الحالة ليست كذلك في البلاد الفقيرة النامية. فلا ينبع الحديث عن المجتمع المدني والدعوة إلى إعطاء المؤسسات الاجتماعية مسئولياتها في العمل الاجتماعي من نضج الدولة ولا من تطويرها فكرةً عن دورها في المساهمة في تطوير النظام الاجتماعي، ولا عن نضج المجتمع وتوسع دائرة العمل والمبادرة والتنظيم عند أفراده ونشوء جمعيات ومؤسسات أهلية قادرة على التدخل لمعالجة الكثير من القضايا والمشكلات الاجتماعية ولكن ربما بالعكس من ذلك تماما. إن منبع الحديث المتزايد عن المجتمع المدني هو انهيار الدولة وفقدانها أى دور مركزي على الطريقة الكلاسيكية، أي بناء  الأمة، وعجزها عن بلورة دور جديد لها يتماشى مع حاجات المجتمع الذي تتطور تصوراته ومطالبه بمعزل عنها منذ فترة طويلة في. كما هو تفكك المجتمع نفسه وافتقاره إلى أي مؤسسات تسمح له بممارسة دوره أو تأكيد وجوده في وجه السلطة المتحولة إلى سلطة أصحاب المصالح الخاصة وفي وجه الفوضى والدمار اللذين يتهددان مصيره ومستقبله. إن الاستخدام السائد اليوم في العالم الثالث المفتقر لهذا المفهوم هو استخدام الشعار الذي يرفع للتغطية على غياب المضمون، أي على الفراغ الذي يسم الدولة والمجتمع المدني معا، ويلغي أي وجود فعلي للسياسة مهما كانت طبيعتها وشكل ممارستها، والذي يدفع النخب المعارضة في هذه البلدان إلى استخدام مفهوم المجتمع المدني كعقيدة جديدة في عملية إعادة تأهيل من الدرجة الثانية للسياسة أي كمصدر لمشروعية عمل سياسي جديد تريد النخبة أن يرتبط بها ويميزها عن النخب السياسية البيروقراطية الحاكمة.
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ندوة المجتمع المدني

انتظمت بمقر مجلة دراسات ندوة بعنوان (المجتمع المدني) حضرها كل من الأساتذة الأفاضل:-

أ.د سعيد الأسود أستاذ العلوم السياسية بجامعة الفاتح

أ.د سيدي محمد ولد يب أستاذ الفلسفة بجامعة السابع من أكتوبر ببني وليد 

أ.د البكاي وليد عبدالمالك أستاذ الفلسفة بجامعة المرقب 

أ.د مصطفي عبدالله بو خشيم أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الفاتح والسابع من أبريل 

أ.د المختار محمد إبراهيم أستاذ الاجتماع بجامعة الفاتح 

أ.حسين يوسف اللموشى أمين الجمعية الليبية للانترنيت 

هذا وقد أدار الندوة الأستاذ/ موسى الاشخم  فابتدأ الحديث قائلا:

نرحب بكم في هذا المساء لتناول قضية  بالغة الأهمية وهي قضية المجتمع المدني التي تزايد الحديث عنها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وتحول العالم إلى أحادية القطبية، حيث صارت الدعوة إلى تنشيط مؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى التخلص من النظم الاشتراكية التي وصفت بالنظم الشمولية والدكتاتورية، وغدت مؤسسات المجتمع المدني الأداة الناجعة للتخلص من تلك النظم ، وصارت فكرة المجتمع المدني التعويذة السحرية التي ستنعم على البلدان الشمولية والدكتاتورية بالديمقراطية، وأثيرت حولها عدة تساؤلات وشكوك إلى أى مدى هذه الأدوات فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة، وإلى أي مدى تتمتع بالاستقلالية حيث تثار تساؤلات عديدة حول الممولين لها وهم في العادة من الدول الكبرى التي تسعى إلى تحقيق مصالحها أكثر من سعيها في الواقع إلى تحقيق الديمقراطية. قضية المجتمع المدني أثارت وتثير العديد من التساؤلات عن علاقة المجتمع المدني بالدين، علاقته بالعلمانية، ومدى أصالة فكرة المجتمع المدني في بلداننا العربية والإسلامية، وإلى أي مدى هي فكرة منتزعة من المنظومة الفكرية والسياسية والاجتماعية  الحضارية الغربية، و إلى أي مدى أيضا يمكن تأصيل هذه الفكرة والتحدث عن مؤسسات مجتمع مدني في التراث العربي وفي الممارسة السياسية في البلدان العربية، لقد أثار المجتمع المدني الكثير من الجدال في الأوساط السياسية والثقافية العربية بين معارض ومؤيد، وكذلك أثار الكثير من المناقشات في المجتمع الليبي على أساس مدى صلاحية فكرة المجتمع المدني في المجتمع الجماهيري الذي يرفض وجود الحكومة، وحين لا تكون هناك ثنائية حكومة وشعب إلى أي مدى يكون المجتمع الجماهيري يحتاج إلى مؤسسات المجتمع المدني، والأخيرة في الواقع تحد من تسلط الحكومة وتحاول أن توسع دائرة المشاركة السياسية، فإذا كان المجتمع الجماهيري يوسع دائرة المشاركة السياسية إلى أبعد مدى  نظرياً، فلما الحاجة إلى مؤسسات المجتمع المدني في  المجتمع الجماهيري...؟ حقيقة هناك العديد من التساؤلات يمكن أن  تطرح، ويمكن أن نستمع  إلى إجابات من حضراتكم وأنتم المتخصصين في مختلف جوانب العلوم الإنسانية التي هي وثيقة الصلة بهذا الموضوع. وقبل البدء في مناقشة الموضوع تقترح عليكم أسرة التحرير بعض المحاور منها: تحديد مفهوم المجتمع المدني، علاقة المجتمع المدني بمفاهيم الدين والعلمانية والليبرالية، المجتمع المدني وعلاقته بالسوق، والنظم الشمولية، والمجتمع المدني والديمقراطية، المجتمع المدني والمجتمع الجماهيري، أي إلى أي مدى نحتاج إلى مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الجماهيري، المجتمع المدني كأداة من أدوات السياسية الخارجية للدول الكبرى، المجتمع المدني والعولمة، مؤسسات المجتمع المدني والدعم الخارجي، حيث أثار الرئيس الروسي فلا ديمير بوتن العديد من الشبهات حول مسألة التمويل الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، وأعتقد أن الروس وضعوا تشريعا يمنع الدعم الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني الروسية ويعتبرها مسألة تخل بالوطنية وتصل إلى حد العمالة إلى الخارج. في كل الأحوال جرياً على العادة التي سرنا عليها في الندوات السابقة لكم إضافة ما شئتم من المحاور، كما لكم حرية البدء من أي محور، وعدم التقيد بالترتيب، سنترك النقاش يتدفق دون أن يقيده أية قيود بما في ذلك المحاور المقترحة من قبل أسرة التحرير. 

نبدأ بالدكتور مصطفي خشيم فليتفضل. 

أ.د. مصطفي بو خشيم:

بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي أسرة تحرير مجلة دراسات على هذه المبادرة الطيبة لمناقشة مواضيع تحتاج في الواقع إلى دراسات وإلى ندوات. بادئ ذي بدء إن الأدبيات الأجنبية والعربية تشير إلى عدم وجود اتفاق على تحديد مفهوم المجتمع المدني.

ويلاحظ من استعراض أدبيات العلوم الاجتماعية عدم وجود اتفاق عام على تحديد مفهوم المجتمع المدني، حيث إن البعض يتعامل معه مثلا كمتغير تابع بينما يتعامل معه البعض الآخر كمتغير مستقل، وأن البعض الآخر يضفي عليه السمة الدينية. 

ويشير تاريخ استعراض مفهوم المجتمع المدني إلى وجود ثلاثة مفاهيم تجسد البعدين الفلسفي والأيديولوجي، وهذه المفاهيم هي:

أولاً-المفهوم الليبرالي أو الكلاسيكي: 

ويلاحظ أن استخدام هذا المصطلح يعود إلى بداية القرن الخامس عشر، عندما اشتق مفهوم المجتمع المدني من المصطلح اللاتينيcivilis societas"".  لكن الفيلسوف الروماني الشهير سيشرون قد لمّح إلى مضمون هذا المصطلح منذ القرن الأول قبل الميلاد. ويلاحظ في هذا السياق، أن الاستخدام المبكر لمفهوم المجتمع المدني يقترن بالمجتمع السياسي "Political Society"، أي علاقة الدولة بالمجتمع أو الشعب. لكن هذا المفهوم تطور فيما بعد ليعنى  التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية المستقلة عن الدولة، ومن ثم فإن التعبير الصحيح هو تنظيمات المجتمع المدني "Political Society Organizations" وليس المجتمع المدني، على اعتبار أن القاعدة هي التنوع والاختلاف والتعدد في المصالح والآراء. كما أن هذا المفهوم قد تطور ليعنى الجماعة السياسية المتحضرة "Civilized Political Community"، خاصة بعد قيام الثورة الصناعية وما واكبها من قيام المدن الكبرى التي لها نظم قانونية متطورة، ولذلك اعتبرت الجماعات التي تفتقر إلى الحضر والنظم القانونية غير مدنية. 

إذن، فالمفهوم الليبرالي الكلاسيكي للمجتمع المدني يعني:

1. بيئة أو سكان المجتمع المدني، حيث اعتبر المجتمع المدني مستقلا عن الدولة من ناحية، ومستقلا عن نظام السوق (المجال الاقتصادي، والأسرة، ورابطة الدم) من ناحية أخرى، حتى أنه أطلق عليه القطاع الثالث "The Third Sector"، على اعتبار أن القطاع الأول يتجسد في الحكومة وأن  القطاع الثاني يتمثل في القطاع الخاص. لكن استقلالية المجتمع المدني عن القطاعين الأول والثاني لا يعني عدم تفاعله وتداخله في العلاقات معها.

2.نظام القيم السائدة، ويعكس بعداً أيديولوجيا متمثلا في قيم مثل: الاستقلالية، الحرية، الانفتاح، والشفافية.

ثانيا-المفهوم الماركسي للمجتمع المدني: 

مادامت الماركسية كإيديولوجية تغلب مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية التي يغلبها المفهوم الليبرالي-الكلاسيكي، عليه فقد تعرض الماركسيون لمفهوم المجتمع المدني في إطار نظريتهم للصراع الطبقي وهيمنة العامل الاقتصادي على التاريخ الاجتماعي. إذن، فالماركسيون يؤكدون على أن المجتمع المدني يعتبر أداة أو وسيلة للتحكم والسيطرة من قبل الطبقة البرجوازية المهيمنة على الطبقة العمالية أو البروليتارية.

ومادام المجتمع المدني لا يمكن أن يوجد تطوعيا ومستقلا عن الدولة (نقد فلسفة هيجل) ومادامت الطبقة البرجوازية مستمرة في سيطرتها على الدولة، عليه، فإن الماركسية تؤكد على ضرورة استمرار سيطرة الدولة على كافة أوجه الحياة، الأمر الذي يعني وجود رقابة مستمرة (عدم استقلالية) على تنظيمات المجتمع المدني، وهذا ما تم بالفعل في إطار النظم الماركسية حيث خضعت الكنسية، ونقابات العمال أو الجماعات المصلحية لرقابة حكومات الاتحاد السوفيتي سابقا وبقية دول أوروبا الشرقية قبل انهيار الشيوعية في نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين. كما أن المجتمع المدني مازال يخضع لرقابة الدولة في النظم الماركسية المعاصرة، مثل الصين، وكوريا الشمالية، وكوبا. 

ويستند المفهوم الماركسي الداعي إلى عدم استقلالية المجتمع المدني إلى الاعتبارات التالية:

1.استمرار وجود النظام الطبقي اللامتوازن، الأمر الذي يعني استمرار سيطرة القوى والغني على الدولة من ناحية، واستمرار تبعية البروليتاريا للبرجوازية من ناحية أخرى. 

2. غياب العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يعني تفاوت تنظيمات المجتمع المدني من حيث الولاء والتلاحم . 

3. استمرار تبعية المجتمع المدني للأقوى، أي البرجوازية.

4. إن الماركسية لا تعارض وجود المجتمع المدني في مرحلة الاشتراكية، لكن بشرط خضوعها ومراقبتها من قبل الدولة حتى يمكن تحقق مصلحة الجماعة.

ثالثا-المفهوم الليبرالي الجديد:

يتسم هذا المفهوم بالشمولية، حيث إنه وسع من هذا المفهوم بحيث لم يعد متصلاً بالقطاع الثالث المستقل عن الدولة والقطاع الخاص، ولم يعد مقتصراً على تلك التنظيمات التي تخضع لرقابة (كما هو وارد في المفهوم الماركسي)، ولكنه امتد ليشمل كل تلك التنظيمات التي ينطبق عليها مصطلح: المنظمات غير الحكومية  organizations"  "Non- governmental 

إذن، فالمفهوم الليبرالي الجديد لم يعد يستخدم مفهوم المجتمع المدني، ولكنه استخدم في المقابل مفهوما جديدا ألا وهو مفهوم المنظمات غير الحكومية سواء أكانت مراقبة أم غير مراقبة، ذات طبيعة ونشاط اقتصادي أم لا، كبيرة أم صغيرة، عرقية أم دينية وهكذا.

إن المنظمات غير الحكومية تعني إذن، كل التنظيمات غير الحكومية، بما في ذلك: الشركات عبر القومية التي تسعي إلى تحقيق الربح "Multi-National Corporations"، والأسرة التي تقوم على رابطة الدم، والنقابات والروابط التي تخضع لسيطرة ورقابة الدولة.

ويلاحظ أن توسيع مفهوم المجتمع المدني ليشمل كل التنظيمات غير الحكومية يعني تقليص دور الدولة أو الحكومة في المجتمع ككل، بحيث إن "NGOs" تقوم بنشاطات كانت مقتصرة في السابق على الدولة. وتتزعم كلية الاقتصاد في لندن London School of Economic" هذا الاتجاه الليبرالي الجديد، حيث يلاحظ أن ديفيد هلد  "David Held" يستخدم مفهوم الجماعة السياسية "Political Community" بدلاً من مفهوم المجتمع السياسي "Political Society".

ولم يقتصر المفهوم الليبرالي الجديد للمجتمع المدني على توسيع هذا المفهوم في إطار الدولة أو النظام السياسي، ولكنه يؤكد أيضاً على اتساع مفهومه في عصر العولمة، حيث أصبح هناك ما يعرف اليوم بالمجتمع المدني الجهوي "Sub-Regional Civil Society"، الإقليمي "Regional Civil Society"، والعالمي ."Global Civil Society" 

وفي ختام الإجابة عن السؤال المتعلق بتحديد مفهوم المجتمع المدني، أود أن أؤكد على أن التعامل مع هذا المفهوم قد يثير مجموعة النقاط التالية:
1. ما يصلح للغرب لا يصلح بالضرورة لغيره نظراً لاختلاف البيئة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وهذا ما أكد عليه فريد ريجز "Fred Riggs" في إطار نظريته البيئية. 

2. إن الحضارة الأقوى هي التي تفرض قيمها، حيث إن مخترع الآلة هو الذي يطلق الاسم عليها.  ويؤكد ابن خلدون ومن بعده أرلوند تويمبي على أن التاريخ يشير إلى أن الأقوى هو الذي يفرض قيمه ومبادئه. لكن هذه القيم والمبادئ ليست بالضرورة متمشية مع بقية الحضارات والدول الأخرى سواء من حيث الاسم والشكل أو من حيث المضمون والجوهر.

3. إن مفهوم المجتمع المدني الليبرالي الجديد، والمتمثل في المنظمات غير الحكومية أو "NGOs" يتماشى مع الديمقراطية غير المباشرة وشبه المباشرة، القائمة على فكرة التعددية  ,"Pluralism or Polyarchy"والانتخابات الدورية الموجودة في إطار الدول الغربية. أما ما يحدث في الدول النامية، والدول العربية فليس استثناء لهذه القاعدة، فهناك نظم حكم ديمقراطية وغير ديمقراطية، أو نظم الحكم الصالح القائمة على الشفافية والمسؤولية ولكن ليس على الانتخابات الدورية التي تقام منظم.

4. العلوم الاجتماعية المعاصرة تعتبر علوما غربية، ومن ثم فإن علماء الغرب هم من اجتهد وطور نظريات ومفاهيم مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرها كثير، ونحن مازلنا نهلل لذلك ونقف موقف المتفرج ولا نسهم في تطور الأدبيات بنفس القدر. ويمكن التدليل على ذلك من خلال عدد المنشورات التي نشرت عن موضوع المجتمع المدني باللغات الإنجليزية، والفرنسية، مقارنة بعدد المنشورات العربية..الخ. إن النظرة السريعة للأدبيات تؤكد بالطبع على أن المنشورات باللغة الإنجليزية أكثر من أية منشورات أخرى، لا سيما باللغة العربية. 

د.سيدي محمد 

طبعاً الدكتور الكريم قدم تحاليلا وافياً ودقيقاً حول أهم المراحل التي تناولت نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني،إلا أنني اعتقد مع ذلك أن التحقيب التاريخي لمفهوم المجتمع المدني يحيلنا إلى مرحلتين أساسيتين من مراحل تشكله: تمثل الأولى مرحلة الإرهاصات الأولى لتشكله وعبر عنها شيشرون و أرسطو وأفلوطين وغيرهم من الفلاسفة الذين تناولوا  هذا المفهوم في إطار المقارنة بين الدولة والأسرة والمجتمع كما هو الحال مع أرسطو، وفي إطار المقارنة بين المدينة السماوية والمدينة الأرضية كما هو الحال مع أفلوطين مع نهاية الفلسفة اليونانية القديمة. المرحلة الثانية هي مرحلة تأسيس المفهوم وحدد فيها فلاسفة الأنوار هذا المفهوم بالنظر إلى غيره من المفاهيم الأخرى وخاصة مفهوم الدولة. الدراسات الفلسفية والسياسية الحديثة  تشير إلى أن مفهوم المجتمع في صورته الحالية قد ظهر  بشكل واضح وجليّ في عصر الأنوار وبالتوازي مع الثورات البرجوازية التي عاشتها أوروبا منذ عصر النهضة مرورا بفترة الأنوار في القرن السابع عشر. وكان من أبرز الفلاسفة الذين تناولوه بالبحث والتحليل بدءا من هذا القرن الأخير توماس هوبز وروسو وهيغل ، وتواصلت تلك التحليلات فيما بعد مع آدم سميث وماندفيل وماركس وألكسي دي توكفيل. وكانت مقاربات هؤلاء الفلاسفة تهدف أساسا إلى تحديد المقصود بمفهوم (المدني) بالنظر إلى مفهوم الدولة. و تباينت الآراء حول هذا المفهوم من فيلسوف إلى آخر ومن مفكر سياسي إلى آخر. هذه الحوارات التي بدأت أساسا مع الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز أفضت إلى نزعتين أساسيتين حاولتا  تحديد مفهوم المجتمع المدني: النزعة الأولى هي النزعة التي تسمي الانجلوسكسونية والتي تدعو إلى ضرورة الفصل بين مفهوم المجتمع المدني وبين الدولة يتزعمها الاسكتلندي أدم فرغسون الذي يعطي المجتمع المدني دور المنتج للقيم الأخلاقية والاجتماعية ، وفي مقابل هذه النزعة ظهرت نزعة أخرى تسمى النزعة الألمانية إذا جاز التعبير ويتزعمها الفيلسوف الألماني هيجل، وتدعو إلى ضرورة إدماج المجتمع المدني بالدولة باعتبار أن بإمكان الدولة وحدها أن توحد المصالح المختلفة التي يعبر عنها المجتمع المدني. هاتان النزعتان  تم اتخاذهما كمنطلق في الحوارات السياسية والفلسفية التي سادت أساسا القرن التاسع عشر وتبلورت مع رواد التيار الليبرالي مثل  أدم سميث و المفكر الفرنسي المعاصر ريمون آرون ومع التيار الاشتراكي أو ما يسمي بالتيار الماركسي الذي مثله أساسا ماركس وغرامشي. وحاول كل تيار  أن يقدم تعريفاً محدداً لمفهوم المجتمع المدني يختلف كلياً عن المفهوم المقابل. فعلى سبيل المثال قدم  ماركس  مفهوم المجتمع المدني باعتباره مقابلا لمفهوم الدولة معتقدا أن المجتمع المدني هو المسرح أو الفضاء الذي تظهر فيه قوة  المجتمع وقوة أفراد المجتمع فيما فوق  التناقضات الاجتماعية، وانتهى إلى أن انتصار المجتمع المدني على الدولة يعني نجاح الثورة البروليتارية أو بالأحرى انتصار المجتمع المدني على المجتمع البرجوازي. ويعني انتصار المجتمع المدني من وجهة نظر الماركسية تجاوز المرحلة الشمولية التي تعيشها المجتمعات الليبرالية. حاول غرامشي من منطلق نزعته الماركسية الاشتراكية أن يقدم تعريفاً محدداً للمجتمع المدني، واعتبر أن المجتمع المدني هو مجموعة من القوى المتموضعة في البنية الفوقية وتشمل فيما تشمل الأحزاب والنقابات والصحافة وحتى الكنيسة والأدب... وخلص إلى أن المجتمع المدني قوة ثورية ينبغي التعويل عليها لتحرير المجتمع، من خلال عمليات التوعية والتعبئة التي تقوم بها، من وصاية الأنظمة الشمولية. ومن هذا المنطلق الأخير نلاحظ  كيف أن هؤلاء  الفلاسفة ومن معهم من المفكرين السياسيين مثل آلكسي دي توكفيل قد حاولوا تقديم مقترحات خاصة حول هذا المفهوم الذي اعتقد أنه يتأسس على الاختلاف و التنوع. الفكرة الأخرى التي أريد أن أشير إليها تتمثل في  أن مفهوم المجتمع المدني ليس مفهوماً مجرداً وإنما هو مفهوم يتطلب التشخيص، وهذا ما يتطلب تحديد  المقصود بمفهوم المجتمع المدني ومن ماذا يتكون المجتمع المدني. إن المجتمع المدني يشمل فيما يشمل الأفراد والأسر والمنظمات التطوعية والأحزاب السياسية، النقابات، وباختصار فإن المجتمع المدني يشمل كل الهيئات الوسيطة بين الدولة والمجتمع. ويمكن القول إن هذا التحديد الأخير يعود أساسا إلى المفكر الأمريكي آلكسى دي توكفيل الذي يعتقد أن المجتمع المدني يلعب دور الوسيط بين الدولة و المجتمع، وهو بذلك يضفي المشروعية على النظام السياسي عبر الحد من هيمنته ومن سلطته المطلقة. هذا التعريف يتضمن أيضا فكرة أساسية عرضها  آلكسى دي توكفيل: وهي أن المجتمع المدني ليس فقط سلطة مستقلة عن الدولة وإنما هو سلطة منافسة للدولة كذلك. ولذلك لابد  للمجتمع المدني أن يتسم حسب وجهة نظره بسمتين أساسين: السمة الأولى ينبغي أن تأخذ طابعاً سياسياً وتتمثل في الحد من هيمنة وحماية التطلعات الديمقراطية للأفراد. السمة الثانية هي كون المجتمع المدني منتجا للخدمات سواء كانت هذه الخدمات اجتماعية أو في مجال الصحة أو التربية أو ما إلى ذلك. كل هذه المقاربات الفلسفية والسياسية تدعونا إلى التساؤل عمّا إذا كان هناك تعريف جامع لمفهوم للمجتمع المدني أم أن هناك مجموعة من التعريفات المختلفة بحسب التيارات السياسية والإيديولوجية سواء كانت ماركسية أو ليبرالية. أعتقد أن مفهوم المجتمع المدني يختلف من فيلسوف إلى آخر ومن مدرسة سياسية إلى أخرى بل من مؤسسة إلى أخرى، فمثلا عندما نعود إلى مؤسسة البنك الدولي نجد أنها تعرف المجتمع المدني باعتباره تشكيلة واسعة من المنظمات غير الحكومية ذات الأهداف غير المربحة ، تغذي الحياة العمومية وتدافع عن مصالح وقيم أعضائها أوغيرهم، وهذه التشكيلة تتأسس على اعتبارات ذات طابع أخلاقي أو ثقافي أو سياسي أو ديني أو خيري، وتشمل فيما تشمل: الرابطات الاجتماعية، المنظمات غير الحكومية، النقابات، منظمات السكان الأصليين، المنظمات التطوعية، التجمعات المهنية والمؤسسات الخاصة. ثم هناك من يعتقد أن المجتمع المدني هو مجال الحياة الاجتماعية المنظمة، المجال الإرادي المكتفي بذاته على نحو واسع والمستقل عن الدولة ( Larry Diamond ). ورغم تعدد تعريفات مفهوم المجتمع المدني فإن بإمكاننا الإشارة مع ذلك إلى تعريف أصبح شائعا في مجال العلوم السياسية بالذات. ويذكر جان لويس كيرمون هذا التعريف في كتابه النظم السياسية الغربية على النحو الآتي: المجتمع المدني يعبر عن "مجموع العلاقات بين فردية، وعن البني الأسرية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تنتشر داخل مجتمع ما خارج نطاق أوتدخل الدولة ".
د. البكاي عبدالمالك:

أولا أشكركم على الدعوة وإتاحة هذه الفرصة للتلاقي والتداول بشأن قضية قد أصبحت أو تكاد تكون مشكلة العصر.وفي البداية أريد أن أشير إلى أن مفهوم المجتمع المدني هو من أكثر المفاهيم إثارة للجدل ومن أكثرها رواجا على الساحة الفكرية حاليا.والشيء الذي أشير إليه في البداية هو أن هذا المفهوم يطرح بالذات بالنسبة إلى الدول العربية مشكلات أكثر مما يقدمه  على مستوى الواقع الفعلي من حلول.فإذا كان هذا المفهوم "منتجا"، بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى الثقافي والفكري الواسع للكلمة في مجتمعات الغرب، فهو بالنسبة إلينا نحن ليس فقط مفهوما إشكاليا،لم نجد بعد الأرضية المناسبة لتحديده تحديدا واضحا يكون محل إجماع من مختلف الأطراف المعنية،بل أكثر من ذلك لا يزال يثير العديد من ردود الفعل المتباينة. باختصار إنه يطرح من المشاكل أكثر مما يقدمه من حلول للواقع المعيش عندنا.

 
والحقيقة أن هذا المفهوم حاله حال كل المفاهيم الأخرى الوافدة، هو مفهوم له صيرورة تاريخية معينة لكي نفهمه فهما جيدا لا بد أن ننـزله ضمن السياق التاريخي والثقافي الذي ولّده.السؤال الذي أطرحه الآن هو:هل يمكن انتزاع هذا المفهوم من سياقه الثقافي أو صيرورته  الاجتماعية – التاريخية ونقوم ب "زراعته" في بيئة قد تكون غريبة عليه،أم يجب العمل على توفير بيئة اجتماعية وسياسية تمكننا من "صناعته" بحيث يولد ولادة طبيعية عندنا؟ هذا برأيي هو الإشكال الذي يجب أن ننطلق منه في مقاربة ذلك المفهوم المعقد، والمشكلة التي يجب مواجهتها في التعامل معه.

وتكمن صعوبة تحديد المجتمع المدني أولا في الازدواجية التي يحملها في داخله فهو ليس نظريا صرفا،يحدده فلاسفة السياسة وعلماء الاجتماع السياسي فحسب،بل له دلالة واقعية،اجتماعية وسياسية ترتبط بصيرورة ثقافية محددة هي صيرورة المجتمع الغربي،لا بد من معرفتها قبل القيام  بتطبيع هذا المفهوم وإدخاله في القاموس السياسي والاستعمال اليومي عندنا.

مفهوم المجتمع المدني ارتبط تاريخيا، كما أشار الزملاء من قبل،بالتراث السياسي الغربي منذ بداياته الأولى الهلنستية وبالذات مع الفلاسفة اليونانيين القدامى، واستمر عبر مسار طويل جرب فيه أثوابا متعددة إلى أن انتهى به المطاف إلى المرحلة الراهنة من التطور التقني والاقتصادي التي يحلو للكثيرين وصفها بعصر العولمة.

وإذا أردنا أن نحدد هذا المفهوم فلا بد من ربطه بثلاثة أصناف من التعارضات:

* بالتعارض مع التوحش والبربرية، وكل البنى السابقة على الوجود المدني السلمي، لكن أيضا مع الانتماءات القبلية والولاءات العمودية.

* بالتعارض مع الدولة ليبرالية كانت أم كليانية.
* بالتعارض مع السوق العالمي وعولمة الاقتصاد.

1- التعارض الأول هو الذي يحدد اللحظة التأسيسية الأولى للمجتمع المدني،أي اللحظة التي عرفت قيام هذا المفهوم في الحقبة اليونانية.وعندما ننظر إلى الثقافة اليونانية القديمة نجد أن "المتوحش" و"البربري"(barbare) هو من يعيش على أطراف المدن-الدول،أو خارج الأسوار، ومن هناك لا يتمتع بتنظيمات سياسية كتلك التي تشهدها المدن- الدول في اليونان القديمة.هذا هو التحديد الأولي للمفهوم في بداياته الأولى.لذلك عندما حاول أرسطو في كتاب السياسة تحديد المدينة (الدولة)(Polis) عارضها بشكلين من أشكال التجمع الإنساني هما الأسرة التي هي تجمع أفراد تؤلف بينهم الرابطة الدموية، والقرية التي تجمع الجيران وفقا للمصلحة المشتركة.وإذا كانت غاية التجمعين الأولين هي البقاء والاستمرار فإن غاية المدينة (الدولة) هي العيش الطيب.

وإذا أردنا أن نحدد مفهوم المجتمع المدني انطلاقا من هذا التعارض الأول وجدنا أنه يتحدد بالتعارض مع كل التجمعات السابقة على الوجود المدني السلمي وأنه عكس المجتمع الحربي، الهمجي الذي تحكمه القوة، لكن أيضا العشائري، الفئوي القائم على العلاقات الزبونية والولاءات العمودية. فالوجود المدني هو الذي يحكمه القانون بدل القوة،القانون الذي يضمن الحرية لجميع أفراده أو ما يسميه اليونانيون ب "الإيزونوميا" أي المساواة أمام القانون. الوجود المدني إذن هو الذي يمكن الإنسان ،على حد تعبير أرسطو من تحقيق الفضيلة المرسومة في جوهره :العقل.

ويمكن القول بصفة عامة بأن هذا التحديد الأولي للمجتمع المدني قد استمر – مع بعض الإضافات الجوهرية – من أرسطو مرورا بمدرسة العقد الاجتماعي:هوبز وروسو وجون لوك..وفلاسفة  عصر الأنوار وبخاصة مونتسكيو،والمفكرين الاقتصاديين الأنجلوساكسونيين مثل آدم فرغسون وتوماس بين وآدم سميث،ومنظري الفكر اللبرالي وبخاصة ألكسي دي توكفيل وصولا إلى هيغل وماركس.

الشيء الثابت في هذا التحديد الأولي هو عدم التمايز بين المجتمع المدني والدولة أو الاجتماع السياسي لذلك أطلقنا على هذا التحديد الأولي اسم: لحظة التوافق والتماثل.

مع مدرسة العقد الاجتماعي بدأ الاستخدام الفعلي لهذا المفهوم ونجد نوعا من المماهاة بين المجتمع المدني والدولة. في هذه المرحلة إذن لم يكن هناك فرق بين أن تسمي هذا الضرب من التنظيم الاجتماعي القانوني أو العلاقة الأفقية القانونية بين الأفراد التي لا تقوم على القوة المحضة دولة أو مجتمعا مدنيا.والدولة هي ذلك الإطار الذي لم تعد وظيفته ومهمته الأولى كما كان الأمر عند أرسطو السعادة أو العيش الطيب،بل الحفاظ على الأفراد وبالذات على حريتهم وملكيتهم..لذلك عندما قابل فلاسفة العقد الاجتماعي بين "حالة الطبيعة" و "الحالة المدنية" كان هدفهم الإشارة إلى أن الحالة الأولى من التنظيم الاجتماعي تقوم على الحق الطبيعي الذي يتأسس بدوره على القوة المحضة في مقابل القانون الذي أساسه الحرية والذي هو عماد الحالة المدنية. ومن هنا فإن مدرسة العقد الاجتماعي تمثل منعطفا مهما في هذه اللحظة التأسيسية الأولى.

لكن بالموازاة مع هذه المدرسة نشأ تيار آخر ينحو منحى اقتصاديا هو التيار الأنجلوسكسوني وخاصة مع آدم فرغسون في كتابه "مقال في تاريخ المجتمع المدني" وتوماس بين في "حقوق الإنسان" وآدم سميث في "ثروة الأمم"..مع هؤلاء انبثقت الرؤية اللبرالية التي أخذت تنحو بالمجتمع المدني نحو البعد الاقتصادي الإنتاجي وأخذت تستعيض عن الفضاء التبادلي المجرد القائم على التنازل عن الحق عند فلاسفة العقد الاجتماعي بالتبادل التجاري القائم على الفردية التملكية (L'individualisme possessif) وتقسيم العمل وظهور التكتلات الصناعية والحرفية..

 
2- التعارض الثاني المحدد للمجتمع المدني هو التعارض مع الدولة الذي يؤسس للحظتين مهمتين من لحظات المجتمع المدني هما:لحظة الانفصال والتمزق ويمثلها هيغل وماركس، والثانية هي لحظة التعارض بالمعنى الدقيق للكلمة ويمثلها المفكر الإيطالي الكبير أنطونيو غرامشي.

هيغل هو أول من فصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي أو الدولة.هنا بدأت المشكلة.وقد جعل هيغل المجتمع المدني الذي هو بالنسبة إليه مجموع الروابط القانونية والاقتصادية التى تنتظم علاقات الأفراد،لحظة عابرة في الصيرورة الجدلية التي تجد تجسيدها النهائي،الفعلي في الدولة.ذلك أن المجتمع المدني عند هيغل يمثل لحظة الفردي لأن الفرد والفردية هما حقيقته الأولى.وإذا كانت الحرية في لحظة المجتمع المدني تتسم بطابع التشتت والفردية فإنها في لحظة الدولة التي هي لحظة الكلي، تتحقق على نحو موضوعي وكلي. هذا ما يجعل المجتمع المدني عند هيغل  حالة من التوسط المطلق بين الأسرة والدولة.

إلى هذه اللحظة الثانية ينتمي كذلك ماركس الذي ينظر إلى المجتمع المدني على أنه هو المجتمع البرجوازي الذي يجسد الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا. لهذا نظر ماركس إلى المشروع البرجوازي على أنه تجسيد للانفصام الحقيقي بين وعي الفرد وشروط وجوده الاجتماعي والمادي،أي بين الفرد بصفته مواطنا من جهة وبصفته منتجا من جهة أخرى.

أما اللحظة الثالثة المتولدة بدورها عن هذا التعارض الثاني فهي التي يمثلها المفكر الإيطالي الكبير أنطونيو غرامشي الذي كان له الأثر الأكبر في المفهوم  منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي.نظر غرامشي إلى المجتمع المدني على أنه الحيز الذي تتشكل فيه الأيديولوجيا المهيمنة.لذلك مع غرامشي بدأ مفهوم المجتمع المدني يخرج عن دلالته النظرية إلى حقل الفعل المباشر والممارسة اليومية،أصبح هذا المفهوم مرادفا للعمل التحرري الذي يقوم به المثقف العضوي ذو الدور الطلائعي لإنقاذ الجماهير من القهر والاستغلال وسيلته في ذلك هي تغيير الواقع بالعمل السياسي.ذلك أن المجتمع المدني في نظر غرامشي هو عبارة عن أداة قهر طبقية ووسيلة من وسائل الهيمنة البرجوازية بالإضافة إلى النقابات والجمعيات ووسائل الإعلام..

وتكمن أهمية لحظة غرامشي في أنها ألهمت الحركات التحررية والوعي التقدمي في البلدان العربية وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في العقود التي تلت الاستقلال.
أما التعارض الثالث والأخير المحدد للمجتمع المدني فهو التعارض مع السوق:هذه اللحظة أصبحت هي اللحظة الأساسية لماذا؟ لأن المجتمع المدني في هذه اللحظة اتجه إلى التأثير المباشر في الواقع وأصبح طرفا فاعلا في صراع القوى المتعددة التي تحكم العالم.لم يعد المجتمع المدني هو ذلك الإطار كما قال زميلي ذلك الإطار الذي يتعارض مع الدولة وإنما أصبح هناك مؤشر آخر يحدد بشكل أكبر طبيعة المجتمع المدني هو السوق وما تبشر به من فوائد جمة لا حصر لها،وما تنذر به أيضا من مخاطر الاندثار والزوال قد تنجم عن سوء توزيع الثروة على الصعيد العالمي.

في هذه اللحظة نشأ ما يعرف ب "منظمات المجتمع المدني" (O.S.C) والمنظمات غير الحكومية (O.N.G) المناهضة للعولمة الليبرالية في معظمها التي بلغ عددها بحسب تقديرات "اتحاد الجمعيات الدولية" ببروكسل ما يناهز 38000 منظمة حول العالم، ألفان منها معتمدة من طرف "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة".وهذه المنظمات من حيث المبدأ غير مربحة،وغير سياسية،مشبعة بالقيم الإنسانية،ومستقلة عن سلطة الدول.إلا أن هذا لم يمنع من انقسام هذه المنظمات إلى قسمين:قسم يسعى إلى تعزيز التضامن الدولي وبرهن على استقلال واضح إزاء المتروبولية الدولية ونجح بذلك في مساعدة الملايين من المحتاجين حول العالم،وقسم آخر ظل إلى هذه اللحظة أداة بيد بعض الحكومات وخاصة في دول الشمال يشرع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أصبح مفهوم المجتمع المدني الآن يتحدد من خلال الدور الذي تقوم به جلّ المنظمات غير الحكومية العابرة لحدود الدولة القطرية (transnationales) لمعادلة الاختلالات الكثيرة الناجمة عن العلاقة غير المتكافئة بين الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية الهزيلة. من هنا أصبح دور تلك المنظمات يتعلق بالتصدي لآثار العولمة الاقتصادية أو الليبرالية المتوحشة،"الأورثوذوكسية" التي تكتسح كل الفضاءات بلا هوادة مخلفة وراءها آثارا من الدمار وبؤرا قوية للفقر والحرمان في دول الجنوب.

من هنا ضرورة تحديد المجتمع المدني من خلال التوسط المطلق بين الدولة والسوق. فعجز الدولة عن أداء مهامها أدى إلى ضرورة قيام مجتمع مدني يعوض النقص على أكثر من صعيد،كما أن آثار العولمة الاقتصادية على الاقتصادات المحلية وخاصة في دول الجنوب قد ولّد هو الآخر الحاجة إلى التصدي لهذه الظاهرة ودعم الدولة الوطنية على تجاوز الهوة بين اقتصادها والاقتصاد العالمي وهو ما يؤدي إلى تطوير الثقافة الديمقراطية في تلك البلدان. أضف إلى ذلك أن الأبعاد الأخرى للعولمة لها كذلك تأثير سلبي.وهنا أتحدث عن العولمة الثقافية التي لا تعترف بالخصوصيات الثقافية.كل هذا السياق أدى إلى إضعاف الدولة الوطنية ومن ثم إلى قيام ما تفضل الدكتور سيدي محمد بالإشارة إليه من وجود بعض القوى التي تنتمي بالاسم إلى المجتمع المدني لكنها تأتمر بأوامر خارجية تحت مظلة الدعم الخارجي .وسأوضح هذه النقطة بمزيد من التفصيل عندما تحين الفرصة.

أ. موسى الأشخم 

شكراً للدكتور البكاي على هذه المداخلة  القيمة، أنا في الحقيقة أود أن أتعامل مع فكرة المجتمع المدني على أنها جزء من منظومة فكرية سياسية غربية لا نستطيع أن ننتزعها من مفاهيم الليبرالية والعلمانية، فالمدني يقابل الطبيعي بينما الديني والمدني ينحاز إلى التشريعات الوضعية على حساب الشرائع الدينية، والمدني هو غير الطبيعي وغير الديني وغير المتوحش، والبعيد عن حالة الفطرة الأولى، فالقول بالمجتمع المدني هو رفض للمجتمعات السابقة على المدنية حسب ما أكد أ.سيدي محمد، والمدنية رفض للأعراف القبلية والعشائرية ورفض لتدخل الدين في السياسية، إذن القول بفكرة المجتمع المدني فيها رفض لما وراء الطبيعة رفض للاهوت وقبول بالليبرالية والعلمانية ومسؤولية الإنسان عن نفسه، ويمكن أن نذهب بعيداً إلى القول بتأليه الإنسان أي ليس ثمة شىء أبعد من العالم الذي نعيش فيه والإنسان يمتلك مصيره وهو الذي يقرر بقرره بمعزل عن ما وراء الطبيعة ولا ينبغي الركون لا إلى الدين ولا إلى الأعراف ولا إلى كل منظومة القيم السابقة على ظهور المدينة. هذا يدعونا إلى طرح التساؤل الهام إلى أي مدى يمكن انتزاع فكرة المجتمع المدني من هذه المنظومة الغربية وتبنيها عربياً.

د. مختار إبراهيم :

     بداية يمكن القول إن دلالات مفهوم المجتمع المدني كرؤية تجسدت في كل الحضارات القديمة والحديثة ،وكجذور فهي عربية النزعة موجودة في صلب الثقافة العربية التى تعكس طبيعة التركيبة الاجتماعية السياسية للمجتمع العربي ،وكمفهوم ثقافي سياسي معاصر يعد مفهوما رأسماليا ليبراليا ومن هنا كان لدي تحفظ حول استخدام هذا المفهوم باعتباري دارسا لعلم الاجتماع ،وقد شجعني على هذا التحفظ د.مصطفي في آخر تعريف أورده لمفهوم المجتمع المدني الذى ذكر فيه أن هناك تحفظا على هذا الاستخدام،وأنه يفضل عدم استخدام المجتمع المدني بالمفهوم السائد،وكذلك أ. موسى فتح المجال أكثر بخصوص استخدامات هذا المفهوم بالمجتمع العربي لأنه له صلة بالثقافة العربية لأن تركيبة المجتمع العربي  القبلية العشائرية تتفق وصيغة المجتمع المدني، والتحفظ الذي أبديه مرده إلى عدة اعتبارات من بينها أن:

مصطلح Civil عند تعريبه يحمل دلالات لغوية عدة من بينها مدني، خلوق، رسمي، متمدن...الخ وبالطبع فإن الاستخدام حسب المقام النصي للموضوع.

استخدام مفهوم [مدني] بالمعني النقيض أو العكسي [للسياسي] أو الرسمي  يعد استخداما خاطئا ليس في محله لأن مدلول مفهوم مدني في الجانب المعاكس له يعني العسكري وليس السياسي.لذا فإن مدلول مصطلح Civilian يدل على مدني غير عسكري.من هنا كان من الأجدر بالمثقفين العرب الذين انساقوا وراء جاذبية هذا المفهوم أنهم لم يتمعنوا في المدلول الوظيفي لهذا المفهوم، ولم يقدروا أصول الثقافة العربية حق قدرها ولم  يستوعبوا مدلول المجتمع بكل مقوماته في الثقافة العربية،علاوة على أن مصطلح مجتمع Sosiety يحتمل تفسيرات عدة منها: جمعية، وعصبية اجتماعية أو سياسية بمعنى(رابطة)، عشرة بمعنى (عيش مشترك مع جماعة)أو الاختلاط مع الآخر، هيئة، وجماعة من الناس واستخدم بمعنى (صفة) على الجماعة الراقية أو المتحضرة(المجتمع الحضري أو المجتمع الراقي) نقيض للجماعة الوحشية البدائية(المجتمع البدائي أو المجتمع البدائي) ،وفضلا عن كونه استخداما أكاديميا خاطئا لمفهوم المجتمع بكل مقوماته التى تتناقض مع المفهوم الغربي السائد للمجتمع المدني الذى يعبر عن المنظمات الشعبية أو الأهلية غير الحكومية وليس مجتمعا بكل أطره الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية .فمفهوم مجتمع مدني CivilSociety  في الثقافة الغربية يعني المجتمع غير السياسي  ويدل على المنظمات الشعبية المستقلة عن الدولة (منظمات غير حكومية)، بمعنى أن المجتمع المدني ينتفي حيث تنتفي الحكومة .
مفهوم المجتمع المدني يعد مفهوما غربيا  لا ينسجم مع أشكال التنظيمات الاجتماعية السائدة بالمجتمع العربي التى تعبر عن تركيبته الاجتماعية، وتعكس خصوصيته الاجتماعية والسياسية التى تتمحور حول الأسرة والعائلة، العشيرة ،القبيلة ونسق القرابة التى لها تأثيرها الواضح في تركيبة النظام السياسي وتعكس تركيبته التنظيمية وسلوكيات أفراده .فالتنظيمات الاجتماعية التى تكون جوهر التركيبة الاجتماعية تعبر عن صورة من صور تنظيمات المجتمع المدني ،وهذه الوضعية البنائية التى تجمع بين البناء الاجتماعي والسياسي وصعوبة الفصل في الدور بين البناءين يجعل من الصعوبة بمكان وجود مجتمع مدني حقيقي مستقل عن السلطة ،لأن المجتمع العربي في تركبينه القطرية القزمية يشكّل مجتمعات متعددة ومتشرذمة ومنغلقة على ذاتها في إطار ثقافة السلطة الحاكمة فضلا عن فقر هذه المجتمعات منفردة  إلى المؤسسات الأهلية أو الشعبية المستقلة تماما عن السلطة السياسية، والسبب بكل تأكيد أن كل المنظمات  المدنية هي من صنع الدولة لأنه لا يتم الاعتراف بشرعية تلك التنظيمات إلا بعد موافقة السلطة بها في إطار تشريع يحدد نشاطها ودورها الاجتماعي والسياسي ،بل في مجملها تمنع من ممارسة السياسة؛ لذا فليس  بمقدورها الانعتاق من رقابة السلطة .
 تحفظ أساسي على استخدام مفهوم المجتمع ذاته. ودائماً نتساءل نحن الدارسين لعلم الاجتماع، لماذا هذه التجزئة لمفهوم واحد لا يتجزأ، [المجتمع] مفهوم واحد في مدلوله غير قابل للتصنيفات الجزئية مثل: مجتمع مدني، مجتمع سياسي، ومجتمع عسكري، مجتمع أممي، مجتمع أولى. مجتمع تقليدي ..الخ هذه  تصنيفات مجازية تعبر عن خصائص محددة لمجموعة من الأفراد، أو التجمعات البشرية لها مهام وظيفية ومهنية وحرفية،وثقافية ودينية وعرقية  محددة، لذا فهذه التقسيمات لمفهوم المجتمع هي تصنيفات تخصصية تعتمد على معيار خاص مميز لأفراد الجماعة ،وتستخدم  مجازاً فالمجتمع هو مفهوم واحد ككيان مستقل بكل مقوماته له سكانه وثقافته وحدوده ونطاقه الجغرافي  لا يجوز تجزئته. وهذه ربما استخدامات لها مبررات أيديولوجية أو سياسية أو فكرية و أكاديمية، لذا دائما نتمسك بتعريف مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون الذي يرى أن مفهوم المجتمع هو الاجتماع الإنساني والعمران البشرى.الاجتماع الإنساني يدل على اجتماع مجموعة من الأفراد والجماعات في منطقة جغرافية يشتركون في مجموعة من القيم الثقافية والدينية والعرقية...الخ التى تشكّل هوية أى مجتمع أو اجتماع بشري، والعمران البشرى يدل على حركة السكان المادية والمعنوية أو ما يسمى الآن بالبني التحتية والفوقية أى كل ما ينتجه البشر من حركة اقتصادية، ثقافية...وغيرها أي هي تعتبر نتاجا للبشر داخل هذا التجمع البشرى. فهذا الاستخدام لمفهوم المجتمع يتضمن منظمات ولا يتضمن مجتمعات.فالمجتمع يتضمن وحدات اجتماعية تشكل دوائر صغيرة يحق لكل من أفرادها تشكيل تنظيمات خاصة بها  فالفلاحون مثلا يكونون تجمعا مدنيا يسمى نقابة الفلاحين إذن هذه منظمة اجتماعية غير حكومية داخل المجتمع تعبر عن الفلاحين وترعي مصالحهم، وتقف في مواجهة الحكومة إذا ألحقت ضررا بمصالح الفلاحين، وبالمثل العمال يكونون منظمة أو نقابة عمالية فهذه المنظمة اجتماعية ليست مجتمعا في كل الأحوال لأنها لا تملك مقومات المجتمع ومادام هذا المفهوم هو مفهوما غربيا فالمكتبة البريطانية ركزت على تحديد هذا المفهوم من جملة عدة محاولات سعى أصحابها لمحاولة تحديد مفهوم المجتمع المدني، وانتقت مفهوما يعبر أو يتضمن محتوى هذا المفهوم الذي يسمى مجازا المجتمع المدني فالمفهوم عندهم يعني مجموع الأنشطة أِو الأعمال التطوعية التي يقبل على ممارستها الأفراد دون أن تفرضها الحكومة، إذن هو مشاركة اجتماعية خارج نطاق الدولة أي لا تسيطر عليها الدولة ولا تمولها ولا تسيرها الدولة، إذن هو استقلال هذه الجماعة عن النظام السياسي،و هيجل في كتابه(فلسفة الحق) وما تعرض له فيما بعد من انتقادات  يرى أنه هو جملة من الممارسات الاجتماعية التي صنعها الاقتصاد الرأسمالي وتعكس تصرفات السوق. إذن هذه المفاهيم باختصار تؤكد أن هذا المنظمات التى  أخذت اسم مجتمع مدني ليست مجتمعا ًًبالمفهوم المتعارف عليه،ولكنها منظمات اجتماعية في علم الاجتماع يسمونها منظمات أو حركات اجتماعية شعبية أو أهلية انبثقت عن حركات اجتماعية تشكلت بفعل مصالح مشتركة جمعت بين فئات اجتماعية واحدة لها مصالح مشتركة ومصير  مهني، طائفي ،حرفي أو ثقافي ،أو ديني واحد ومن ثم يمكن أن تسمي هذه المنظمات  منظمات اجتماعية أهلية أو منظمات المجتمع المحلي لأنها لا تنضوي  بالكامل تحت جناح الحكومة وليست خارجة عنها أيضاً بالمطلق، فإذن هذا الجانب يسمى بالمجتمع المدني،أنا من واقع مراجعتي جملة المفاهيم وما أكثرها، فكما ذكر زملائي لا يوجد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم ولكني حاولت أن أجمع بعض الأسطر لعلها تجمع بين هذه المتناقضات. أولها: هذا المفهوم يعتمد على منظمات أو تنظيمات غير حكومية أو كما يسميها علم الاجتماع الصناعي تنظيمات غير رسمية لأنها لا تنتمي إلى الدولة، ومستقلة أيضا عن الوحدات الاجتماعية الأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة ...وغيرها ومستقلة أيضاً عن الدولة باعتبارها منظمة سياسية رسمية غير طبيعية أي اصطناعية وتتشكّل هذه المنظمات بفعل الإرادة الحرة الطوعية لأعضاء الجماعة بعيدة عن السلطة السياسية. وثانيها الممارسة الطوعية أو التطوعية للأنشطة الأهلية تتم برغبة الأعضاء الذين ينتمون إليها والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي في حدود ما تسمح به السلطة السياسية، ربما يحقق مصالح الأفراد المنتمين إلى هذه التنظيمات. تعتمد مرتكزات هذه المنظمات على جملة من القيم منها التسامح والقدرة على ممارسة العمل الجماعي المنظم ونبذ النزعة الذاتية والاحترام والتضامن والتعاون فضلا عن التطوعية والاستقلالية والجماعية وأيضاً عدم الربحية، فهذه الجماعات لا تسعى إلى الربح في ممارسة أي نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي. الواقع أن د.سيدي محمد تطرق إلى الفكر الروماني والإغريقي وفلسفة العقد الاجتماعي أقول: هؤلاء المفكرون لم يتحدثوا عن المجتمع المدني ولا صلة لهم بهذا المفهوم لأنه توّلد فيما بعد، وفلاسفة الرومان والإغريق الذين يعتبرون الامتداد الطبيعي لفلاسفة الغرب اليوم لم يتحدثوا إلا عن دولة المدنية ورأوا أن تقسيمات هذا المجتمع تتألف من ثلاثة تنظيمات من حكام ومحكومين وعبيد لا توجد مرحلة  وسط اسمها المجتمع المدني، نظرية العقد الاجتماعي هي بداية القيود والأغلال التي وضعت الناس في إطار سلطة الحكومة أي أننا تنازلنا عن حريتنا للسلطة فلا يوجد لدينا مجال لطرف آخر لتقول إن هذه النظريات كانت بداية لمفهوم المجتمع المدني. على الصعيد العام في الوطن العربي مفهوم  المنظمات وليست المجتمع كما قلت في السابق استخدم في عدة مفاهيم أولها:  اتحادات القوى  العاملة أو التنظيمات خارج الحكومة واستخدم مفهوم الشارع السياسي في حقبة الستينيات زمن الناصرية، إجمالا فإن هذه النقطة تقودنا إلى ماهي مكونات ما يسمى بالمجتمع المدني؟ وما علاقتها  بالحكومة ؟وما هي ضمانات استمرار وفعّالية المنظمات الشعبية أو الأهلية؟ وما مدى جدواها في خدمة الفئات المنتمية إليها ؟ وما مدى استقلاليتها عن السلطة ٍالسياسية؟.
خلاصة القول نأمل من الباحثين والمفكرين العرب الذين ألفوا مجلدات وعملوا على تسويق هذا المفهوم، والتنظير له بأنه دعامة من دعامات الديمقراطية التعفف عن استخدام هذا المفهوم الوهمي الذى لا وجود واقعي له ليس لأنه منبعثا من الثقافة الغربية أو غيرها من الثقافات؛ بل لأنه ليس هناك من مفهوم للمجتمع إلا مفهوم واحد وهو الاجتماع الإنساني والعمران البشرى بمعنى تجمع إنساني له حراك ثقافي واقتصادي وسياسي في إطار جماعي يشكل هوية الكيان الاجتماعي السياسي في نطاق جغرافي وثقافي، بمعنى كيان اجتماعي طبيعي متكامل يتضمن الكيان السياسي الاصطناعي(الدولة). والسلطة أمر طبيعي في المجتمع لأنها هي الرادع للسلوكيات المنحرفة التى يمارسها بعض الأفراد ضد الآخرين والتي تشكّل تهديدا للحريات العامة .،والأخذ بعين الاعتبار أن ما يطلق عليه مجتمع مدني ما إلا تنظيمات شعبية أو أهلية خاصة غير حكومية تخص فئات أو طبقات اجتماعية معينة تشترك فى الأهداف والرؤى والمصالح العامة والمهنة ..الخ وهي مجتمعة تمارس نشاطها في التشريعات النافذة بالدولة ،وليست خارجة عنها أو متمردة عليها.

أ.د. البكاي عبد المالك

واظب الدكتور مختار على البحث عن مفهوم يتناسب مع الصيرورة المجتمعية للمجتمع العربي. وهذا الشيء الذي أعتقد أن رئيس الجلسة قد أشار إليه منذ البداية.ما مدى توافق هذه المقولة مع السياق الثقافي والخصوصية الثقافية للمجتمع العربي؟ هذا برأيي هو السؤال الأهم.وفي تقديرنا أن تحديد هذا المفهوم لا بد أن يتبع منطق "الصناعة" وليس "الزراعة" كما أشرت إلى ذلك في المداخلة الأولى، أي أن يأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية. والدكتور مختار هو عالم اجتماع ويعرف أن التشكيلة السياسية الحالية أو هذا المزيج السياسي-الاجتماعي الذي نسميه الآن دولة هو من حيث الدلالة الدقيقة لهذه الكلمة لا يرقى إلى هذا المستوى من التطور التاريخي. وربما نقول بأن المجتمع العربي لا يزال يعيش مرحلة ما قبل الدولة بفهومها الغربي.لذلك عندما نتحدث بهذا المستوى عن نفس المفاهيم التي أنتجها الغرب عبر مسار طويل وشاق  من أبرز محطاته الإقطاع والثورة الفرنسية..ووظفها في إطار مختلف ونقوم بسحبها سحبا ميكانيكيا أعمى على مجتمعاتنا ربما يطرح أولا وقبل كل شيء مشكلة منهجية تتعلق بعدم التوافق بين  الموضوع والأداة المستخدمة لمعالجته.

وعندما أتحدث هنا عن عدم التوافق بين مفهوم المجتمع المدني والتنظيمات الحالية فإنني لا أقصد بذلك  الإقرار بحتمية الصيرورة الأحادية للمجتمع الغربي بل أقصد الإشارة إلى الاختلاف  في عوامل التقدم وآلياته ومقاييسه بين المجتمعات المختلفة.فأنا أومن بالطرح الخصوصاني الذي يعطي لكل مجتمع خصوصيته الثقافية التي قد تنسجم بالضرورة مع صيرورة المجتمعات الأخرى شريطة ألا تؤدي تلك الخصوصية إلى الوعي الارتكاسي و الانكفاء على الذات بطريقة سلبية.

وهنا أتساءل: هل يتوافق هذا المفهوم مع مرحلة التطور الاجتماعي والثقافي لمجتمعاتنا التي تسودها النـزعة العشائرية والولاءات العمودية؟ هل نحن في مرحلة الدولة بمفهومها الغربي؟ المشكلة لا تكمن فقط في كون هذا المفهوم قد ولد في بيئة تاريخية مغايرة بل في أننا تعودنا فيما يتعلق بهذا المفهوم وفي غيره من المفاهيم الوافدة كالديمقراطية، والعولمة، وحقوق الإنسان، استيعاب كل منتوج وافد واستهلاكه دون النظر في ملاءمته أو عدم ملاءمته للموضوع الذي يتم تطبيقه عليه. والواقع أن البحث في طبيعة بعض المفاهيم  لا يفيدنا كثيرا في بعض الأحيان إذا لم ننظر في أثرها الفعلي على أرض الواقع. فالحرارة مثلا يجب عدم البحث في ماهيتها بل في تأثيرها وفي مفعولها.هذا هو السؤال العلمي.إذن ما هو هذا الأثر الذي يخلفه هذا المفهوم في مجتمعاتنا؟

هناك تعريف تبنته ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية  في بيروت 1992.يقول هذا التعريف: إن المجتمع المدني هو" المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي- في استقلال عن سلطة الدولة- تسعى إلى تحقيق أغراض  متعددة  كالمشاركة في صنع القرار السياسي على المستوى الوطني عبر الأحزاب السياسية، والدفاع عن مصالح العمل النقابي، والمساهمة في العمل الاجتماعي والتنمية إلى جانب نشر الوعي الثقافي".

ومن الواضح أن هذا التعريف هو إقرار ضمني بمشروعية استخدام المصطلح وتطبيقه في السياق العربي الإسلامي.ولكنني عوضا عن تكييف المفهوم الوافد وتطويعه لكي يتلاءم مع بيئة غريبة أدعو إلى البحث عن مفهوم بديل أو تطوير المؤسسات العلمية وتفعيل دور الثقافة لكي نصل إلى مجتمع المعرفة الذي سيفرز بدوره بناء فوقيا يخلق بيئة مناسبة لنشاط منظمات المجتمع المدني. وأشاطر الدكتور مختار  في الحديث عن بعض المفاهيم البديلة أو ما أسماه بالمنظمات الأهلية. لكننا عندما نتحدث عن مجتمع مدني فلابد أن تكون البيئة الاجتماعية الحالية قد وصلت إلى مستوى مواز  للسياق الأصلي الذي ولّده ذلك المفهوم وإلا فسيكون الأمر نوعا من السحب الميكانيكي.

أ.د.سعيد الأسود 

أعتقد أن الإخوة أثروا الناحية التاريخية والمفاهيم المختلفة للمجتمع الدولي ولا أعتقد أن تحديد المفهوم ومناقشته بين المفكرين يطول فيهما الوقت لأن أهم شيء في هذه الحالة هو فهم المفهوم وتحديده وتقليبه ومعرفة كل أبعاده، أنا أطلب أن يستمر في الواقع الحديث عن تحديد المفهوم لأن البنود الأخرى هي التي يتم معرفتها وتحديدها من خلال تحديد المفهوم، اتفقنا جمعياً أن هناك فهما متعددا لمفهوم المجتمع المدني ولكن تبقى  الإشكالية التي طرحها أ.موسى وهي أن ما يسمى المجتمع المدني هو صنع غربي وبالتالي أثار الكثير من النقاط التي تثير الريبة من هذا المفهوم لكن لا أعتقد إذا تمت بلورة مفهوم المجتمع المدني في الغرب هو لا يصلح أتوماتيكيا لاستخدامه في المجتمع العربي، وفي هذا الإطار ضروري البحث عن مفهوم يتلاءم كما قال د.البكاي يتلاءم مع العربي أي إلى أى مدى يتلاءم مع المستوى الثقافي، أنا لا أقلل من المستوى الثقافي والاجتماعي العربي، فعندما نقول إننا لسنا في ذلك المستوى الثقافي أو الحضاري كالمجتمع الغربي، أنا أعتقد أن فيها نوعا من النظرة الدونية إلى المجتمع العربي، ولهذا نستطيع أن نتبنى مفهوما للمجتمع المدني يضاهي ويخدم مصالح الاجتماعية أو المصالح الدولة بدون أن يكون هو في الواقع مستوردا من المجتمع الغربي، ففكرة ابن خلدون أن المغلوب مولع بتقلد الغالب، هي في الواقع ليست بالضرورة فيمكن أن تكون فكرة المجتمع المدني كما تم تعريفها كالإدارة فالأخيرة ليست قضية أيديولوجية ولكنها أداة وكذلك المجتمع المدني هو عبارة عن أداة تهدف إلى ماذا؟ ماذا كانت الإدارة الحديثة وآلياتها أدت بالمجتمعات إلى اختلاف أيديولوجي إلى التخلف وربما الإدارة نفسها  بعدم اتفاقنا نحن للإدارة المتقدمة هو الذي أدى بنا إلى التخلف فتحديد السياسات العامة وإدارتها وليس آخر عامل سياسي ولا ثقافي وهي فقط شيء إداري والإدارة لا يستطيع أحد القول إنها إدارة يسارية أو يمينيه وبالتالي هل تستطيع استخدام هذه الآلة فقد نستخدمها ضد مصالحك ممكن استخدام الإذاعة المرئية في تطوير أو المجتمع وممكن تخربيه فمن المنطلق فالمتردد أن المجتمع المدني ضد مصالحنا في كثير من الدول العربية ومجتمعات العالم الثالث ولكن المجتمع المدني ضد مصالحنا.

لكن إذا عرفنا أن المجتمع المدني يبلور حاجات وتطلعات المواطنين ويتطلب من الدولة وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص أن يجيبا ويلتزما بما يتطلب منهما المجتمع المدني أو المصلحة العامة أو المصلحة القومية العليا، إذن هنا المجتمع المدني ضد إذا كانت هناك مصلحة عليا لدولة وطنية يتفق حولها بقية أفراد المجتمع إذن المجتمع المدني هو الذي يطالب ويسائل الحكومة والقطاع الخاص الذي تمثل في رجال الأعمال في تحقيق المصلحة العليا، تمثل التنمية والقوة الأشياء الخيرة جميعها، من هذا المنطلق أعتقد أن تعريف المجتمع المدني يشمل القطاع الخاص ليس من مصلحتنا، وتعريف المجتمع المدني  الذي يشمل شركات السيارات ليس هو المقصود ولا يخدم مصالح المجتمع.

المجتمع المدني أتفق مع د.المختار و الإخوة أنه مؤسسة من المواطنين المتطوعين ومستقل عن الحكومة.عند الحديث عن الدولة ومؤسساتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بين الدولة لا يسعى إلى أي الربح أي أن الدافع لتأسيسه ليس الحصول على الربح للفرد أو المجموعة المكونة ولكن إذا دخلت فيه شركة السيارات أدخلت في مفهوم المجتمع المدني شركة 
فورد فكما يقول:

What is good for gerenal Motorize  is good for Amrica 

أي ما هو صالح لشركة موتورز فهو صالح لعموم أمريكا، وبالتالي تحديد المفهوم هو الذي يفصل بين المفهوم في شكله الغربي وشكله في العالم الثالث أو في الوطن العربي ومن ثم نخرج من إشكالية المغلوب يميل إلى تقليد الغالب. 

د. سيدي محمد 

فيما يتعلق بموضعة مفهوم المجتمع المدني على مستوى الفكر السياسي العربي  أعتقد أنه مفهوم دخيل على الخطاب السياسي العربي. والإرهاصات الأولي لمقاربة هذا المفهوم على مستوى الخطاب السياسي العربي تعود أساساً إلى رواد الفكرالإصلاح العربي: ونعني هنا بالذات احمد فارس الشدياق في مؤلفه كشف المخبأ في فنون أوروبا، والطهطاوى في كتابه تخليص الأبريز في تلخيص باريس، وأحمد بن أبي الضياف في تاريخ إتحاف أهل الزمان،  ومحمد السنوسي في كتابه استطلاعات في الباريسية. وللمزيد من التفصيل نحيل هنا بالذات إلى كتاب المجتمع المدني وأبعاده الفكرية للدكتورين الحبيب الجنحاني وسيف الدين عبد الفتاح اسماعيل.  وحتى هؤلاء المفكرون، اقصد رواد الفكر الإصلاحي العربي، عندما تناولوا مفهوم المجتمع المدني لم يتناولوا نشأة المفهوم وتطوره في بيئته الأصلية ولم يحاولوا تطبيق هذا المفهوم كما كان في المجتمعات الغربية على المجتمعات العربية، وإنما اكتفوا كلهم بالحديث عن مظاهر  المجتمعات المدنية خاصة وأن أغلب مفكرى الإصلاح العربي الإسلامي زاروا أوروبا مع بداية القرن التاسع عشر ومع منتصف القرن التاسع عشر.إن كتابات رواد الفكر الإصلاحي العربي خلال القرن السالف الذكر قد ركزت على مظاهر المجتمعات المدنية الغربية فتحدثوا عن العدالة الاجتماعية والسياسية وعن دور الحرية في خلق التقدم  الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أتصور أن هذا المفهوم ليس مفهوما أصيلا في تراثنا السياسي العربي وإنما هو مفهوم دخيل على هذا الأخير. من المهم أيضا الإشارة إلى أن هذا المفهوم لم تبدأ مداولته في الخطاب السياسي العربي إلا في فترة الحداثة مع نهاية  السبعينيات، وتم تداوله تحت تأثير عودته القوية في الأوساط الفكرية الغربية. فمن المعروف أن الدراسات السياسية والفلسفية حول هذا المفهوم قد انحسرت إلى حد كبير في الغرب منذ بداية القرن العشرين، واستمر هذا الانحسار إلى حدود السبعينيات. وعندما عاد هذا المفهوم إلى الواجهة السياسية في المجتمعات الغربية تأثر المفكرون العرب بهذه العودة. نضيف إلى ذلك أن النخبة العربية المثقفة التي تناولت هذا المفهوم بالدراسة وظفته توظيفا سلبيا  واستخدمته لأغراض سياسية وإيديولوجية، ولهذا السبب لم يلعب هذا المفهوم لدى المثقفين العرب دوراً أساسياً على مستوى الحياة السياسية للمجتمعات العربية. كان مفهوما غائباً في الفكر السياسي التقليدي العربي،  وعندما تحول في الخطاب السياسي العربي الحديث إلى موضوع للدراسة، وخاصة منذ فترة الحداثة وما بعدها، تم توظيفه توظيفا سياسيا وأيديولوجيا يختلف تماماً عن توظيفه في بيئته الأصلية.
د.سعيد الأسود 
نحن نشير دائماً إلى أن فكرة الحرية والعدالة دخيلة على العربي أو على الخطاب السياسي العربي بشكله الحديث أو القديم، هذا ما يثير في الواقع الإشكالية هل فكرة الحرية والعدالة غير موجودة في الفكر العربي بشكل خاص والحضارة العربية الإسلامية بشكل عام...؟ إذا كانت موجودة أو إذا كانت هناك أية آلية لتعزيز فكرة العدالة، والحرية، والعدالة داخل المجتمع المعاصر الحديث القائم إذن يجب أن يتم تبنيها فإن الحرية والعدالة ليستا حصراً وقصراً على المجتمعات الغربية، وهذا ما أريده في كل مفهوم أن يتم التعامل معها ومناقشتها.

أ.موسى الأشخم

إذا سمح لي د.سعيد الأسود فأنا أستغرب طرح السؤال على هذا النحو الذي يظهر معه وأن مؤسسات المجتمع المدني كأنها هي التي ستجلب لنا الحرية والعدالة، فلو كان  التساؤل حول ما إذا كانت فكرة  المجتمع المدني دخيلة علينا أم لا وما إذا كانت فكرتا الحرية والعدالة هما الأخريان دخيلتان أم لا؟  أنا أرى بأن الغرب تعلمهما من العرب ومن المسلمين فكرة الجمهورية والاستفتاءات والانتخابات حقيقة لا تتجاوز البيعة، وبيعة الخلفاء الراشدين هي عملية انتخاب رئيس الدولة وأيضا الفكر الجمهوري مستقى من أفكار الخوارج حتى فكرة الدستور فكرة مستقاة من الصحيفة التي عملت لمجتمع المدينة بعد قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي صحيفة تؤاخى بين المهاجرين والأنصار وتضع عقداً أو اتفاقاً بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وكيفية التعامل بين المجتمع المسلم والذين لا ينتمون إلى هذا المجتمع، ومعظم الأفكار الغربية التي يحتفى بها في الغرب هي في الواقع مستقاة من تراثنا سواء أشاروا إلى المصدر أو لم يشيروا. تم أنه أود أن أطرح التساؤل الآتي وهو تساؤل وثيق الصلة بمداخلة د.سعيد الأسود وهو: هل تعد مؤسسات المجتمع المدني أداة من أدوات الإصلاح الديمقراطي أم لا؟ إذا كانت مؤسسات المجتمع المدني يمكن استخدامها كأداة من أدوات الإصلاح الديمقراطي فعلينا الترحيب بها أما إذا كان دورها معيقاً للإصلاح الديمقراطي ويمكن أن يكون حصان طروادة للإمبريالية والقوى الكبرى في المجتمعات العربية فينبغي أن نرفضها ...ثم إلى أي مدى يمكن أن نستحدث مصطلحات خاصة، بنا فلتكن ثمة مؤسسات غير حكومية في المجتمعات العربية لكنها ليست بالضرورة مؤسسات المجتمع المدني وعلى الشاكلة الغربية حيث يمكن أن نسميها مؤسسات المجتمع الأهلي وتدخل ضمنها التنظيمات التي لها علاقة  بالعشيرة والقبيلة والتي هي لصيقة بتراثنا وبيئتنا ومن ثم يمكن أن نستحدث مصطلحا خاصا بنا لوصف الظاهرة يختلف عن المصطلح الوافد إلينا ويمكن أن يكون أكثر صدقا في التعبير عن هذه المؤسسات الموجودة في بيئتنا وتراثنا وإلى أي  مدى يمكن أن تدفعنا إلى الأمام هذه المؤسسات في  مسألة الإصلاح الديمقراطي أو تجرنا إلى الخلف. ولقد اكتفيت هنا بطرح الأسئلة دون أن أبحث لها عن إجابات .

حسين اللموشي 

تطرح مسألة (المجتمع المدني) اليوم و كأنها الحل السحري الذي سيُخرج المجتمع العربي من الإشكاليات التي يجد فيها نفسه، المتمثلة في تخلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فشل ذريع تطاول أمده في مسايرة العصر. نحن دائما نبحث عن تعاويذ سحرية و حلول جاهزة، عاجزون عن ابتكار الحلول، و مولعون بتقليد الآخر عسى ما نفعه أن ينفعنا، وأزعم أن هناك من لم يدرك بعد إدراكا أصيلا أن اشكاليتنا تحتاج إلى تشخيص دقيق و ابداع حلول لا تُغفل الأرضية الثقافية لمجتمعاتنا، بل تُعمل النظر فيها، فتبحث فيما هو مُنتج فيها من أفكار فتطورها لتساير العصر أو تبدع حلولا جديدة تتلاءم مع البيئة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي يجد المجتمع العربي فيها نفسه اليوم، و هي بيئة مختلفة تماما عن البيئة التي وجدت المجتمعات الغربية فيها نفسها.

وبرغم أنني لا أعتقد أن التقدم يقاس محاسبيا، لكن إذا نظرنا إلى الوضع الراهن من منظور اقتصادي فسنجد أن دخل سبع و خمسين دولة اسلامية يبلغ 1000 مليار دولار، بينما يبلغ دخل فرنسا وحدها ما يقارب 1500 مليار دولار، و المانيا 2500 مليار دولار و اليابان 5500 مليار دولار، بينما يزيد دخل الولايات المتحدة على 10 تروليونات دولار (10000 مليار دولار)، و يُظهر هذا أن إنتاجيتنا متخلفة، وهذا التخلف لا يمكن عزله عن البيئة الثقافية و الاجتماعية، فمجتمعاتنا بطبعتها تتميز بترابط اجتماعي قوي، هذا الترابط ينتج أدبا و ثقافة و عادات و سلوكا تختلف عن تلك التي ينتجها المجتمع الصناعي، الذي يقوم على ترابط اجتماعي أقل. وأعتقد أنه من غير الممكن لبنية اجتماعية بدوية كالتي لدينا أن تنافس مجتمعاً صناعياً ناهيك عن المجتمع ما بعد الصناعي، بمعنى أن العلاقات الاجتماعية القوية تحتاج إلى صيانة ونعني بالصيانة أن الفرد لابد أن ينفق جزءا كبيرا من وقته لتقوية علاقاته الاجتماعية مع أقاربه و جيرانه و معارفه، و بالتالي فهو لا يستطيع أن يقضي 50 ساعة عمل في مكتبه أو في مصنعه، إذ إن الذي يعمل 50 ساعة لا يمكن أن يتفوق عليه آخر يعمل مدة عشر ساعات و يقضي باقي الوقت في التزاماته الخاصة إلا إذا كانت كفاءة الشخص الذي يعمل لمدة 10 ساعات تعادل أضعاف ذلك الذي يعمل 50 ساعة. 

و تعليقا على ما ذكره الدكتور سعيد الأسود، أقول: إن الإدارة لا يمكن عزلها عن نظام الحكم و عن البيئة، نعم أن لدينا ما نسميه دولا جمهورية و ملكية و غيرها كتلك الموجودة لدى المجتمعات الأخرى، لكنها في الحقيقة ليست سوى تزييف للتسميات، فما يوجد لدينا فعلا ليس جمهوريات وإنما قبائل و شيوخ قبائل ولهم نظام إدارة. فإدارة المجتمعات العربية التي تعتمد على إيلاء المناصب لأهل الثقة تختلف عن إدارة  أخرى غير مبنية على علاقات الدم والقرابة والولاء، يكون فيها هامش التدخل في الإدارة محدوداً والكفاءة الإدارية والربح هما المعيار الذي يحدد مدى نجاح الإدارة من عدمه، إذن عندما نتحدث عن الإدارة فإننا نقصد شيئين بينهما اختلافات بينة و إن تشابهت التسميات، وقد تكون الإدارة الموجودة في المجتمع الصناعي أكثر كفاءة ولكن هذه الإدارة لها منطلقاتها وخلفياتها السياسية والاجتماعية و لا يمكن اجتثاثها من تربتها و نقلها إلى مجتمع آخر. فإذا كنت تحكم بطريقة شيخ القبيلة فلن تكون متشجعا على جلب أدوات المجتمع الصناعي لأنها ستلحق بك الضرر، فأنت بحكم الضرورة ستسعى إلى استخدام الأفراد الذين ينسجمون مع نظام إدارتك للمجتمع، و في المجتمع الغربي كذلك لا يمكن إرساء المؤسسات على معيار الولاء للإدارة لأن تلك المؤسسات لن تتمكن من تحقيق أهدافها. 

إذا كان المجتمع المدني كما ذكرتم إنما هو عمل تطوعي يقوم به الأفراد بإدارتهم الحرة فهذا الأمر موجود في مجتمعاتنا بغض النظر عن أنه مساو لما هو موجود في الغرب أم لا، فمؤسسة الوقف الإسلامي مثلا هي مؤسسة تطوعية عريقة أثبتت نجاحها، والعمل التطوعي والأهلي موجود لدينا، وعندما نقول إن الغرب أخذ أفكارنا و نسبها إلى نفسه، كقولنا إن الغرب أخذ منا فكرة المجتمع المدني أو فكرة الشورى و سمّاها الديمقراطية الخ...أقول إن تلك المجتمعات كانت متخلفة ولكنها استفادت من تجارب الآخرين وهضمتها وطوعتها وأنتجت شيئا يُلائم تلك المجتمعات، يُلائم نسيجها الاجتماعي والثقافي، و رفضت أن تنسب الديمقراطية إلى الشورى ذات الأصل الإسلامي، بل حذفت كل صلة لها بالإسلام و أعادتها إلى التراث اليوناني الغربي، أي أنها نقبت في تراثها و رفضت ما يمكن أن يُعد تقليدا للعدو.

أذكر أنني شاهدت برنامجا مرئيا وثائقيا عن الأندلس و الحروب الصليبية وهو من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية، فيه تطرق مقدم البرنامج إلى الكيفية التي ترجم بها الأوروبيون المؤلفات العربية الإسلامية التي زخرت بها الأندلس، وذكر أن المترجمين شطبوا من كل الكتب الحوقلة والبسملة والأدعية وكل إشارة إسلامية وأعيدت صياغتها لكي تلائم المجتمع المسيحي الغربي آنذاك بحيث تقع من القارئ موقع الأصل فلا يشعر أن لتلك المعارف أو الكتابات أي ارتباط بالعرب المسلمين الموجودين آنذاك الذين عُدوا عدوا لهم. ولإزالة عقدة النقص عند الغرب آنذاك عمد المترجمون إلى محو كل فضل ينسب إلى الحضارة العربية الإسلامية. وفيما يتعلق بمسألة الحرية والعدالة فأحسب أنه في فكر التيار الإسلامي التقليدي لم تحتل مفاهيم الحرية والعدالة سوى منزلة ثانوية ولم تكن أبدا محل صدارة، وأعتقد أن أي محاولة نهضوية تسعى للخروج بالمجتمع العربي الإسلامي من المأزق الذي هو فيه لكى يتمكن من مسايرة العصر لا يمكن أن تكون في مواجهة الثقافة الدينية الموجودة عندنا لأنها جزء أصيل من تفكيرنا. الدين في منطقتنا يلعب دورا مهما جداً جداً، و هو أحد أهم مكونات الشخصية العربية الإسلامية ولابد من البحث عن الأفكار المنتجة في تراثنا وتطويرها والتخلص من الأفكار التي تشدنا إلى الخلف، والإسلام حمّال أوجه إن جاز لي استخدام مقولة الإمام على كرم الله وجهه.

د.مصطفي بوخشيم

أخذنا وقتا لا بأس به في المحور الأول، ومازالت محاور أخرى لا تقل أهمية  ولكن لدى مجموعة ملاحظات عما قيل. في الواقع أن العلوم الاجتماعية عندما نشأت كانت في الغرب ومعظم المصطلحات استمدت منها، ونحن أخذنها كما هي نتيجة لقلة البحث العلمي، وقلة المتخصصين، وقلة ما ينفق على البحث العلمي...وغيره. وكلها تراكمات جعلت من علماء السياسة والتاريخ والاجتماع في الغرب يبادرون بتطورات نظرية وتطبيقية جديدة، ونحن نقف مقابلها موقف المتفرج والمستهلك وأحيانا ننتقد ولكن لا نأتي بالبديل. فالعلوم الاجتماعية والتطبيقية غريبة عن العرب، والدول النامية لن تنمو ولن تتطور إلا إذا أخذت بزمام المبادرة.  وعندما تنتج وتبتكر الدول النامية والعربية المعارف والاختراعات، فإنه يمكنها أن تطلق التسميات التي تراها مناسبة لها، مثل المجتمع المدني، أو القبيلة، أو أية تسمية أخرى. إن فريد ريجز في كتابه الشهير، بيئة الإدارة العامة، الذي نشر عام 1962 قد أكد على أن الإدارة في الغرب قد تكون صالحة وجيدة كما هو الحال في بريطانيا مثلا، ولكن عندما احتلت الأخيرة الهند وطبقت هذه الإدارة فإنها لم تنجح لسبب بسيط ألا وهو أن الإدارة البريطانية تصلح في البيئة البريطانية ولا تصلح بالضرورة في البيئات الأخرى. ولقد نبّه ريجز عموما إلى ضرورة أن تكيف هذه الدول ما تأخذه من الغرب مع بيئتها السياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأبعادها وعواملها المختلفة. إن ما ينطبق على بيئة الإدارة العامة التي طورها ريجز، ينطبق أيضا على مفهوم المجتمع المدني الذي يعكس بدوره البيئة المحيطة. 

إن ابن خلدون وارنولد توينيى  يؤكدان على أن الحضارة الأقوى هي التي تفرض القيم التي تدين بها، ونحن عندما كنا كحضارة إسلامية وأمسكنا بزمام الأمور تراءى لنا أشياء معينة وأخذت أفكارنا بصدر رحب وانتشر الإسلام وهذا مصدر تطور الغرب. ولقد حدثت لنا انتكاسة في هذا المجال، ولكن الأوان قد حان للانطلاق من جديد حتى يمكن تضييق الهوة الحضارية وفجوة التخلف. إن مفهوم المجتمع المدني سواء أكان المفهوم الليبرالي أم الليبرالي الجديد الذي أشرت إليه، يتماشى مع الديمقراطية النيابة والديمقراطية شبه المباشرة التي تفترض تباين الآراء. وفي النهاية تصل تنظيمات المجتمع المدني إلى حوصلة أو بلورة الآراء القائمة التي تمثل المصلحة أو الأغلبية، أو ما يطلق عليه جان جاك  رورسو الإرادة العامة أو إرادة الأغلبية.

وتشير المنشورات العربية إلى مصطلح أطلق عليه تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2005، الحكم الصالح. والحكم الصالح ليس بالضرورة حكما ديمقراطيا، وإنما يعني الحكم القائم على الشفافية والمسؤولية ويسمح فيه بحرية الصحافة والتعبير، ولكنه لا يسمح بقيام انتخابات دورية وتغيير نظم الحكم سلميا. وهذا يعني أن الحاكم قد يبقي، ولكنه قد يكون حاكما صالحا مادام نظام حكمه يقوم على الشفافية والمسئولية في نفس الوقت. إذن، تقع على الكاتب العربي والباحث العربي مسؤولية كبيرة، حيث يحتاج إلى نشاط وجهد كبير، ومن الممكن أن تعتبر هذه الندوة من ضمن الندوات الجيدة في هذا الجانب. ولكن نعود ونتساءل: كم من الكتب والمقالات المنشورة عن موضوع المجتمع المدني باللغات الأجنبية. ولا يمكن بطبيعة الحال  مقارنة المنشورات الأجنبية  بالمنشورات العربية عن موضوع المجتمع المدني وغيرها من المواضيع الأخرى ذات العلاقة، حيث إن مثل هذه المقارنة ستكون غير منطقية في ظل الأوضاع القائمة التي تجسد التشرذم وتقليد الغرب، وبالتالي علينا أن نعمل وهذا هو الحل الأمثل للخروج  من هذا المأزق.

د.البكاي عبد المالك

فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه الدكتور موسى وهو:هل مؤسسات المجتمع المدني هي أداة من أدوات الإصلاح ؟هنا أعرج في الحقيقة على المداخلة القيمة التي تقدم بها الدكتور سعيد وكذلك الإضافات التي أضافها أ.حسين اللموشي.في الحقيقة أنا لا أزعم بأن مفهوم المجتمع المدني مفهوم محايد. كما يجب عدم النظر إليه من خلال ما يعرف بنظرية المؤامرة.فالسباحة في المياه العكرة تكون في بعض الأحيان أفضل من الوقوف على الشاطئ.ما أعرفه هو أننا نقف منذ أمد بعيد على الشاطئ، وأننا نقف موقف المتفرج والعالم يصنع مفاهيمه ويقيم تجاربه التى ننتظر نتائجها دائما بفارغ الصبر، وهذه هي مشكلة العقل العربي  التى ألمح إليها الأستاذ حسين اللموشي أنه يقف دائما عند حدود الانفعال ولا يتجاوزها أبدا إلى الفعل.هناك إن شئتم عقلية التلقي والاستهلاك بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى: الثقافي والاقتصادي والفكري.الخلاصة التى أريد الوصول إليها هي أننا إذا واصلنا على نفس المنوال من السلبية وانتظار الوافد الجديد من المفاهيم والاختراعات فلن نصل إلى نتيجة لأن التقنية لا يمكن فصلها عن أخلاقها،كما لا يمكن تجريد أي مفهوم من منظومته الأيديولوجية التى ينتمى إليها، هذا ما أشار إليه الدكتور موسى.المهم الآن هو تجاوز الوعي الارتكاسي النازع إلى عقلية التلقي لأن كل تكييف لمفهوم جديد لا بد أن يتلوه تكييف آخر وهكذا دواليك.الحل في نظري هو أن نتعلم كيف ننتج  ونصنع ونبتكر بدرجة معينة من الكفاءة تتلاءم مع  الذهنية الاجتماعية والإطار الفكري العام للمجتمع.هذا العمل يتطلب أولا وقبل كل شيء النقد الذاتي وأن نصلح ما يمكن إصلاحه وهذا أمر ضروري.

يجب كذلك أن ننتقل من عقلية الرفض الأوتوماتيكي غير المؤسس لكل ما هو وافد من الغرب.الغرب في المرحلة التي كان يعيش فيها مرحلة التأخر الحضاري كان يأخذ من العرب والمسلمين  لكن دون أن يعترف بكل ما كان يأخذه من ذلك مثلا العقلانية الرشدية في مجال الفلسفة، والخبرة السينوية (نسبة إلى ابن سينا) في مجال الطب، ونظريات الخوارزمي في الرياضيات، وحيل بني موسى في مجال الكيمياء،ومجموع الآليات والمنتجات الزراعية في معظمها عربية ولم يستطع الغرب حتى أن يعطيها أسماء لاتينية فلم لا نكون نحن مثلهم في مرحلة التأخر التاريخي. أن نأخذ من الغرب ما يصلح لنا ولا تكون لدينا عقدة النقص على أن يكون ذلك فاتحة لانبثاق عقل عربي جديد مبدع، قائم بذاته يتجاوز مرحلة التأخر التاريخي.المشكلة هي أن النقد الذاتي يتطلب الاعتراف بأننا نحن الآن عاجزون عن بناء منظومة فكرية خاصة بنا.إن الإقرار بالنقص هو بداية التغيير المنشود وبداية الإصلاح.لا بد أن نعترف بأننا لا نمتلك شيئا وأننا نعيش على الاستهلاك في كل شيء .والعقل بطبيعته عندما  لا يكون فاعلا ومنتجا يتحول فيصبح منفعلا وقابلا وليس ثمة في هذا الصدد ما يسمى باستواء الطرفين.

ثمة بعض الحقائق المرعبة في هذا المجال.ما ذا لو عرفنا النسبة التي تصرفها الدول العربية على البحث العلمي؟ صفر.نعم صفر بالمائة،أقل من واحد بالمائة في معظم الميزانيات العربية بحسب تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام 2002 !!

كنت في ندوة في بنغازي السنة الماضية وقدمت ورقة رئيسية عن التعليم العالي من ضمن الأشياء  التي طرحتها هي: كيف نريد من المفكرين والمبدعين الذين يفتقرون إلى المؤسسات العلمية والبحثية المجهزة صنع نهضة حقيقية؟ من أين جاءت نهضة أمريكا بالطبع لم تأت بعقول أمريكية خالصة وإنما جاءت بعقول ألمانية هاجرت في ظل الحرب العالمية الثانية وبعدها، فوجدت البيئة المناسبة للإبداع، فكانت تلك العقول هي الملهم للأمريكيين في بناء نهضتهم بعد توفير الظروف المناسبة لذلك فأصبحت  أوروبا التاريخية  توصف الآن ب" أوروبا العجوز".

هذا يعني أننا لا بد أن نعطي للبحث العلمي اهتماما أكبر، وأن يستفيد المبدعون من الاستقلالية و مصادر التمويل الداخلية الضرورية، هذا ما يجعلنا في الحقيقة قادرين على خلق مفاهيم خاصة بنا لا مجرد توظيفها فحسب. ومن المعروف أن مجتمع المعرفة يفرز بطبيعته بنية  اجتماعية وذهنية متطورة وهذا ما نعنيه بالتلاؤم بين الأداة والموضوع الذي يتم تطبيقها فيه.لا بد أن نكون قادرين على ابتكار المفاهيم وأن تصبح لدينا منظومة للعقل ذاتية الاشتغال تستفيد من تجربة الآخر وتأخذ الواقع الاجتماعي والثقافي بعد تعديله وتنميته وتخليصه من كل العوائق  بعين الاعتبار.هذا ما يؤدي بالفعل إلى اختراع الحلول التي تناسبنا فإن لم يكن أمامنا سوى عقلية التلقي والتقليد الأعمى والوعي الارتكاسي فسيؤدى بنا ذلك لا محالة إلى المسخ والاغتراب واندثار الخصوصية الثقافية وانحلال العرى الثقافية، عندها سيكون ما تعرفونه جميعا.فما يسمى الآن بالإرهاب هو وضع ناتج عن عدم التوافق مع النموذج. هناك نموذج يسمى ب"العقل الكوني" وكل ثقافة عاجزة عن إنتاج خطاب خاص بها والارتقاء إلى مستوى الندية نظرا لإيقاعها المنخفض،عليها أن تختفي! لهذا أعود فأؤكد على ضرورة النقد الذاتي والإقرار بالأخطاء حتى نصل إلى النقطة الأولى في الإصلاح والتغيير.إن شعبا لم ينهزم يوما واحدا لا يمكنه أن ينتصر !فنحن لا بد أن نقيم أخطاءنا وأن تكون لدينا الشجاعة الأدبية على معالجة الاختلالات داخل المجتمع وفي أنماط التفكير السائدة عندئذ وعندئذ فقط نكون قادرين على الخروج من التأخر التاريخي، ولن يكون ذلك إلا بالقضاء على الصيرورة الارتكاسية واستبدالها بالصيرورة الفاعلة للعقل التي تعتمد الخلق والإبداع والاستفادة من تجربة الآخر، وهذا الأمر يمر حتما بتفعيل دور النخبة والمبدعين والعلماء سواء الموجود منهم في الداخل أو في الخارج .
أ. حسين اللموشي 

أولاً،ما هي فائدة ذلك بالنسبة لأنظمة قبلية، ما حاجتها إلى مبدعين ومفكرين وعلماء هي ليست محتاجة إليهم، هي تريد أن تنفق على المسائل ذات المردود بالنسبة إلى أهدافها، أنت تتحدث عن الإنفاق على البحث العلمي في دول صناعية تعتبر الاقتصاد المرتكز على التقدم العلمي مضماراً مُهماً تسعى للامتياز فيه لتضمن تفوقها على المجتمعات الأخرى. نحن لا نفكر بهذه الطريقة، بالنسبة لنا البحث العلمي ترف لا نقدر عليه في مجتمعاتنا التي ما زالت في مرحلة البداوة أو شبه البداوة.

في اعتقادي أن مسألة تنظيمات المجتمع المدني في الغرب هي تجليات لقوى مجتمعية، فعندما نتحدث عن جمعيات حماية البيئة نجد هناك مجموعات كبيرة من الناس مؤمنة بما تدعو إليه هذه الجمعيات من أفكار، وأعضاء هذه الجمعيات يتبرعون و يدفعون اشتراكات تساهم في تمويل الجمعية ويقومون بأعمال تطوعية و يسافرون على نفقاتهم الخاصة من أجل المشاركة مثلا في تظاهرة ضد باخرة نفطية قد تتسبب في التلوث، وهذه المجموعات نتاج لمجتمع واعٍ بالأضرار التي قد تلحق به نتيجة لتلوث البيئة، و أعضاؤها مستعدون للتضحية في سبيل المصلحة العامة، ولو أخذنا مثلاً جمعية الانترنيت عندنا هنا، فعندما تطلب من أي شخص الانضمام إليها على أساس أن الانترنيت أضحت اليوم عاملا من عوامل التقدم الاقتصادي، وأن لانتشارها انعكاسات على التعليم و الصحة و بقية الخدمات، و ترجوه الانضمام وتعبئة نموذج العضوية مع دفع 12 ديناراً في السنة كاشتراك، فإن أول سؤال يطرحه عليك، ما هي مصلحتي من وراء ذلك.

المجتمعات البدوية هي مجتمعات غزو ونهب تتراجع فيها المصلحة العامة عن الصدارة لتحل محلها المصلحة الشخصية الضيقة ثم العائلة ثم القبيلة، والمجتمع البدوي هو مجتمع الندرة، ففي الصحراء تكاد الموارد تنعدم، فإما أن تموت أو يموت غيرك، صحيح أننا لم نعد نقطن الصحراء لكن الثقافة البدوية مازالت موجودة، هذه المجتمعات تعطى فقط عندما تشعر بأنها ستُكافأ، فقيم الكرم و البذل في تلك المجتمعات يمكن أن تفسر على أنها طلب للمجد و السيادة و في أشعار العرب أمثلة كثيرة لما أوردت، و برغم أن مجيء الإسلام قد استطاع أن يحول قيم البداوة إلى صيغ أكثر حضارية، إلا أن روح الإسلام اضمحلت مع قدوم عصور التأخر و تحول الإسلام إلى مجرد طقوس، و حتى ما تتصدق به للمؤسسة الوقفية ليس سوى دفعة مقدمة تضمن لك قصراً في الجنة. و هكذا فعقلية المكافأة  الشخصية حتى لو كانت في اليوم الآخر لها مفعولها في المجتمع البدوي. 

إذاً فمؤسسات المجتمع المدني كما هي في الغرب ليس لها من قوة اجتماعية تمكنها من البقاء في بيئة تسودها الثقافة البدوية أو شبه البدوية المتميزة بالعلاقات الاجتماعية القوية، ومازالت فيها التشكيلات الاجتماعية العشائرية تلعب دورا كبيراً في ضمان مصالح الجماعات. السؤال هو:كيف يمكن إذن لمثل هذه المؤسسات أن تستمر؟ لا يمكن لها الاستمرار إلا إذا تم تمويلها من الدولة وأصبحت بالتالي واجهة للدولة، أو تم تمويلها من الخارج فتصبح أداة للسياسات الخارجية للدول الأجنبية في مواجهة مجتمعاتها المحلية، ليس هناك قوى تُمكن هذه المؤسسات في مجتمعنا العربي. 
أ. موسى الأشخم

ليسمح لي أ.حسين اللموشي بأن اختلف معه فيما يتعلق تأثر البداوة السلبي على مؤسسات المجتمع المدني أن مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة حماية البيئة أو مؤسسة جمعية الانترنيت، مأزقها لا يكمن في  البداوة، أو المجتمع البدوى ولكن مأزقها يكمن في أنها دخيلة على المجتمع حيث لم يع الناس أهميتها، فلقد استحدت هذه الجمعيات نخبة مثقفة و متأثرة بالثقافة الغربية،  فالمواطن العادي لا يتفهمها ولا يتواصل معها، فالمشكلة تكمن في كيف يمكن أن نهضم ما نستورده ونأخذه عن الغرب، إننا نحتاج إلى ما يعرف في النبات بالتمثيل الضوئي كيف نأخذ ما يتلاءم مع بيئتنا وثقافتنا هذه المسؤولية تقع على عاتق الانتجلسيا، إنها تستطيع أن توصل إلى الفرد العادي فكرة وافية عما أخذته من الغرب من أفكار ومؤسسات بإخضاعها إلى بيئته وثقافته حتى يمكن أن يتقبل المواطن العادي، هذه المكتسبات الغربية ويساندها ولكن عندما تكون المسألة لا تعدو كونها محاكاة للغرب ولا يوجد هناك تمثل وهضم وإعادة إنتاج لتوصيلها إلى المواطن العادي فهو بالتالي لا يتقبلها ولا يتحمس لها، ولا ينخرط فيها كما لا يساندها.

د.مصطفي بو خشيم

الواقع أن محاور هذه الندوة كثيرة ومتعددة، وما لفت انتباهي في هذه المحاور مفاهيم: المجتمع المدني، والعلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة، وبالتالي فإن محور تركيزي سيتعرض لعلاقة المجتمع المدني بالدولة أولا، وبالدين ثانياً.

1.علاقة المجتمع المدني بالدولة: وهي علاقة أزلية موجودة، وتعكس علاقة المجتمع المدني بالدولة عموما فترات: انفراج وتأثر، قوة وضعف، ركود وازدهار، على اعتبار أن الدولة وفق المفهوم القانوني تتكون من هيئة حاكمة، وشعب، وإقليم.

ويلاحظ على علاقة المجتمع المدني بالدولة أنها لا تخرج عموما عن السياق التالي: 

أ-علاقة استقلالية أو عدم استقلالية حيث إن تنظيمات المجتمع المدني قد تعمل بشكل مستقل عن الدولة، لأن هدفها تقديم وجهة نظر أعضائها وحماية مصالحهم. فالدول الديمقراطية لا تعارض استقلالية تنظيمات المجتمع المدني، بل إنها تشجع تلك التنظيمات على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات وتحقيق مصالح  أعضائها.  أما في الدول غير الديمقراطية فإن الوضع يختلف، حيث إن هذه التنظيمات إما أن تكون محظورة وسرية، وإما أن تكون مراقبة ولا يمكنها الإخلال بالنظام والأمن. 

أما فيما يتعلق بالدول التي تجرى إصلاحات سياسية، وهى الدول التي توصف بأنها تشكل مرحلة تحول ديمقراطي، فإن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة تعتبر علاقة غير واضحة وغير مستقرة، حيث إن هذه العلاقة تتوقف على عدة اعتبارات داخلية وخارجية. فالعلاقة في إطار الدول التي تشهد تحولات ديمقراطية تتسم بالتذبذب وعدم الوضوح، حيث تلتقي الحكومات زعماء المجتمع المدني، وتشد على أيديهم أحيانا، وتعتقلهم وتحد من حركتهم أحيانا أخرى. 

ب.علاقة تطوعية أو موجهة، حيث إن تنظيمات المجتمع المدني إما أن تنشأ بشكل تطوعي حيث يتنادى بعض الأفراد بشكل تطوعي لتأسيس تنظيم مدني خاص بهم، أو تنشأ بقرار أو توجيه من الدولة. ووفقا للمفهوم الكلاسيكي، فإن التنظيمات التطوعية هي الوحيدة التي تعتبر ذات طابع مدني، أما التعريف الماركسي والليبرالي الجديد فلا يشترط التطوع كركن أساس لقيام المجتمع المدني. 

2. علاقة المجتمع المدني بالدين: ويلاحظ في هذا الشأن أن من أبرز تنظيمات المجتمع المدني ذات الطابع الديني الكنيسة، المسجد، وغيرهما من دور العبادة، حيث إنها تعتبر تنظيمات خاصة على المستويين الداخلي والخارجي. ولقد لعبت تنظيمات المجتمع المدني دوراً بارزاً خلال مرحلة التحرر الوطني، حيث حصلت معظم الدول النامية على استقلالها بفضل الدعوة إلى الجهاد ضد العدو. 
لكن علاقة المجتمع المدني بالدين قد زادت تعقيداً مع بروز النظام العالمي الجديد خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، حيث برزت تنظيمات مجتمع مدني عالمية توصف بأنها تتستر وراء الدين، مثل تنظيم القاعدة، والحركة الصهيونية، والجماعات المسيحية ذات الطابع التبشيري. إن بروز وفاعلية تنظيمات المجتمع المدني التي تستخدم العنف، غيرت مجرى التاريخ، حتى أننا بدأنا نتكلم عن عالم ما بعد 11 سبتمبر 2001. ويعتبر تنظيم القاعدة اليوم تنظيما عالميا غير حكومي، حيث إن له فروعاً ونشاطات تغطي العالم ككل. 

كما أن الكنيسة الكاثوليكية، وما تقوم به من نشاطات مشبوهة في الدول النامية، وأقصد هنا حركة التنصير واستغلال المجاعات والأزمات الاجتماعية، تعتبر موضوعاً لا يمكن تجاهله في هذا السياق. وكلنا نعلم بنشاطات الحركة الصهيونية وما ارتكبته من مذابح وعمليات قتل وإبادة جماعية للفلسطينيين والعرب منذ بداية القرن العشرين.

باختصار، إن تنظيمات المجتمع المدني ذات التوجه الديني أصبحت تؤرق القادة السياسيين ليس فقط على مستوى الدول، بل وأيضا على المستويات الجهوية (الخليج مثلا)، أو الإقليمية (أوروبا مثلاً)، أو العالمية (القوس الكبرى مثلا).

3- علاقة المجتمع المدني بالسوق: إن اتساع مفهوم المجتمع المدني، حسب التطور الليبرالي الجديد، لكي يشمل التنظيمات ذات الطابع الربحي، أدخل طرفاً جديداً يمتلك الثروة والنفوذ معاً، ألا وهو الشركات عبر القومية أو متعددة الجنسيات. فالشركات عبر القومية تعتبر تنظيمات غير حكومية ذات نشاطات على مستويات الدولة، والنظام الإقليمي، والنظام الدولي. وغنى عن التعريف، الدور الذي تقوم به الشركات عبر القومية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، حيث إنها تؤثر في العملية السياسية بشكل لم يسبق له مثيل. فهذه الشركات تستحوذ على نصيب ملحوظ من ثروة العالم، وتؤثر بشكل كبير في العملية السياسية داخل الدولة وخارجها، لاسيما الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من الممارسات الخاطئة للشركات متعددة الجنسيات. 

والآن، مادام معظم دول العالم تتحول إلى نظام السوق، فإن تنظيمات المجتمع المدني ذات الطابع الربحي سواء أكانت محلية أم عالمية تؤثر بشكل ملحوظ في العملية السياسية والاقتصادية، خاصة وأن من يملك المال يملك النفوذ والتحكم في الآخرين. كما يلعب رجال الأعمال على اعتبار أنهم أحد تنظيمات المجتمع المدني دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية والسياسية. وتعول النظم السياسية على رجال الأعمال في تفعيل عملية التنمية الاقتصادية لاسيما وأنهم يملكون رأس المال والتقنية المطلوبة لتحقيق ذلك. 

4-علاقة المجتمع المدني بالشمولية: تختلف الشمولية بطبيعة الحال عن الديكتاتورية أو التسلطية، نظراً لوجود خصائص محددة أشار إليها برجنسكى في ستة عوامل: 

1. إيديولوجية واضحة المعالم، مثل الشيوعية، الرأسمالية، والفوضوية.

2. حزب واحد مهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الحزب الشيوعي الصيني أو الكوبي.

3. تحكم في الاقتصاد. 
4. تحكم في وسائل الإعلام. 

5. جهاز استخبارات فاعل وأجهزة قمعية فاعلة.

6. سيطرة على القوات المسلحة وجميع أنواع الأسلحة. 

وبالرغم من أن تنظيمات المجتمع المدني توجد الآن في المجتمعات الشمولية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف مستمر من قبل الدولة أو الحكومة. وعندما تحاول مثل هذا التنظيمات المدنية معارضة الدولة وسياساتها، عليه فإن هذه النظم لا تتواني في استخدام القوة، ومثال ذلك ما حدث مع الرابطة الطلابية الصينية في ميدان تيان مين Tiananmen Square" عام 1989 عندما استخدم الجيش الصيني القوة لتفريق المتظاهرين وسجن قياداتهم، التي كانت على اتصال مع المعارضة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أبرز تنظيمات المجتمع المدني الفاعلة في النظم الشيوعية نقابات العمال، والجماعات المصلحية التي تضم في عضويتها قيادات حزبية متقاعدة. 

5-دور المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دوراً هاماً في العملية السياسية في إطار نظم الحكم الديمقراطية، ويمكن توضيح ذلك في الآتي: 
1. دور المجتمع المدني في حماية مصالح أعضائه من خلال الضغط والاتصال بالأجهزة ذات العلاقة. 

2. دور تنظيمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار، حيث إن هذه الجماعات تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية اتخاذ القرار. 

3. دور تنظيمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ القرارات.

6- مؤسسات المجتمع المدني والدعم الخارجي: اقترن بروز ما يعرف بالمجتمع المدني العالمي خلال التسعينيات "Global Civil Society"، كأحد مظاهر وتجليات العولمة، عندما أصبحت الدول الكبرى تتدخل في شؤون الدول النامية باسم حقوق الإنسان. كما اقترن بروز المجتمع المدني العالمي بتقديم مساعدات ودعم خارجي من قبل فواعل النظام العالمي، لاسيما إذا كانت مثل هذه التنظيمات موالية أو على علاقة مع الغرب. ومثال ذلك تدخل الولايات المتحدة لإطلاق سراح. د.سعد الدين إبراهيم من السجن المصري، الذي يحمل الجنسية المصرية والأمريكية معا. فقد تلقت مؤسسة ابن خلدون التي يديرها د.سعد الدين إبراهيم مساعدات مالية ملحوظة من الولايات المتحدة مقابل إجراء أبحاث ودراسات معينة متفق عليها. فالقانون المصري يمنع تلقي تنظيمات المجتمع المدني المصرية مساعدات خارجية، ولكن العولمة اخترقت الحدود وقلبت موازين العلاقات الدولية. 

وإذا كانت قوانين الدول النامية تمنع مثل هذا الدعم، فإن الدول الغربية لا تمنع ذلك، وهذا قد يحقق نوعا من التوازن في علاقات الشمال بالجنوب، حيث إن تنظيمات المجتمع المدني، سواء أكانت موالية أم معادية لسياسات دولها، يمكنها أن تمارس نشاطاتها القانونية وفق التشريعات الأمريكية. فالقانون الأمريكي يسمح للجماعات المصلحية بأن تتصل بأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح دولها، ومن أمثلة ذلك اللوبي الصهيوني، واللوبي الصيني وغيرها من التنظيمات الأخرى. 

د. المختار إبراهيم

حول محور المجتمع المدني المحتوى والدور لديّ بعض الملاحظات السريعة-لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل..- حول الدور الوظيفي لهذه المنظمات الاجتماعية هذه التنظيمات بالتأكيد هي منظمات فئوية أو طبقية دورها محدد في خدمة الأفراد المنتمين إليها، والمنظمة العمالية تخدم فئة العمال، الغرفة التجارية لها علاقة بالنشاط التجاري والفئات المنضوية تحت لوائها التى تمارس النشاط الاقتصادى والتجاري والصناعي.كل هذه المنظمات أو التنظيمات فئوية ودورها محدود في إطار النشاط المخولة بممارسته. هذه المنظمات دورها محدود أو تؤدى الدور الوظيفي المنوط بها في ظل قانون محلي يخص الدولة أو المجتمع الذي يمارس فيه النشاط، كل هذه الجمعيات نشاطها محدد وحتى وجودها مؤقت مرهون بمدى التزامها بالمبادئ الأساسية لنشاطها، وفترة الاعتراف بها محدودة في مدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة تقديم طلب للسلطة من أجل الاعتراف بها وإشهارها لتصبح شرعية ورسمية،  وهذه المنظمة مدة الاعتراف بشرعيتها محدودة بستة أشهر إذا لم تتلق المجموعة المكونة لها ردّا  خلال هذه المدة الزمنية تعد ملغاة. هذا ما يقودنا إلى السؤال الذى يتعلق بعلاقة هذه المنظمات بالدولة، العلاقة بينهما علاقة مصلحة فهي ليست منفصلة تماماً وليست مهيمنا عليها تماما، كل هذه وجهات نظر تختلف في السياسة، لكن على صعيد المجتمع النامي عموماً وليس العربي فقط بالخصوص هي علاقة تبعية بالكامل، كل القوانين تقيد دور هذه المنظمات في حدود ما يتفق مع مصالح الدولة أو النظام السياسي وأخذت كواجهات لتلميع صورة النظام السياسي فيما يتعلق بالشعارات المرفوعة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وهي تؤدى هذا الدور كما تبين أنها لا تتعدى الإطار المسموح به. إذاً هي مقيدة في كل الأحوال. د.سعيد تحدث فيما سبق عن أن هذه المنظمات تستطيع أن تساعد الحكومة، هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن في الواقع أنها لا تستطيع مساعدة الحكومة، على الإطلاق لذاتها إلا في إطار مصلحة مشتركة، بمعنى في حدود أطروحات الحكومة التى لا تتناقض مع مصالح الفئة أو الطبقة الاجتماعية التى تشكّل هذه المنظمات أو الجمعيات أو التنظيمات الشعبية أو الأهلية. وعلى رأي د.مصطفي هي متغير تابع  وليست متغيرا مستقلا فهي ليست لها القدرة على مجابهة الحكومة أو السلطة،ولا تستطيع أن تحاكمها أو تفرض شيئا ما عليها إذا كانت غير راغبة فيه هذا في ضوء  الوضع السائد في المجتمع العربي. هكذا نشاهد منظمات حقوق الإنسان في تونس مثلا تقيد تحركات أعضائها ويتعرضون للسجن، وفي مصر والمغرب نفس القضية..الخ، وبالتالي نلاحظ في المجتمع العربي أو حتى في أفريقيا، أي رأى لهذه المنظمات الشعبية يخالف رؤية الدولة مصيره  السجن أو الإلغاء، ولا أحد يتصور أن هناك حرية للمنظمات تمارس دورها دون قيود. فحتى ممارسة دورها الوظيفي غير مسموح به في حالة التعارض مع التوجهات السياسية للنظام السياسي القائم. فإذا هي مقيدة وهذه عبارة عن صورة تلمع بشكل أو آخر النظام السياسي لكي يضفي على نفسه نزعة ديمقراطية، فهي عديمة الجدوى والفائدة؛ فائدتها محصورة بنقاط محددة. أما فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني والدعم الخارجي فقد تفضل د.مصطفي بأن كل القوانين المحلية لا تجيز لهذه المنظمات المحلية والمنظمات الأهلية أن تتلقى أي معونة أو دعم خارجي لأن ذلك يتعارض مع السيادة الخارجية ويحصل تواطؤ مع أطراف خارجية على حساب السيدة الوطنية أو القومية، وهذه من سلبيات  المنظمات الأهلية أو الاجتماعية، فهي عندما تتعاون مع الخارج تتحول إلى أداة مضادة لتوجهات المجتمع المحلي أو القومي، والدليل على ذلك أن التنظيمات السياسية الحزبية في العراق على سبيل المثال - الأحزاب من ضمن منظمات المجتمع المدني كما يسمونهاـ تحولت إلى أداة ضربت المجتمع العراقي بدلا من بنائه بتواطئها مع الاستعمار وتدميرها هذه المجتمع. د.مصطفي ذكر كمثال على هذا مركز ابن خلدون الذى يمتلكه د.سعد الدين إبراهيم الذى تدل لوحته الإعلانية على  مركز للبحث العلمي تلقي دعما ماديا من دولة أجنبية هو الذي تسبّب في نشوب معظم القضايا الاجتماعية ذات النعرات العرقية والدينية المثارة الآن في داخل المجتمع المصري، وهي بناء على نعرات إقليمية طائفية دينية، وبالطبع تمت هذه الفتن الاجتماعية في إطار الديمقراطية وحرية التعبير والحرص على مصالح فئة ما للتمتع بحقوقها..الخ .فهذه ممارسات سلبيات المنظمات أهلية أم خاصة مستقلة عن الحكومة ونشاطاتها. فعندما تكون تابعة للخارج على هذا النحو من حق السلطة تقليص دورها لأنها تحوّلت إلى معول هدم وفوضي تضر بالجميع. وأعتقد أنه من حق الدولة أن تقلل من النشاط المحلي لهذه المنظمات حتى تبقى في الإطار الأساس الذي أنشئت من أجله وهي منظمات فئوية، فنقابة العمال تخدم قضايا العمال، نقابة التجار تخدم القضايا التجارية وكذلك نقابة الفلاحين والروابط فكلها محدودة في إطارها الذي شكّلت لأجله، فلا يجوز لاتحاد الطلاب البحث في قضايا تخص العمال لأنها ليست قضاياهم، وهذا يقودنا بالأحرى إلى مكونات المجتمع المدني الاتحادات والنقابات والروابط المهنية جمعيات حقوق الإنسان والطوائف الدينية الطرق الصوفية، المحركات الكشفية كلها منظمات تخص فئة محددة لا علاقة لها ببقية التنظيمات فهي مستقلة بعضها عن بعض يمكن أن يكون دورها تكامليا عندما تسعى إلى خدمة أهداف اجتماعية جماعية مشتركة لأعضائها.هناك بعض التساؤلات التي تقول: هل هذه المنظمات أو الحركات الاجتماعية لها تأثيرات سلبية في المجتمع؟ نعم لها تأثيرات في حالة ما تصبح أداة مضادة لتوجهات المجتمع الداخلي لكن وجودها إيجابي من الناحيتين الاجتماعية والسياسية فضلا عن الناحية المهنية لأنها تعمل على تعزيز الولاء الفئوي للنظام السياسي والمهني؛ فليس من الضرورة أن تكون ممارسات هذه المنظمات مضاداً أو خارج السلطة أو قد يكون مضادا أو مخالفا لتوجهات أو تصرفات  للسلطة أحياناً ولكنه ليس على الدوام، وبالمثل ليست السلطة معادية لهذه التنظيمات الشعبية  أو مهيمنة عليها بالمطلق؛ بل هناك الكثير من أعضاء هذه التنظيمات هم من السلطة منضم بحكم تكوينه المهني والحرفي..الخ والعكس. إن هذه المنظمات تشكّل  المجتمع وليست مجتمعا مستقلا بذاته.

أما المحور الأخير المتعلق بالمجتمع المدني  والعولمة فهنا نتساءل عن ضرورة المنظمات الشعبية بالمجتمع  في القرن الحادي والعشرين: هل أصبحت حاجة ملحة وضرورية في ظل تزايد وتيرة شعار ما يسمى بالديمقراطية والحرية والإعلام والصحافة وحرية الكلمة....؟هذه الشعارات التى أصبحت الدوائر الغربية تتخذها ذريعة للعودة مرة أخرى للهيمنة على مجتمعات العالم المتخلف، وإذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة  في هذه المجتمعات فما الحاجة إلى هذه المنظمات؟ هل هي بالضرورة تخدم قضايا المجتمع المحلي أم لا؟ بالطبع حسب الشعارات المرفوعة بالمجتمع المتحضر، هذا المجتمع الصناعي مجتمع فئوي بتكوينه كل فئة تكوّن مجموعة وكل مجموعة لديها مصالحها إذن هذه المنظمات حالياً أعتقد أنها ضرورية ليس لما يسمى الديمقراطي على النمط الأمريكي، إنما خدمة مصالح خاصة للأفراد المكونين لها في إطار مهني أو نشاط اجتماعي معين لأن الفئة حتى (الاقليات) هي جزء من المجتمع تحتاج إلى من يتبناها ومن يدافع على قضاياها. شرط أن يكون ذلك في حدود تشريعات قانونية تضمن حق الجميع في أن يعيش حياة سعيدة ومتساويا مع غيره من أفراد مجتمعه الذين هم خارج طائفته .إذاّ في إطار التنظيم العام، والقواعد القانونية للمجتمع أصبح من حق كل فئة اجتماعية أن تشكّل لها تنظيما يتبنى قضاياها ويدافع عن مصالحها. 

د. البكاي عبدالمالك:

الخلاصة التي أريد أن أختم بها هذه المداخلة تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي: المجتمع المدني المحتوى والدور، المجتمع المدني والعولمة، مؤسسات المجتمع المدني ومصادر الدعم الخارجي. 

فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني الدور والمحتوى ميزت بين ثلاثة أنماط من المجتمع المدني: نمط أسميته ب"المجتمع المدني الإيجابي" ونوع آخر أسميته ب"المجتمع المدني السلبي" والنوع الثالث لا هو إيجابي ولا هو سلبي، لماذا لأنه يعيش خارج العملية الاجتماعية برمتها وهو "مجتمع النخبة".

 
النوع السلبي بطبيعة الحال هو الخامد الذي لا يصدر منه الفعل. وهذا المجتمع هو أن يكون مجالا يقع عليه الفعل ولا يصدر منه وهو في الحقيقة السائد في الكثير من التجارب العربية التي تريد أن تساير ما يسمى  بالإصلاح الديمقراطي. فمسايرة الإصلاح الديمقراطي تعنى أن تكون لدينا منظمات صورية ليس لها أي مفعول ولا تمتلك أي أداة للتغيير، وهذه المنظمات الصورية هي استجابة لمطالب خارجية أكثر منها استجابة لضرورات داخلية. هذا النوع هو ما أسميه بالمجتمع المدني السلبي. 

أما المجتمع المدني الإيجابي فهو مجموع المنظمات الأهلية التي ينضوى في إطارها مجموع الشعب، إنه التعبير الجماعي المنظم للمواطنين  الأحرار ومشاركتهم الفاعلة في الحوار الوطني العمومي وإدارة الشأن العام.هنا لا بد من التمييز بين منظمات المجتمع المدني و بين المنظمات غير الحكومية  لأن هذه الأخيرة بطبيعة الحال منظمات عابرة لحدود الدولة الوطنية و منها ما يقوم بدور إيجابي. 

أما الصنف الثالث من المجتمع المدني فهو مجتمع النخبة وهو كما أشار زميلي من قبل مجتمع يعيش  في معظمه على هامش المجتمع ،وهذا المثال الذي ذكرتموه في مصر هو أحد نماذج هذا النوع من المجتمعات وهو مجتمع طفيلي لماذا لأنه لم يكن نابعاً من ضرورة داخلية ومن تطور طبيعي وإنما هو"زراعة"ل "مجتمع مدني" في جسم سياسي غريب عنه. فقد نزرع شيئاً لا نستفيد من حصاده. فعندما نزرع مثل هذا النوع من المنظمات فستكون النتيجة وخيمة، ستكون مثل مسمار جحا. وفي الحقيقة هذا النوع من المنظمات عبء على المجتمع وهو عبارة عن نخبة معزولة تغرد خارج السرب، يتأرجح  دورها بين التهميش والتجييش إذا ليس لها دور بالداخل وإنما هي أداة في يد  تلك الجهة الخارجية التي توفر لها الدعم المادي والسياسي والمعنوي. 

هذه النقطة تقودنا بطبيعة الحال إلى النقطة المتعلقة بمصادر الدعم الخارجي. زميلي أشار إلى أن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة هي علاقة مصلحة وأنا أخالفه في هذا الرأي وأقول إن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة اعتماد متبادل فلا توجد دولة ديمقراطية بأتم معنى الكلمة إذا لم يكن هناك مجتمع مدني فاعل والعكس أيضا صحيح ولكن السؤال هنا: ما هو هذا المجتمع المدني؟ هل هو النوع السلبي أم مجتمع النخبة؟ ليس هذا ولا ذاك وإنما هو مجموع القوى الاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع بعد أن تم تعزيزه بمنظومة قانونية تحدد الأدوار وتضع الحدود والضوابط القانونية  للنشاط الذي ينبغي القيام به في ظل القانون. أما بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني فإن المشكلة التي تبقي الآن  قائمة هي مشكلة الدعم المالي المقرون بالاستقلال في اتخاذ القرار وهما أمران يصعب توفرهما معا في بيئتنا العربية. نحن نقول بأن هناك مجتمعات مدنية طفيلية وهذا للأسف الشديد هو حال العديد من مجتمعات النخبة التي يمثلها مجموعة من المثقفين الذين لا أقول تعلموا في مدارس غربية لأن هذا ليس عيبا في ذاته، إذ العلم والديمقراطية لا دين لهما وإنما هما عبارة عن مقولات كلية  يكيفهما كل مع سياقه الخاص، لكن شريطة أن يعكسهما أيضا التطور الحاصل في الذهنية الاجتماعية وأنماط التفكير وأشكال التعبير الثقافي. والمشكلة هي أن الدراسات الاستراتيجية الآن التي تتحكم فيها البلوتوقراطية الكليانية و يتم من خلالها تسيير العالم لا توظف تلك المعلومات لتخليص العالم من الشرور بل  لتوظيفها للمزيد من هيمنة النموذج الكوني، هذا النموذج العام الذي يريد أن تسير عليه كل الدول وهو  بطبيعة الحال نموذج أمريكي. وللأسف الشديد عندما نتحدث عن نشاط مثل هذه الجمعيات والمؤسسات "المدنية" نجد أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتطلعات الشعب الطامع في القضاء على  الثالوث المشؤوم: الفقر والجهل والمرض،  وليست نابعة منه. عندئذ تختل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة من جهة وبينه وبين السوق من جهة أخرى. الحل في نظري هو نو من التوسط المطلق فعندما نقول إن المجتمع المدني لا ينبغي أن يقع أداة في يد السوق أي تلك الإرادة الشمولية التي تتحكم في مصائر   الشعوب كذلك لا ينبغي أن تكون أداةً في يد الاستبداد والأنظمة الشمولية التي قد تستخدم المجتمع المدني لتمرير مشروعها وتمرير كل ما تسعي إليه، فعلى المجتمع المدني أن يعي الدور المنوط به وهذا الدور ليس حكراً على فئة دون غيرها وإنما هو دور عام ينبغي أن يقوم به جميع أفراد الشعب.

د.سيدي محمد 
أولا، بالنسبة لدور المجتمع المدني وأهميته هذا الدور في المجتمعات المعاصرة، نعتقد أنه قد أصبح يلعب أدوارا متعددة ومتباينة أحيانا . فالمجتمع المدني قد يلعب أدوارا سياسية عبر مشاركته في صياغة القرارات على المستويات الوطنية، وقد يلعب أدواراً أساسية في مجال تحديد السياسات العمومية الدولية وخاصة في مجال التنمية وحقوق الإنسان وتخفيف المديونية عن دول الجنوب. وقد يلعب أيضاً أدواراً نقابية مثل حماية المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابات. قد يقوم أيضا بأدوار اجتماعية من خلال الخدمات الاجتماعية التي يقدمها لتعزيز التنمية الاجتماعية.  أشير أيضاً إلى دور المجتمع المدني في مجال الثقافة حيث إن منظمات المجتمع المدني كالجمعيات الثقافية وجمعيات المثقفين والأدباء بشكل عام يمكن أن  تشارك في نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع. إن أدوار المجتمع المدني هي في الحقيقة أدوار أساسية بل إنها تنافس أحياناً أدوار الحكومات والأحزاب السياسية إذا ما قامت على أساس من النجاعة والموضوعية و الحياد. أتصور أن الدعم الخارجي الذي قد تتلقاه بعض منظمات المجتمع المدني من جهات خارجية يشكل عائقا أمام قيام منظمات المجتمعات المدني بالمهام المنتظرة منها . فهذه المنظمات قد تلجأ أحياناً إلى أعمال غير قانونية وتُسَخَر لتبرر سياسات حكومية تتناقض مع قيم الحداثة السياسية والاجتماعية، ولهذا نعتقد أن على الدولة أن تشرف بشكل مباشر  أو غير مباشر على نشاطات تلك المنظمات باعتبارها الضامن الضروري والفضاء الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني، و من حيث كونها  أيضا الضامن للقواعد التي تنظم نشاطات المجتمع المدني . ونتيجة لذلك فإن مراقبة الحكومات عمل منظمات المجتمع المدني ضرورية شرط ألا تؤثر هذه المراقبة في نزاهة وعمل منظمات المجتمع المدني. وسأبدأ فيما يتعلق بمحور المجتمع المدني والسوق برصد طبيعة العلاقة التاريخية بين المفهومين . هذه العلاقة  قديمة تعود من حيث المبدأ إلى ماركس  وآدم سميث الذي أضفى على المجتمع المدني بعدا  اقتصاديا بحتا بل إنه ذهب إلى تعريف المجتمع المدني ذاته باعتباره مجتمعا تجاريا. وهنا أريد التركيز في هذا المحور على الدور الذي لعبته القوى الاقتصادية العربية على مستوى الساحة السياسية العربية. فنحن نعرف أن القوى الاقتصادية وبتعبير معاصر الليبرالية الاقتصادية كانت ومازالت تقف إلى جانب المجتمع المدني وتسانده في وجه الدولة لتعزيز مواقعه داخل المجتمعات الغربية. هذا الدور عُكِسَ تماماً في المجتمعات العربية الإسلامية حيث شكلت القوى الاقتصادية حليفا استراتيجيا للدولة في مواجهة المجتمع المدني، وكانت بمنزلة الرقيب أو اليد الخفية التي تعمل إلى جانب الدولة ضد المجتمع المدني. لقد كان دور تلك القوى سلبيا من حيث مشاركتها في  تعزيز مواقع المجتمع المدني. أشير أيضا إلى أن علاقة اقتصاد السوق بالمجتمع المدني قد تأخذ بعداًُ سلبياً في سياق الليبرالية الاقتصادية. فهذه الأخيرة تُمَوْضِعُ المجتمع المدني داخل السوق وتجعل من الأول تعبيرا عن أيديولوجيا المشروع الليبرالي الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى اضعاف دور الدولة حتى تتحول إلى موزع اقتصادي ومنظم اقتصادي الأمر الذي يفضي في أغلب الأحيان إلى نتيجتين سلبيتين: فهذا التدخل الليبرالي في شؤون نظم الحكم  يقضى على الدواليب الأساسية للحياة السياسية كما  يضعف أشكال التعبير الديمقراطي المتمثلة في الأحزاب والنقابات وهذه مثلما تعرفون هي نماذج أساسية من منظمات المجتمع المدني.
أما بخصوص المحور الثالث المتعلق بالمجتمع المدني والنظم الشمولية فمن الملاحظ أن ميلاد المجتمع المدني نفسه قد كان من أجل محاربة النظم الشمولية الاستبدادية، وكان ذلك جليا في نصوص فلاسفة عصر الأنوار ومن بعدهم فلاسفة القرنين  التاسع عشر والعشرين. بل إن هذا المفهوم قد وُظِفَتْ مظاهره في الفكر السياسي العربي الإسلامي لمواجهة نظم الحكم المطلق في المنطقة العربية التي تعاني أزمات اقتصادية وسياسية لا يستهان بها. والحديث عن المجتمع المدني والنظم الشمولية يقودنا في الحقيقة إلى ضرورة التمييز بين نمطين من المجتمع المدني: فهناك ما يسميه بعض الباحثين المجتمع المدني الأول وهو  المجتمع المدني الذي نظَّر له المثقفون الغربيون خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر ووضعوا  المبادئ التي قام عليها والأسس التي انبنى عليها. وهناك من جهة أخرى ما يطلق عليه المجتمع المدني الثاني وهو المجتمع الذي ظهر في الثمانينيات وتبنته بعض الحركات الوطنية والإقليمية والدولية وخاصة في أوروبا الشرقية وفي بولندا بالذات وكذلك في أمريكا اللاتينية وإلى حد ما في العالم العربي. وهذا المفهوم للمجتمع المدني يوضع في مقابل النظام الشمولي. والهدف منه التعبئة من أجل  مقاومة النظم الشمولية المطلقة. وهكذا نجد أن علاقة حركات المجتمع المدني بالنظم الشمولية تشهد على أن حركات المجتمع المدني كانت تضع نفسها دائماً  في مواجهة النظم الشمولية. لابد أن أشير في المحور الأخير المتعلق بالمجتمع المدني والعولمة إلى نجاعة الأدوار والطابع العالمي لنشاطات  منظمات المجتمع الدولي. هذا البعد العولمي لعمل منظمات المجتمع المدني يرجع إلى أهمية أدوارها وتزايدها المستمر: فعلى سبيل المثال ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية الدولية  في الفترة الممتدة بين عام 1960 وحتى 1999 من  6000 إلى 26000. وأخيرا أشير إلى أن منظمات المجتمع المدني قد أصبحت قوة اجتماعية واقتصادية كبيرة، وهذه القوة الاقتصادية يغطي عملها حقلا واسعا وتشمل مجموعة من النشاطات والوظائف المتعددة من ضمنها: التواصل والإعلام والصحة والعمل الاجتماعي. هذا البعد العالمي لعمل منظمات المجتمع المدني دفع ببعض الباحثين إلى الاعتقاد في إمكانية قيام مجتمع مدني عالمي يتبني مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية في كل محاولة للتقريب بين الشعوب وبين الحضارات.
د. سعيد الأسود 

عن هذه النقطة أود أن أتحدث عن علاقة المجتمع المدني بالديمقراطية المباشرة، وأود أن أقول إذا كان المجتمع المدني هو القطاع الثالث بين الحكومي والمستقل القائم على التطوع ولا يهدف إلى الربح الذي يحاسب ويقف متربصاً لتجاوزات القطاع الأول وهو الحكومة والدولة، وكذلك تجاوزات القطاع الخاص ويهدف إلى المصلحة العامة الوطنية وذلك عن طريق بلورته لحاجات المواطنين إذن يصبح المجتمع المدني أقرب إلى فكرة الديمقراطية المباشرة من غيره من خلال المجتمع المدني يمكن للمواطن مراقبة الحكومة الدولة، ومراقبة مستوى أداء مؤسساتها كما يراقب القطاع الخاص قطاع الأعمال بحيث لا تأخذه غريزة الربح على حساب مصلحة المجتمع، كما أن المجتمع المدني يمارس نفوذاً على صنع وتنفيذ السياسات العامة بجميع أنواعها وفي كافة القطاعات وفي الداخل والخارج، وبالتالي تصل الجماهير إلى الحكم تمارس الديمقراطية المباشرة. المشكلة في الديمقراطية الغربية اليوم هي في الواقع انخفاض ثقة المواطن في ممثليه المنتخبين في تمثيله تمثيلا فعال، لهذا بدأت الجماهير في هذه الدول إلى التوجه إلى تأسس المجتمع المدني أو المؤسسات الأهلية التي تمكنها من ممارسة الحكم المباشرة وإدارة شؤون المجتمع وأصبح المجتمع المدني يمثل، الحركة الشعبية ليس في الدول الغربية الصناعية فقط ولكن في جميع أنحاء العالم وأصبح في الواقع غير مقبول من المؤسسات الغربية والطبقات الحاكمة، وفي الواقع المجتمع بعنفوانه وبأهدافه الوطنية والمصلحة العامة لم يعد مقبولا في الدول الديمقراطية الليبرالية لأنه أصبح يهدد.ما يسمى الطبقات الحاكمة وذلك من منطلق إصراره على ممارسة الديمقراطية المباشرة وحماية المصلحة العامة والمصلحة الوطنية بشكل أكبر. العديد من منظمات المجتمع المدني قد تتوفر فيها كل شروط المجتمع المدني ولكن ليس أهدافها بالضرورة هي المصلحة العامة لحماية حقوق الأفراد والمواطنين بشكل عام. المأخذ  الثاني بعض من هذه المنظمات التي يتشكل منها المجتمع المدني تصبح أدوات لجمعيات أخرى ذات أهداف سياسية أو اقتصادية داخلية أو خارجية. بعض هذه المؤسسات تصبح ضحية للفساد داخلها، الإدارة غير رشيدة من القائمين عليها، وهناك أيضاً مأخذ على المؤسسات المدنية هو أن هناك منافسة قاتلة بين مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها مما يؤدى إلى تغير وجهتها وأهدافها. لكي نغير المأخذ علينا في الواقع الاتفاق على مفهوم المجتمع المدني ودوره في المجتمع ومن ثمة الانطلاق إلى ديمقراطية مباشرة ونهضة شاملة.

أ.موسى الأشخم 

شكرا ًللدكتورسعيد الأسود على هذه المداخلة القيمة ثم أنني أرغب في الرجوع إلى السؤال الذي طرحته سلفاً، هل تعد مؤسسات المجتمع المدني أداة من أدوات الإصلاح الديمقراطي..؟ سأجيب باختصار نعم شريطة أن تخضع تلك المؤسسات لبيئتنا وتراثنا وواقعنا ولا نتعامل معها بطريقة المحاكاة ودون أن نستوردها معلبة وجاهزة، و دون أن نبدع أشكالا جديدة لمؤسسات المجتمع المدني تنسجم مع بيئتنا وتراثنا. ثم أنتقل  إلى علاقة المجتمع المدني بالسوق، وحيث أن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات اصطناعية يراد بها أن تكون بديلاً عن المؤسسات الطبيعية كالأسرة والقبيلة والعشيرة، هذه المؤسسات في تقديري أضعف من المؤسسات الطبيعية في الدفاع عن حقوق الأفراد في السوق وتسمح باستغلال أولئك الأفراد من قبل أرباب العمل أو المستثمرين فالمستثمرون يستهدفون برفع لواء المجتمع المدني أن تنزع عن الأفراد المظلة الاجتماعية والمظلة الدينية ليتركوا فريسة للمستثمرين، فالسوق يحد من سطوته الدين والعرف، والمؤسسات الطبيعية ومن ثم دفع أرباب العمل بفكرة المجتمع المدني لتكون بديلاً للمؤسسات الطبيعية. دعني أعط مثالا نستقيه من  عارضات الأزياء، كاستثمار الجسد حيث يستخدم جسد المرأة أو الرجل في الإعلان التجاري كل ذلك لا يمكن القبول به في المجتمع السابق على المجتمع المدني أ ي المجتمع الطبيعي الذي يعطي الدين والعرف والتماسك  القبلي والأسري مكانة هامة ، ومن ثمة فالسوق يرفض العلاقات السابقة على المجتمع المدني، يرفض القيم التي كانت سائدة في المجتمعات السابقة عن المجتمع المدني، ويدعو إلى المجتمع المدني بشكله الذي يرفض الدين وينخرط في العلمانية وينخرط في الليبرالية والحرية الفردية غير المقيدة ليتمكن من استغلال الطرف الأضعف في المجتمع بالطريقة التي تخدم فكرة الربحية دون غيرها من القيم و الأخلاقيات والدين وغيرها. 

أنتقل إلى علاقة مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الجماهيري، إذا تعاملنا مع المجتمع المدني على أساس أنه المنظمات غير الحكومية فثمة إشكالية في المجتمع الجماهيري كون المجتمع الجماهيري يخلو من الحكومة، وبالتالي مجرد مصطلح المنظمات غير الحكومية يتناقض أو يتغاير مع المصطلح  الجماهيري ولكن يمكن التعامل مع دور المجتمع المدني على أنه يشبه النقابات في المجتمع الجماهيري، فالنقابات تسمح بالدفاع عن أصحاب المهن الواحدة وبالتالي فالمجتمع الجماهيري يمكن أن يسمح بإقامة جمعيات تدافع عن البيئة وعن حقوق الإنسان أمام المؤتمرات الشعبية، وتجتهد في إبراز  أي انتهاك لسلامة البيئة أو حقوق الإنسان أمام المشرع وهو المؤتمرات الشعبية الأساسية وتشكل عاملا ضاغطاً على اللجان الشعبية لتلتزم بصيانة البيئة وحماية حقوق الإنسان، وتمكن المؤتمرات الشعبية من الرقابة الجيدة على مثل هذه الانتهاكات، وتعاقب من يقوم بها، وبالتالي يمكن تحوير دور مؤسسات المجتمع المدني بحيث بدلا من أن تدافع عن المجتمع في مواجهة الحكومة أو تدافع عن فئات معينة في مواجهة الحكومة تدافع عنها أمام المؤتمرات الشعبية. أنتقل إلى مسألة المجتمع المدني والعولمة وأنا أتناول العولمة هنا باختصار من زاوية اتساع السوق وذلك من خلال إدماج الأسواق المحلية في السوق العالمي، وهذا الأمر دفع مؤسسات المجتمع المدني لتكثيف نشاطها على الصعيد الدولي في مقاومة سياسات منظمة التجارة الدولية WTO  وسياسات الشركات المتعددة الجنسية ومنظمات برتون وودز المتمثلة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي حيث إن هذه المؤسسات أصبحت هي اللاعب الرئيسي في الاقتصادي العالمي، وحتى الاقتصادات المحلية بفعل العولمة بعد أن أزالت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمة التجارة الدولية القيود والحدود أمام انتقال السلع والخدمات ورأس المال، وتعد مؤسسات المجتمع المدني الدولية ظاهرة إيجابية في تقديري تأتي استجابة لاتساع السوق وتحول المراكز اتخاذ القرار من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي من خلال تصاعد دور المنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة الدولية أو مؤسسات بروتون وودزه أنتقل إلى مسألة استخدام مؤسسات المجتمع المدني كأداة للسياسة الخارجية طبعاً أمريكا امتطت صهوة العولمة ووظفتها لمصلحتها ومن ثم حاولت توظيف هذه المنظمات غير الحكومية لمصلحتها لتستخدمها كأحزاب غير معلنة تمكن للسياسات الأمريكية من الهيمنة على الدول المختلفة. وحورت السياسات الأمريكية هذه المنظمات غير الحكومية التي تقع في دائرة العمالة للولايات المتحدة الأمريكية لتحولها إلى ما يشبه حصان طروادة لتقوض بها الاستقرار في مجتمعات معينة معارضة للهيمنة الأمريكية وأيضا لتجعل منها دولا تابعة للسياسات الأمريكية.

وأخيراً أشكركم على حضوركم وحسن مشاركتكم في هذه الندوة، نتمني أن نلتقي في ندوات قادمة وشكراً جزيلاً. 

الخصخصة والشراكة

دارسة مقارنة

تمهيد

يعم الحديث منذ منتصف الثمانينيات أوساط المفكرين الاقتصاديين ومتخذي القرار بالدول النامية عن ضعف كفاءة منشآت القطاع العام، وبدون شك لعب هذا القطاع دوراً إيجابيا وأساسياً في الرفع من مؤشرات الرفاه الاقتصادي في العديد من الدول النامية وذلك من خلال إنشائه العديد من المنشات الضخمة التي لا يمكن للقطاع الخاص الأهلي أو للاستثمار الأجنبي القيام بها في إطار النقص النسبي للموارد الاقتصادية المتاحة والظروف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية التي كانت وراء ظهور وتطور منشآت القطاع العام.

إن ضخامة حجم وعدد منشآت القطاع العام من حجم النشاط الاقتصادي بالدول النامية أمر ينبغي دراسته في إطار مدى قدرة هذا القطاع على توليد الدخل وحل ما يعتري اقتصادات الدول النامية من مشاكل هيكلية .

 وفي الواقع التطبيقي نجد أن منشآت القطاع العام التي تعد ركيزة النشاط الاقتصادي بالدول النامية تعاني من ضعف الكفاءة كما ذكرنا سابقاً،  وأن هذا الضعف ينعكس على الاقتصاد الكلي باعتبار أن القطاع العام يستوعب استثمارات هائلة في جميع الميادين ويمثل النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي بالدول النامية .

ومن هذا المنطلق فإن سياسات الإصلاح الإداري والاقتصادي ركزت على معالجة مشكلة انخفاض الكفاءة بمنشآت الأعمال، وفي هذا الإطار فإن سياسات الإصلاح في النظام الاشتراكي الجديد تختلف عن السياسات التي تبناها النظام الرأسمالي التي من أبرزها سياسة الخصخصة التي تهتم بمعالجة المشكلة في إطار عملية تحويل الأصول وأعمال الخدمة العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص الأهلي أو الأجنبي أو المشترك وتفعيل قوى السوق والمنافسة. 

 
ستتناول هذه الدراسة موضوع المقارنة بين  الخصخصة والشراكة من حيث الزوايا أو الأبعاد التالية: H, 
أولاً-المفهوم و الأهداف .

ثانياً-الملكية وكيفية تنظيمها .

ثالثاً-الإنتاج وكيفية توزيعه .

رابعاً-هيكلية النشاط الاقتصادي .

أولا-المفهوم و الأهداف


يختلف مفهوم الخصخصة عن مفهوم الشراكة، فالمنادون بالخصخصة يعتقدون بوجود نوعين من الخصخصة التي من خلالها نستطيع توسيع مفهوم الخصخصة على النحو التالي(1) :-

1.الخصخصة التلقائية .

يتلخص مفهوم الخصخصة التلقائية في تشجيع القطاع الخاص (أفراداً ومنشآت) ودعمه بشكل يؤهله لتفعيل مساهمته في النشاط الاقتصادي، على ألاّ يؤثر هذا الأسلوب في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام. ويعتمد هذا الأسلوب أساساً على تنفيذ الدولة وسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص  مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطاع وذلك بإطلاق قوى السوق وتهيئة الوسائل الملائمة للاستثمار والإنتاج في منشآته المختلفة.

2.الخصخصة الهيكلية .

يتلخص مفهوم الخصخصة الهيكلية في تقليص دور القطاع العام ووزنه نسبياً من خلال بيع بعض منشآته الإنتاجية والخدمية أو تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص، ويندرج هذا الأسلوب بشكل واضح في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها العديد من الدول النامية، ويتطلب هذا الأسلوب فترة زمنية طويلة كافية لقيام منشآت القطاع العام والخاص بتعديل خططها المتعلقة بالادخار والاستثمار، يتبعها إجراءات هيكلية مختلفة تستند إلى تصفية منشآت القطاع العام التي يثبت عدم جدوى إصلاحها ليتم خصخصتها سواء ببيعها أو فصل ملكيتها عن إدارتها تمهيداً لضمان إدارتها على أسس اقتصادية كفؤة. 

ولعل أبرز أهداف الخصخصة كما يرسمها المنادون بها تحسين الأداء الاقتصادي من خلال تحسين الأداء بالمنشآت المراد خصخصتها وتفعيل قوة السوق والمنافسة بما فيها المنافسة الدولية، وكذلك تخفيف أعباء المنشآت الخاسرة على المالية العامة وضمان توظيف حقيقي للعمالة.

ويتلخص مفهوم الشراكة في مشاركة كل أفراد المجتمع في النشاط الاقتصادي وثروة المجتمع وتحرير حاجات الأفراد من كل مظاهر الاستغلال والاحتكار بغض النظر عن مصدره سواء كان فرداً أم دولة وتوجيه الموارد الاقتصادية وتسخيرها لإنتاج السلع والخدمات بهدف إشباع حاجات أفراد المجتمع.

 
إن من أهم مبادئ الشراكة هو إلغاء نظام الأجرة واستبداله بنظام المشاركة، وذلك لما ينطوي عليه نظام الأجرة من ظلم، فنظام الأجرة كما هو مطبق في جميع أنحاء العالم وكما هو معروف لدينا جميعاً يتضمن في طياته استغلال أصحاب الأعمال العاملين المتمثل في حصول العامل على أجرة مقابل الاشتراك في عملية إنتاجية أقل بكثير من قيمة الإنتاج الذي قام بإنتاجه، وبذلك فإن العامل لا يتقاضى إلا جزءاً فقط من قيمة إنتاجه، أما الباقي فيذهب إلى أصحاب العمل إما في صورة ربح أما فائدة. بالإضافة إلى ذلك نجد نظام الأجرة يتضمن العبودية، عبودية صاحب العمل للعمال الذين استأجرهم للقيام بالعملية اِلإنتاجية. فالعمال تحت نظام الأجرة دائماً يشعرون بأنهم مدينون لصاحب العمل بتأمين قوتهم وقوت أولادهم ومن ثم فإنهم لا يستطيعون معارضته أو عدم تطبيق أوامره وفي هذا انتقاص لحريتهم وكرامتهم، أضف إلى ذلك ما قد يخلقه نظام الأجرة من عدم المساواة بين العمال وأصحاب الأعمال وما ينتج عنه من خضوع وخنوع من جانب العمال لأصحاب الأعمال. إن الطريق السوي والخلاص النهائى للأجراء يتمثل في نظام المشاركة  حيث يصبح المنتجون في أي منشأة شركاء في إنتاجها ويتحرر المنتجون تماماً من نظام الأجرة وما ينطوي عليه من استغلال وعبودية. وتختفي كل المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الاحتكارات وما تنطوي عليها من زيادة في الأسعار وتخفيض في الإنتاج، وتتقلص ظاهرة البطالة والاضطرابات التي من شأنها عرقلة العملية الإنتاجية، وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاج، حيث إن الكل أصبحوا شركاء في الإنتاج وبذلك أصبح من مصلحة كل منتج أن يزداد الإنتاج حتى تزداد حصته وبالتالي يستطيع إشباع أكبر قدر ممكن من حاجاته.

ومن ثَمّ فإن نظام المشاركة يقوم على بيع منشآت القطاع العام وتحويل ملكيتها إلى القطاع الأهلي وإعطاء العاملين الأولوية ومساعدتهم من أجل الدفع بهم نحو تملك منشآت أعمالهم، وكذلك عدم حرمان أفراد المجتمع الآخرين من غير العاملين فرصة المساهمة في تلك المنشآت، والحرص على معاملة العاملين بتلك المنشآت وفقاً لنظام المشاركة سواء بالجهد أو المال وبكليهما معاً.

وكما لاحظنا سابقاً فإن الخصخصة تعني القطاع الأهلي سواء ببيع حصة الدولة (المجتمع) للقطاع الأهلي والأجنبي بواسطة الخصخصة الهيكلية. أو بإعطاء فرصة أكبر للقطاع الأهلي أو الأجنبي والدفع بهما للمساهمة في التنمية الاقتصادي والإبقاء على حجم مشروعات القطاع العام دونما توسع والدفع بها وتوجيهها نحو الأنشطة التي يحجم عنها القطاع الأهلي والأجنبي .

وأيا كان نوع السياسة المطبقة في خصخصة النشاط الاقتصادي فإن الهدف الرئيسي للعلمية هو الرفع من مساهمة القطاع الأهلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي وخاصة في تلك الأنشطة التي يتميز من خلال أدائها بميزة نسبية تمكنه من تحسين أداء تلك المنشآت والأنشطة  الاقتصادية من خلالها.

وتعنى الشراكة كذلك بتحسين أداء  منشآت القطاع العام والنشاط الاقتصادي بوجه عام بمساهمة أفراد المجتمع في النشاط الاقتصادي وأن تتاح الفرص اللازمة لذلك لكافة أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع الإنتاج والاستهلاك معاً. فمن وجهة نظر الشراكة فإن تحسين أداء منشآت القطاع العام يتم من خلال تطبيق نظام المشاركة في الإنتاج للمنشآت المراد نقل ملكيتها إلى القطاع الأهلي، فنظام المشاركة يقتضي لتطبيقه توزيع عوائد العملية الإنتاجية على العناصر الداخلة فيها وفقا لمساهمة كل عنصر من عناصر الإنتاج، فهي تهتم بالملكية(توسيع قاعدة الملكية) وتضمن توزيع العوائد، وكما ذكرنا سابقاً وفقاً للمساهمة بالجهد أو المال أو بكليهما معاً.

وفي هذا الإطار يمكننا تلخيص أهم نقاط الالتقاء في النقاط التالية:-

1. كلاهما (الخصخصة والشراكة) يعنيان بتحسين أداء منشآت القطاع العام والأداء الاقتصادي من خلال ذلك. 

2. كلاهما يركزان على معالجة ضعف كفاءة منشآت القطاع العام من خلال معالجة الملكية، أي بتحويل أو نقل ملكية منشآت للقطاع العام إلى القطاع الأهلي .

3. كلاهما يهدفان إلى ضمان أن تعمل تلك المنشآت بمجرد تحويلها وفقاً لآليات السوق وتحريرها من كافة القيود غير الإنتاجية، مثل البيروقراطية المفرطة والارتباط المالي...الخ.

كما أنهما يختلفان في العديد من النقاط نبرز أهمها في النقاط التالية :-

1.أن الخصخصة تقوم على آليات السوق والمنافسة بما فيها الدولية، ومن ثم فإن المنادين بها لا يكترثون إذا ما بيعت منشآت القطاع العام للمستثمرين الأجانب وأصبح النشاط الاقتصادي تابعاً للمتغيرات الخارجية المحدودة لأدائه، أما الشراكة فتقوم على آلية بيع أو نقل ملكية تلك المنشآت إلى العاملين بها كمرحلة أولى والمستثمرين المحليين.

2.أن الخصخصة تستند في تطبيقاتها الدولية إلى النظام الرأسمالي الذي يتركز فيه رأس المال، أي يمتلك قلة من المجتمع الأصول الإنتاجية في مقابل الكثرة من العاملين، أما الشراكة فإنها تستند في تطبيقاتها إلى النظام الاشتراكي الجديد الذي يعنى بضرورة تملك المجتمع وسائل إنتاجه مادام ذلك التملك يؤدي إلى الإنتاج النافع دون استغلال الغير وفي حدود إشباع الحاجات .

3. أن الخصخصة تقتضي بيع أو نقل ملكية منشآت القطاع العام إلى القطاع الأهلي المحلي الأجنبي دون تدخل من الدولة(المجتمع)فيما يتعلق بالاستخدام والإنتاج، أما المشاركة فإنها تعنى بنقل ملكية تلك المنشآت إلى العاملين بها وتطبيق المشاركة في الإنتاج سواء بالجهد أو المال أو بكليهما معاً.

إن الشراكة لا تعني كما يعتقد البعض تلك القيود على التملك والإدارة، ففي ظل الشراكة فإن الحرية تامة في تملك وسائل الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية. إن ما تركز عليه الشراكة كنظام لتحقيق العدالة الاجتماعية ووسيلة لتحقيق مجتمع الرفاه الاقتصادي هو تحرير العمال من قيود التملك (قلة الموارد اللازمة للتملك)، أي أنها تدافع على العامل الرئيسي في الإنتاجية وهو عنصر العمل، وتعمل على تحريره من استغلال أرباب العمل، فهي تؤسس لمعادلة العدالة الاجتماعية "شركاء لا أجراء"، فالعمل عنصر هام وضروري لا يقل أهمية عن عنصر رأس المال(أرباب العمل) ولذلك تنادي بقاعدة المساواة عند توزيع الإنتاج على العناصر المساهمة في إيجاده. 

ثانياً-الملكية وكيفية تنظيمها

تعد الملكية من أهم العلاقات التي تحكم الإنتاج والإنتاجية، وكما لاحظنا سابقاً فإن كلا السياستين تعنيان بمعالجة المشكلة "انخفاض كفاءة منشآت القطاع العام والأداء الاقتصادي"من خلال معالجة الملكية. ولكنهما تختلفان اختلافاً جوهرياً في طريقة أو آلية المعالجة لهذه العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الملكية يختلف باختلاف المدارس الفكرية المؤيدة لتلك السياسة عن غيرها، فالنظرية الرأسمالية تعتمد على مبدأ الملكية الفردية وحرية النشاط الاقتصادي الذي يستند إلى الملكية الفردية والمنافسة تحقيقاً للمصلحة الفردية، ولا تؤمن بتقييد الملكية، لأن تقييد الملكية من وجهة نظر مؤيديها يؤدى إلى تقييد النشاط الاقتصادي ويحول دون تحقيق المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع. فالملكية من وجهة نظرهم يجب أن تكون مطلقة وغير مقيدة بحيث يستطيع أي فرد أن يملك ما يشاء كلما توفرت الموارد لذلك. وهناك العديد من النظريات التي تؤيد هذا الرأي من أبرزها نظرية وضع اليد ونظرية القانون الوضعي ونظرية الحافز.

أما الشراكة طبقاً للنظرية العالمية الثالثة فلا تلغي الملكية الفردية أو الخاصة تماماً ولا تترك لها الحرية المطلقة وإنما تنظمها وتضع لها شروطا من شأنها منع الاستغلال والاحتكار، وتضمن حسن استخدام الموارد الاقتصادية وأهمها أن تكون الملكية في حدود إشباع الحاجات ودون استخدام الغير، والمنادون بالشراكة يفرقون بين الأموال التي يكون الإنسان سبباً في وجودها والأموال التي تعتبر أصلاً طبيعياً لا علاقة له بعمل الإنسان، فالقيمة التي تنتج عن عمل الإنسان يكون الإنسان مالكاً لها، فبقدر ما ينتج الإنسان من قيمة قدر ما يملك، ولكن الأصل الطبيعي وما ينتج من قيمة بقدر ما يملك، ولكن الأصل الطبيعي وما ينتج عن استخدامه بتضافره مع جهد إنسان فلا بد أن يبقي ملكاً مشتركاً لا يخضع للملكية الفردية .

كما ِأنهم يفرقون في الملكية من وجهة معيار الوظيفة، فالأموال لا تمتلك لذاتها وإنما تمتلك لأنها تقوم بوظيفة الإنتاج، وإشباع الحاجات، ولذلك لا تكون معالجة الملكية من زاوية ملكية الرقبة فقط لأحد عناصر الإنتاج معالجة صحيحة، فالمعالجة الصحيحة من وجهة نظرهم تكون بمعالجة الإنتاج وملكية الإنتاج ودور الإنتاج في إشباع الحاجات.

كما ِأنهم يفرقون كذلك في الملكية من وجهة معيار الحاجة، فالحاجة من وجهة نظرهم تعطي الإنسان حقاً في الأموال واستخدامها في إشباع الحاجة، وذلك يقتضي تحديد حد الحاجات الضرورية لأفراد المجتمع وتسخير الإمكانات لإشباعها.

وبذلك يمكن تنظيم الملكية من وجهة نظر المنادين بالشراكة على النحو التالي:-

1.أن تكون حاجات الإنسان الضرورية- وهي تبدأ من المأكل والملبس والسكن إلى المركوب- ملكية خاصة ومقدسة. 

2.أن تكون وسائل الإنتاج ملكية خاصة إذا كانت هذه الوسائل في حدود إشباع الحاجات وفي حدود القدرة الذاتية ودون استخدام لجهد الغير .

3. أن تكون وسائل الإنتاج باستثناء الأرض ملكية اشتراكية عندما تتطلب العملية اِلإنتاجية تضافر الجهود، ويكون المنتجون(العمال) فيها شركاء لا أجراء.

4. أن تكون وسائل الإنتاج ملكية اجتماعية (القطاع العام) في الأنشطة التي لا يستطيع القطاع الأهلي القيام بها على أن يكون المنتجون بها شركاء في الإنتاج.

5. أن تكون الأرض تحت تصرف الجميع، وليست ملكاً لأحد، بكل خيراتها، ويحق لكل فرد من أفراد المجتمع استغلالها للانتفاع بها مدى حياته وحياة ورثته وفي حدود إشباع حاجاته.

ثالثاً- الإنتاج وكيفية توزيعه  

يعتبر المحدد الأساسي والمؤشر الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية وكذلك الاستقلال والتطور، ويختلف مفهوم الإنتاج والعناصر الداخلة فيه وكذلك كيفية توزيع عوائد العملية الإنتاجية على العناصر الداخلة فيها تبعاً لاختلاف المدارس الفكرية، فبينما يعتقد أنصار الخصخصة والذين يؤيدون نظام السوق كمحدد للإنتاج بما يعرف بقانون الطلب والعرض أن الإنتاج لا يتم إلا إذا وجد من يكون مستعداً لدفع قيمة المنتجات، وبشرط أن تزيد هذه القيمة عن تكلفة عناصر الإنتاج. وتتكون عناصر الإنتاج من وجهة نظرهم من أربعة عناصر رئيسية، وهي الأرض، رأس المال، العمل، التنظيم، ويعطي السوق مكافأته، وتتوزع هذه المكافأة على عناصر الإنتاج وفقاً لقوة السوق أيضاً، فيحصل مالك الأرض على حصته في شكل ريع ويحصل رأس المال على الفائدة، بينما يحصل العامل على أجر، ويحصل المنظم على الربح.

ويرى أنصار الشراكة أن الإنتاج يتم بتضافر عناصر أساسية وهى مواد إنتاج، ووسيلة إنتاج، ومنتج، فكل عنصر من هذه العناصر يسهم في تكوين تلك الحصيلة وبدونه لايتم الإنتاج، ولذلك يكون الإنتاج نتيجة طبيعية لوجودها وامتزاجها، ولكن هذه العناصر من وجهة نظرهم قد توجد كلها مجتمعة في عملية إنتاجية معينة، وقد يوجد بعضها فقط، كأن يكون الإنتاج حصيلة نهائية لعنصرين من عناصر الإنتاج كما هو الحال في بعض من أشكال الإنتاج الزراعي الذي يتطلب عنصر الأرض والعمل فقط. كما يرى أنصار الشراكة أن عنصر التنظيم إذا صح اعتباره عملا منتجاً فيعتبر نوعاً خاصاً من العمل الإنساني أي ضمن عنصر العمل ولذلك فإن عناصر الإنتاج بالنسبة لهم وكما ذكرنا سابقاً ثلاثة عناصر وهي مواد خام ووسيلة إنتاج ومنتج.

إن الإنتاج وفقاً لرأى أنصار الشراكة محكوم بقاعدتين أساسيتين: القاعدة الأولى هي عدم استغلال الإنسان للإنسان وعدم طغيان عامل من عوامل الإنتاج على العوامل الأخرى، والقاعدة الثانية هي الإنتاج بقدر الحاجة، أما القاعدة الأولى فتحدد الأساس السليم للإنتاج الاقتصادي وتوزيعه، وأما القاعدة الثانية فتضمن حسن استخدام الموارد الاقتصادية وتوزيعها على المجالات المختلفة دونما تبديد وإهدار. كما لا يجوز وفقاً للقواعد الاشتراكية الطبيعية أن يجبر الإنسان على أن يتنازل عن حقه في الإنتاج لمصلحة الغير مقابل أجرة، كما يجوز أن يتجاوز الإنتاج حاجات الإنسان، لأن الادخار الزائد عن الحاجة من وجهة نظر المنادين بالشراكة هو حاجة إنسان آخر من ثروة المجتمع، ويعتقد أنصار الشراكة في قاعدة تساوي حصص عناصر الإنتاج عند توزيع الإنتاج، يعتقدون أن طغيان أحد عناصر الإنتاج يؤدي إلى كبح العملية الإنتاجية، وقد يؤدى في النهاية إلى توقفها، فإذا أخذنا من حق العامل في الإنتاج، كأن نعطي العامل أجرة لاتساوى إنتاجه، فإننا سوف نواجه عجزاً في حل مشكلة زيادة الإنتاج وتطويره، فالعمل مقابل أجرة كما يؤكد أنصار الشراكة إضافة إلى كونه عبودية للإنسان، هو عمل بدون بواعث على العمل، لأن المنتج فيه أجير وليس شريكاً ولم يستلم قيمة إنتاجية بالكامل وإنما أقل وبذلك يتكاسل على الإنتاج.إن طغيان أحد عناصر الإنتاج على عناصر الإنتاج الأخرى يجعل الإنتاج يأخذ وضعية غير سليمة تجعله إما راكداً أو يواجه تدهوراً مستمراً، وبذلك تصبح زيادة الإنتاج مشكلة لا حل لها إلا بالرجوع إلى القاعدة الطبيعية في الإنتاج، حيث يأخذ كل عنصر من عناصر الإنتاج حقه في الإنتاج.

إن جوهر الاختلاف والاتفاق فيما بين وجهتي النظر وفيما يتعلق بعناصر الإنتاج هو دور المنظم في العملية الإنتاجية، فبينما يعتبر المنادون بالخصخصة عنصر التنظيم أحد العناصر الرئيسية للإنتاج ويميزونه عن عنصر العمل، يعتبر المنادون بالشراكة أن هذا العنصر في حالة اعتباره عملا نافعا يكون جزءاً من عنصر العمل وليس عنصراً مستقلاً. إن المنادين بالخصخصة يفردون حصة خاصة لعنصر التنظيم تتمثل في الربح، بينما المنادون بالشراكة يعتبرون الربح ظاهرة استغلالية يحرمونها ويعملون على القضاء عليها. ويميز المنادون بالشراكة فيما بين الربح العادي والاقتصادي، فالجزء الأول يعتبر جزءاً من تكاليف الإنتاج، وبالتالي فهو وليس محرماً أو ممنوعاً و يعتبرون الربح العادي مكافأة لعنصر العمل ليس عنصراً منفصلا كما هو في الرأسمالية التي تعتبر الربح مكافأة للمنظم أما النوع الثاني وهو الربح الاقتصادي(الربح غير العادي) فهو ليس من تكاليف الإنتاج وإنما هو العملية الاحتكارية والاستغلالية، ولذلك يجب عدم الاعتراف به والعمل على إلغائه وذلك عن طريق توسيع قاعدة المنافسة وتقليص الاحتكار بأنواعه، لذلك فإن الربح الاقتصادي من وجهة نظر المنادين بالشراكة يعتبر استغلالاً وليس عائداً شرعياً في مقابل الإنتاج. ويرجعون ذلك إلى الأسباب الآتية:-

1. ينتج الربح الاقتصادي أساساً عن ارتفاع الطلب الناتج عن حاجة المستهلك، وبالتالي فإن الحاجة هي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وظهور الأرباح الاقتصادية، ومن ثم ظهور الربح الاقتصادي هو بمنزلة الاعتراف باستغلال حاجة المستهلك.

2. يظهر الربح الاقتصادي كفائض عن القيمة وليس ضمن التكاليف التي تقابل جهد أحد عناصر الإنتاج، في ظل أنظمة الرأسمالية فإن هذا الفائض يرجع إلى صاحب المشروع (مالك رأس المال).

3. مادام الربح الاقتصادي (غير العادي) يرجع إلى المنظم الذي هو في أحيان كثيرة صاحب المشروع وأنه نتج عن ارتفاع الطلب بسبب الحاجة، فإن الاعتراف به هو في واقع الحال اعتراف باستغلال حاجة الإنسان التي أرغمته على دفع ثمن مُغَالى فيه.

رابعاً- الإدارة 

وكما ذكرنا سابقاً فإن المنادين بالخصخصة يعتبرون أن التنظيم عمل إنتاجي يتطلب مكافأة، وأيدوا فصل الملكية عن الإدارة (فرض الاعتبارية)، وأصبح رأس المال عنصراً منفصلا عن التنظيم تماماً لكل منهم دور منفصل عن الآخر. ويقتضي هذا من وجهة نظرهم أن يتقاضى كل منهم حصة منفصلة عن الآخر، فرأس المال يحصل نظير مشاركته في العملية الإنتاجية على الفائدة، والمنظم حتى وإن كان صاحب المنشأة يحصل على الربح. وكما لاحظنا سابقاً فإن المنادين بالخصخصة لايميزون بين الربح العادي والاقتصادي ويعتبرونه في مجمله مكافأة يجب أن يحصل عليها المنظم أو صاحب المشروع نظير قيامه بإدارة المنشأة. 

مما سبق نلاحظ أن المنادين بالخصخصة يعتبرون التنظيم عنصراً من عناصر الإنتاج ويحددون مكافأته بقدر تحقق الإرباح، وبالتالي فإن  المنظم همه الوحيد هو زيادة الأرباح لتزداد مكافأته. إن زيادة الأرباح من وجهة نظر المنادين بالشراكة لا تتأتي دائماً بزيادة الإنتاج، ففي حالات انعدام أو ضعف المنافسة وكذلك في الحالات ندرة السلعة نفسها أو في حالات التي يكون فيها الطلب على سلعة ما غير مرنٍ يرتفع السعر نتيجة لذلك، ومن ثم ترتفع الأرباح أيضاً، أي بمعنى أن المنظم قد يقوم بأعمال وتصرفات غير اقتصادية من أجل رفع الأسعار لكي تتحقق الأرباح وبذلك تزداد حصته.

إن المنادين بالشراكة يعتقدون أن المنشآت الإنتاجية تدار بمؤتمر إنتاجي يضم في عضويته كل المنتجين بتلك المنشأة، ويتولى المؤتمر تصعيد أمانة المؤتمر الإنتاجي وأعضاء اللجنة الشعبية (إدارة المنشأة) ووضع واعتماد الأسس العامة للخطة الاقتصادية التي تتعلق بنشاط المنشأة والخطط التي تحقق أغراضها، كما يقوم بإقرار الميزانية والنظر في المسائل التي تعرضها عليه اللجنة الشعبية، والرقابة على أعمال اللجنة الشعبية ومتابعتها ومحاسبتها. 

وتقوم اللجنة الشعبية التي يقوم المؤتمر الإنتاجي بتصعيدها بمهمة تنفيذ قرارات المؤتمر الإنتاجي التي منها في الغالب تنفيذ الخطط اللازمة لتحقيق أهداف المنشأة وإعداد الميزانية التقديرية والعمومية والحسابات الختامية، ومتابعة نشاط المنشأة لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة لها، واتخاذ إجراءات توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة، واقتراح الخطط التي من شأنها تطوير الإنتاج ورفع كفاءة المنتجين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول المنشأة.

 إن المنادين بالشراكة لايفصلون بين الإدارة (عنصر التنظيم) والعمل(عنصر العمل)، ومن ثم نجد أن حصة التنظيم أوالإدارة مندمجة مع حصة العمل، فالعمال هم الذين يديرون المنشأة من خلال تصعيد مجموعة منهم لإدارة منشآتهم أو وحدتهم الإنتاجية، يديرون المنشأة من خلال تصعيد مجموعة منهم لإدارة منشاتهم أو وحدتهم الإنتاجية، ولكنهم يفصلون بين حصة رأس المال والعمل في العملية الإنتاجية، فيحصل رأس المال على حصة في العملية الإنتاجية نظير مشاركته ومساهمته فيها، والعمل بما فيه عنصر الإدارة أو التنظيم يحصل على حصة.

الخلاصة   

لقد ركزت أغلب المدارس الفكرية على معالجة انخفاض كفاءة منشآت القطاع العام عن طريق معالجة الملكية بتحويلها من الدولة ممثلة بالقطاع العام إلى القطاع الأهلي أو الخاص وإن كانت تختلف في آلية التحويل أو النقل، فالمنادون بالخصخصة لا يكترثون لمن يملك هذه المنشآت سواء كان المجتمع أو فئة محدودة منه أو حتى المستثمرين الأجانب، في حين أن المنادين بالشراكة يعتقدون بضرورة امتلاك المجتمع ثروته الوطنية من خلال تمليك هذه المنشآت للعاملين بها بشكل أساسي والمستثمرين الوطنيين بشكل تكميلي ويضعون قيوداً أو شروطاً على التملك من شأنها أن تمنع الاستغلال والاحتكار وتضمن حسن استخدام الموارد الاقتصادية، وأهم هذه الشروط أن تكون هذه الملكية في حدود إشباع الحاجات دون استخدام الغير، كما يركز أنصار الخصخصة على تفعيل آلية السوق التي من شأنها أن تخلق المنافسة وتساعد على تحسين الأداء الاقتصادي، بينما يرى أنصار الشراكة أن آليات السوق لايمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي في تحديد العملية الإنتاجية وكذلك في توزيع عوائدها على العناصر الداخلة فيها، فهم يميزون بين الربح العادي والربح الاقتصادي ويدعون إلى تعظيم الربح العادي  والقضاء على الربح الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة المنافسة ومنع الاحتكار والاستغلال، كما أنهما يختلفان في نظرتهم للعملية الإنتاجية في حد ذاتها، فالمنادون بالخصخصة يعتقدون أن العناصر الإنتاجية تتمثل في أربعة عناصر يحدد السوق حصة كل عنصر في العملية الإنتاجية، بينما يرى أن عناصر الشراكة الإنتاج تتمثل في ثلاثة عناصر ينطبق عليها قاعدة التساوي عند توزيع الإنتاج، وتعد الأرض والإدارة أبرز نقاط الخلاف، فيعتبر المنادون بالخصخصة أن الإدارة لابد وأن تكون منفصلة عن رأس المال ويحددون مكافأتها بالربح، بينما يرى المنادون بالشراكة أن الإدارة ليست عنصراً منفصلاً وإنما ضمن عنصر العمل، فالعمال في الوحدات الإنتاجية يقومون بتصعيد لجنة شعبية من المنتجين الذين يتوسمون فيها الخبرة والكفاءة ويديرون هذه الوحدة من خلال تنفيذ قرارات المؤتمر الإنتاجي الذي يضم في عضويته كل المنتجين بالوحدة، كما يعتبر أنصار الشراكة أن الأرض لم يصنعها الإنسان ولكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الانتفاع بها في حدود إشباع  حاجاته ودون استخدام الغير.
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البعد التاريخي للمديونية العربية





        مقدمة


 د. محمد الهادي صالح الأسود

تعرضت الدولة العثمانية، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لمحاولات عديدة من قبل الدول الأوربية لتفكيكها واقتسام أراضيها. وقد اتبع الأوربيون عدة سبل ووسائل في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

كان من بين تلك الوسائل، استخدام (الإقراض المالي) كسلاح فعال تم بواسطته التغلغل داخل أجهزة الدولة العثمانية والدول التابعة لها، حتى أصبح نفوذهم لا يمكن مقاومته أو التقليل من تأثيره. وإن هذا الأسلوب في الواقع كان قد رافق حركة الاستعمار أينما حلت، وكان إحدى وسائلها لإيجاد مبرر لفتح الأقاليم والأمصار والتدخل في شؤون الشعوب الآمنة وفرض السيطرة عليها.

ولهذا السبب، فقد استغل الأوربيون الظروف الدولية التي كانت قد هيأت لهم سبل السيطرة على العالم سياسيا واقتصاديا، من خلال موجة الاستعمار التي اجتاحت العالم من جهة أوربا. فتم ضخ الأموال الكثيرة إلى تلك الشعوب المستعمرة، تحت ستار تقديم العون والمساعدة على التنمية والتحديث الذي يبدو أنه انطلى على الحكام، أو وجد في نفوسهم هوى، بحكم ارتباطهم مع القوى الاستعمارية، فأوقعوا شعوبهم في فخ الديون الخارجية الذي أعطى الأوربيين مبررا لإقحام أنفسهم مباشرة في الحياة الاقتصادية والسياسية لتلك الشعوب، وبسط سيطرتهم عليها، وامتصاص خيراتها واحتلالها لمدد استمرت مئات السنين في العديد من المناطق.

والعرب كانوا من بين تلك الشعوب التي اكتوت بنار الديون الخارجية التي تهافت عليها الحكام المفسدون، ودفع ثمنها الأبرياء دما وكفاحا من أجل الحرية ، وما تزال آثارها حتى اليوم تتجسد على شكل جهل وفقر وتخلف.

واليوم يخطئ الذين يعتقدون أن شعوب العالم الثالث قد نالت استقلالها، وأنها تتمتع بحريتها وتسيطر على مواردها. إذ يبدو أن التاريخ يعيد نفسه فها هي هذه الشعوب ترزح من جديد تحت ضغط الديون الخارجية . وها هي أعباء خدمة الديون الخارجية تستنزف مواردها في عملية ضخمة لنقل الموارد إلى الدول الصناعية، لم يسبق لها مثيل.

هذه الورقة تحاول إلقاء الضوء على البعد التاريخي لأزمة الديون الخارجية للبلاد العربية، في محاولة لسبر غور بعض الأحداث التاريخية التي لها علاقة وطيدة بما يجري اليوم، لعل ذلك يكون ذكرى تنفع المؤمنين فيتخذون إلى الوقاية سبيلا. 
وهذه الورقة تحاول إثبات أن الديون الخارجية كانت وما تزال إحدى وسائل السيطرة على الشعوب وامتصاص خيراتها. كما أنها توضح أيضا أن ضخ الأموال الطائلة إلى الشعوب الفقيرة لم يكن الهدف منه المساعدة أو التنمية. 

وللتدليل على ذلك فإننا سنتعرض هنا لتجارب ثلاث من الحكومات العربية إبان القرن التاسع عشر، وكيف تغلغل الاستعمار فيها عن طريق الديون الخارجية حتى تمكن في نهاية الأمر من احتلالها. 

هذه الأمثلة ستكون مصر، وتونس، والمغرب.  

أ.الحالة المصرية.
كانت فكرة احتلال السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط فكرة قديمة قدم الحضارة في أوروبا. نفذها الرومان القدماء، وحاولت بعض الإمبراطوريات الأوربية في القرون الوسطى تنفيذها، مما أدى إلى حروب طاحنة بين المسلمين وتلك الإمبراطوريات، استمرت عشرات السنين وعرفت في التاريخ باسم الحروب الصليبية، نسبة إلى استخدام الصليب كشعار ومحفز للمؤمنين المسيحيين للتطوع لتحرير الأراضي المقدسة.  

فتعرضت شواطئ البحر المتوسط من لبنان شرقا إلى سواحل المغرب الأقصى على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي غربا، لحملات عسكرية متتالية كان شعارها المعلن تحرير الأراضي المقدسة ، وهدفها الحقيقي بسط النفوذ والسيطرة على الشعوب وفتح أسواقها وبطونها. وبالتالي جيوبها لتصب في خزائن ملوك أوربا. وإلا فما علاقة سواحل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بتحرير الأراضي المقدسة؟.   

وعلى الرغم من أن تلك الحروب كانت قد توقفت بعد الهزيمة النكراء التي تعرضت لها فرنسا عند منتصف القرن الثالث عشر، أثناء قيادتها الحملة الصليبية السابعة التي استهدفت منها احتلال مصر، وانتهت بسقوط لويس التاسع ملك فرنسا أسيرا في أيدي عرب مصر عام 1250 ف. (1) وبانسحاب الجيوش الفرنسية إلى فرنسا إلا أن هذه الفكرة لم تنته تماما بل بقية تراود الأوربيين لعشرات السنين. 
عادت تلك الفكرة من جديد للظهور خلال القرن الثامن عشر، عندما ضعفت الدولة العثمانية مما شجع الدول الأوربية المتنافسة على بسط نفوذها على أكبر رقع ممكنة من الأرض، وعلى السيطرة على المواقع السوقية التي تسهل لهم الاتصال بمستعمراتهم ونقل السلع منها وإليها من أقرب الطرق وأكثرها أمنا. 
وقد كانت مصر أكثر البلاد فائدة سوقية. فهي تقع في منتصف الساحل الجنوبي للبحر المتوسط تقريبا، عند ملتقى البحرين الأحمر والأبيض، وتتميز بحضارة عريقة وإمكانات استهلاكية كبيرة، بحكم أنها الدولة الأكثر سكانا. كما أنه يمكن عن طريق قناة السويس والبحر الأحمر، الاتصال بالهند وجنوب آسيا حيث المستعمرات الغنية بالمواد الخام، وعن طريق حدودها الممتدة إلى وسط أفريقيا عن طريق السودان الاتصال بوسط أفريقيا حيث التنافس على أشده بين الأوربيين للاستيلاء على أكبر قدر من المستعمرات. 
كل هذه الميزات جعلت الدول الاستعمارية تتسابق للسيطرة عليها، وجعلها قاعدة انطلاق للسيطرة على كامل الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط وعلى وسط أفريقيا.   

كانت المحاولات الأولى لاحتلال مصر في أواخر القرن الثامن عشر، قد بدأت بها فرنسا التي كانت تريد تأمين مستعمراتها في وسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن تقطع الطريق أمام الجيوش البريطانية وغيرها من الجيوش الأوربية الأخرى، حتى لا تصل إلى المستعمرات الفرنسية. لذلك فقد وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر في الثالث من شهر ناصر(يوليو) عام 1798 ف، بقيادة نابليون بونابرت. وقد تمكنت الحملة من احتلال الإسكندرية والقاهرة خلال الشهر الأول لبدايتها.

الحملة الفرنسية أثارت مخاوف البريطانيين الذين كانوا يسعون إلى تأمين طرق الاتصال بمستعمراتهم في أفريقيا وجنوب آسيا. فأرسلوا أسطولهم إلى الإسكندرية ليهاجم الأسطول الفرنسي ويدمره، بعد شهر واحد من بدء الحملة الفرنسية. ثم قامت بريطانيا بالتحالف مع الدولة العثمانية، وبتقديم الدعم للمقاومة الشعبية العنيفة التي واجهت الفرنسيين، مما اضطر فرنسا للانسحاب بعد حوالي أربع سنوات من بدء الحملة، أي في عام 1801 ف.   

انسحاب الفرنسيين شجع البريطانيين على محاولة الاستيلاء على مصر إلا أن ذلك قُوبل بمقاومة شعبية عنيفة ومعارضة شديدة من قبل الباب العالي الذي كان ينظر إلى مصر على أنها مهمة في حفظ وحدة الدول العثمانية وسلامة أراضيها. لذا فقد انسحبت القوات البريطانية أيضا عام 1803 ف، إلا أنها أعادت الكرة عام 1807 ف، فلم يكتب لها النجاح (2).

في ظل كل هذه الأحداث والتكالب الاستعماري للسيطرة على العالم، وجدت الجماهير العربية وقياداتها الشعبية نفسها أمام خيارات صعبة وهي تسعى لإنقاذ البلاد من خطر الهيمنة الاستعمارية فتنادت الجماهير إلى اجتماع شعبي عام لتناقش مصير البلاد، وبعد جدل وحوار، وقع الاختيار على محمد علي، وهو أحد القادة العسكريين في الأسطول التركي ، وطلبوا إليه أن يتولى منصب الحاكم العام على مصر. وتم نقل هذا القرار إلى السلطان التركي الذي وافق عليه بسبب خوفه من سقوط مصر في أيدي الأوربيين، ولاقتناعه بأن مصر في حاجة إلى رجل قوي يستطيع حمايتها، ولأنه يعلم أنه لا يستطيع فرض سيطرته المباشرة على مصر في ظل الأوضاع الدولية المتوترة الناتجة عن التكالب الاستعماري المحموم الذي تخوضه الدول الأوربية للسيطرة على العالم، فأصدر السلطان قرارا بتنصيب محمد علي حاكما وواليا على مصر. 

اقتناعا من محمد علي بأن العصر عصر القوة، وأن العالم لا يحترم الضعفاء فقد اتبع سياسة استقلالية عن الباب العالي، وعمل على تطوير وتحديث الاقتصاد المصري، وتطوير الجيش وتوسيعه. فتمكن بذلك من بناء قوة ضاربة لم يكن لها مثيل في المنطقة، وحاول أن يبسط نفوذ مصر على الشام والجزيرة العربية، من منطلق أن الوحدة قوة والتفرق ضعف، وأن يجعل من مصر قوة تخشاها كل القوى الطامعة فيها، فنال بذلك عداوة الباب العالي الذي تحالف مع الأوربيين من أجل تقويض دعائم تلك الدولة الفتية. 

دار صراع عنيف بين مصر من جهة والباب العالي والأوربيين من جهة أخرى، استمر ما يزيد على أربعين عاما. وعلى الرغم من أن محمد علي تمكن من توحيد البلاد العربية في الشام وشبه الجزيرة العربية ومصر، فإن الجيوش العربية اضطرت إلي التراجع تحت ضغط التحالف التركي الأوربي الذي كان يمتلك إمكانات اقتصادية وعسكرية هائلة. 

ما يهمنا من هذا السرد التاريخي هو معرفة الحال التي وصلت إليها مصر بعد الهزيمة وبعد محمد علي، الذي مات عام 1849 ف. وما هي الأساليب التي استطاع بها الأوربيون التغلغل في مصر، بعد ما تم إنهاكها عسكريا، وبطريقة لا تثير حفيظة الدولة العثمانية؟ 

تولى بعد محمد علي حكام ضعاف. ونظرا إلى أن الدولة كانت تسعى نحو التوسع، وأن الروح المعنوية للشعب كانت في عهد محمد علي عالية. ونظرا إلى أن الشعب المصري رفض الهزيمة، وحاول أن يتمرد عليها. وحيث إن الوجود الأوربي في مصر كان يثير حفيظة الشعب، فقد كان لا بد من إيهام الشعب بأن السياسة المتبعة سياسة تسعى نحو التقدم والتطور. لذلك حاول هؤلاء الحكام القيام ببعض المشروعات الاقتصادية التي يبدو أنها لم تكن مدروسة دراسة عميقة بل كان الغرض منها هو تضليل الشعب عن قضاياه الأساسية. 

لجأ حكام مصر إلى الأوربيين طلبا للعون والمساعدة في مشاريع التنمية والتحديث التي ادعوا القيام بها. فتم تعيين العديد من الخبراء والمستشارين الأوربيين في البلاط وفي الدوائر الحكومية. كما تم، عملا بنصائح المستشارين الأوربيين، القيام باقتراض المال اللازم لتمويل تلك المشاريع من الدول الأوربية وبخاصة من فرنسا وبريطانيا.

وتحت ضغط الخبراء والمستشارين الأوربيين، قامت الحكومة المصرية بمغامرة اقتصادية خطيرة، تسببت في إحداث عجز كبير في ميزان المدفوعات المصري وإرهاق الخزانة العامة للبلاد أجبرها على اللجوء إلى الاقتراض بكميات كبيرة. تلك المغامرة كانت حفر قناة السويس التي بدأ العمل فيها عام 1859 ف. أي بعد حوالي عشر سنوات من وفاة مؤسس الدولة، محمد علي، والبلاد ما تزال تعاني من آثار الهزيمة العسكرية في الشام وشبه الجزيرة العربية. 
لم يكن مشروع حفر قناة السويس عملا ذا أثر كبير للاقتصاد المصري، بل ربما لم تكن مصر في حاجة إليه أساسا، وإنما كان المشروع يهدف إلى خدمة المصالح الاستعمارية حيث كان يؤمل من حفر القناة ربط تلك الدول بمستعمراتها في جنوب الجزيرة العربية وجنوب، وجنوب شرق آسيا، عن طريق ممر مائي قصير وسهل. فالموارد الاقتصادية المصرية لم تكن قادرة على تغطية تكاليف الحفر والبناء، والملك وحاشيته ومستشاروه لم يكونوا يعرفون على وجه التحديد مصادر التمويل. 

إلا أن مخططات المستعمرين أشارت إلى إمكانية المساعدة في التمويل عن طريق الاقتراض. كانت النتائج الأولية لمشروع حفر قناة السويس أن الديون الخارجية بدأت تتراكم. ففي عام 1863 ف، كانت الديون الخارجية المصرية حوالي 3 ملانين جنيه إسترليني إلا أنها قفزت بسرعة كبيرة إلى حوالي68.5 مليون جنيه إسترليني عام 1876 ف. 
عندما وصلت الديون الخارجية إلى هذا الحجم ، بدأت مصر غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين. وكان السبب الرئيسي لهذا العجز هو ارتفاع نسبة الفائدة على الديون الخارجية المصرية . فقد كانت هذه النسبة بين 9 % و 11 %. بينما كان متوسط هذه النسبة في الأسواق العالمية لا يتعدى 5 % أو 6 %. ولذلك فقد بلغت خدمة الديون الخارجية حوالي ثلثي الناتج الوطني الإجمالي، ونصف دخل الصادرات (3) . 

ويمكن للمحلل أن يلاحظ أن ارتفاع نسبة الفائدة على الديون المصرية كان عملا مخططا ومقصودا من قبل الدائنين، الهدف منه إغراق الحكومة المصرية في ديون لا تستطيع سدادها، مستغلين في ذلك ضعف الحكومة المصرية، والظروف السياسية والاقتصادية العالمية، من حيث سيطرة القوى الكبرى على العالم من خلال حركة الاستعمار التي كانت في أوج انتشارها. وكان الهدف جعل الديون الخارجية تتراكم حتى تصل إلى مرحلة يصعب فيها معالجتها.

يضاف إلى ذلك ، عدم قدرة الإدارة المصرية على إدارة اقتصاد البلاد ولا على الاستفادة من الديون الخارجية بتوظيفها في مشاريع مربحة حتى تستطيع تغطية خدمتها. ولعل السبب الأساسي في ذلك انتشار الرشوة والفساد الإداري والمالي. 
وعلى الرغم مما تعانيه البلاد من أزمة مالية، فقد عاشت الأسرة الحاكمة وحاشيتها ووزراؤها ومستشاروها، حياة مرفهة في قصور فخمة تم استيراد أثاثها من أوربا. فكان ذلك عبئا آخر ساهم في استنزاف الموارد المصرية، وفي تأخير خدمة ديونها الخارجية.

تسبب عجز الخزانة المصرية عن دفع أقساط وخدمات الديون الخارجية في فتح الباب على مصراعيه أمام الدائنين للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وأمام تزايد ضغط الدائنين اضطرت الحكومة إلى القبول بوجود مراقبين أجانب يتولون الإشراف على دخلها ونفقاتها. 
إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فقامت فرنسا وبريطانيا عام 1878 ف،  بفرض ما عُرف في مصر آنذاك باسم الحكومة الأوربية. والسبب في هذه التسمية هو أن هذه الحكومة كانت برئاسة أرميني عاش وعمل في مصر لمدة طويلة. وبعضوية وزيرين أحدهما بريطاني، وهو السيد رينسون ويلسون وعين وزيرا للمالية، والآخر فرنسي، وهو السيد دو بلنير وعين وزيرا للعمل (4). 
كان واضحا أن الهدف من تلك الحكومة هو إحكام السيطرة على الموارد الاقتصادية المصرية، والتدخل في الشؤون الداخلية في البلاد تمهيدا لاحتلالها. ولكن على الرغم من هذه السيطرة المحكمة على الاقتصاد المصري، فإن مصر لم تتمكن من سداد خدمات ديونها الخارجية.
عندما آلت البلاد إلى هذه الحالة من الفساد الإداري والعجز الاقتصادي والتدخل الأجنبي، عمت الفوضى والاحتجاجات والمظاهرات معظم المدن والقرى المصرية، وعلى وجه الخصوص القاهرة التي اضطر الملك إلى الهروب منها إلى الإسكندرية عام 1882 ف.

وقد وصلت المهزلة قمتها باقتراف مذبحة الإسكندرية التي راح ضحيتها مئات المصريين. كانت المذبحة قد وقعت قبيل وصول الملك إليها، مما يوحي بأن يدا خفية كانت تعمل على إذكاء نار الفتنة وتوسيع دائرة العصيان وضرب الوحدة الوطنية للبلاد، تمهيدا للسيطرة عليها. 
وهذا ما حدث فعلا. فقد أعلنت بريطانيا أن الأحداث الجارية في مصر أصبحت تهدد مصالحها وأمنها. ولذلك فقد باشر الأسطول البريطاني في قصف المدن الساحلية المصرية تمهيدا للقيام بإنزال لاحتلالها. وهذا ما حدث فعلا، وكان المبرر الذي قدمته بريطانيا للعالم هو المحافظة على المصالح التي كانت الديون الخارجية في مقدمتها.

ب/ الحالة التونسية.

تمكنت تونس تحت حكم البايات، من التمتع باستقلال شبه كلي عن الدولة العثمانية منذ عام 1637 ف، كان نتيجة مباشرة لما أصاب الدولة العثمانية من ضعف وعدم قدرة على السيطرة على جميع أجزاء الدولة. أعطى ذلك تونس فرصة في أن تصبح دولة ذات قوة وسطوة إقليمية في المنطقة، خاصة في مواجهة الدويلات الأوربية على السواحل الشمالية من البحر الأبيض المتوسط .

وبعد نجاح الثورة الصناعية، وظهور الدول الأوربية الحديثة في أوربا، حاول حكام تونس الأخذ بأسباب التطور والحضارة، والاقتداء بأوربا. وفي أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر بدأت الحكومة التونسية العمل على تحديث الاقتصاد، وذلك ببناء مصانع حديثة وتطوير المصانع القائمة وبخاصة مصانع بناء وصيانة السفن. كما بدأت في تحديث أجهزة الدولة والاهتمام بالتعليم والجيش والزراعة وتنظيم جمع الضرائب. 
إلا أن سياسات الاحتكار الاقتصادي والصناعي التي اتبعتها الدول الأوربية آنذاك، جعلت عمليات التحديث الصناعي والتطوير الاقتصادي أمرا صعبا على الحكومة التونسية، من دون طلب العون والمساعدة من أوربا. فالحكومات الأوربية التي تعمدت عدم السماح بانتشار الأساليب الصناعية والعلمية المتطورة خارج أوربا كانت على علم بأن الشعوب الأخرى ستطلب مساعدتها. لذلك فقد كانت المخططات الاستعمارية للسيطرة على العالم جاهزة على شكل تقديم المشورة والمساعدة والعون، وبخاصة العون المالي الذي كان هو الطريق الأمثل للتدخل في الشئون الداخلية للشعوب المطلوب السيطرة عليها، والتي لم يكن بالإمكان الزحف عليها مباشرة.  

من هنا وجدت الحكومة التونسية نفسها في حاجة ماسة إلى طلب العون من فرنسا التي ما فتئت تتحين الفرص للتدخل في تلك البلاد. فبادرت الأخيرة إلى إرسال خبراء عسكريين ليتولوا تدريب وتطوير الجيش التونسي وبناء مصنع للذخيرة. وخبراء مدنيين يقومون بمهام تحديث الاقتصاد، ببناء مصنع لبناء وصيانة السفن. 

بلغ الإعجاب بالباي التونسي لدى زيارته فرنسا، حدا جعله يقلد الحياة الفرنسية. كما أعجبه الفن المعماري الفرنسي وعلى وجه الخصوص الطريقة التي بني بها قصر فرساي، فحاول بناء قصر على غراره لنفسه في تونس. 

لم يكن الاقتصاد التونسي الصغير قادرا على تحمل أعباء هذه المشاريع، وفي نفس الوقت على تغطية نفقات حياة البذخ والتبذير التي كان يعيشها الباي وحاشيته. فكان لا بد من اللجوء إلى الاستدانة. 
في البداية قامت الحكومة بالاستدانة من الأثرياء المقيمين داخل البلاد، وفي مقدمتهم الأجانب من يهود وإيطاليين وفرنسيين. ولكن هذه القروض لم تكف لتغطية مصاريف الباي ولا نفقات حكومته. فاتجهت الأنظار إلى  الحكومة الفرنسية، التي لم تتردد قط في منح تونس كل ما تطلبه. 

وما إن حل عام 1859 ف، حتى كانت ديون تونس الخارجية قد بلغت حوالي 12 مليون فرنك فرنسي. بينما كان دخلها الوطني الإجمالي لم يتعد 11 مليون فرنك فرنسي سنويا (5). ومع ذلك فقد استمرت تونس في الاقتراض. ففي 1862 ف، استدانت تونس حوالي 28 مليون فرنك فرنسي من التجار والأغنياء المقيمين، بنسبة فائدة بلغت 13 % (1). وبعد سنة واحدة اقترضت من جديد مبلغا قدره 35 مليون فرنك فرنسي، من الحكومة الفرنسية. وفي سنة 1865 ف، طلبت قرضا آخر بقيمة 25 مليون فرنك فرنسي. وبعد ثلاث سنوات فقط طلبت قرضا جديدا قيمته حوالي 40 مليون فرنك فرنسي (6).

وعلى الرغم من الإسراف في الاقتراض، فإن الاقتصاد التونسي لم يطرأ عليه أي تطور أو تحديث. بل زاد الوضع الاقتصادي للعامة سوءا. وبدأت البلاد ترزح تحت عبء ديون خارجية فاقت 160 مليون فرنك فرنسي. وبطبيعة الحال فقد أدت الظروف الاقتصادية المتردية إلى حالة من الغليان الشعبي الذي تم التعبير عنه على شكل مظاهرات في المدن الكبيرة وتمرد في الدواخل. 
عجزت الحكومة التونسية عن دفع خدمات ديونها الخارجية، الأمر الذي جعل الدائنين يمارسون ضغوطهم الشديدة على الحكومة وإجبارها على القبول بلجنة دولية تم تشكيلها في شهر الربيع(مارس)عام 1870 ف، تتولى مهام مراقبة الخزانة التونسية. وقد تم تقسيم اللجنة إلى قسمين، الأول يقوم بمراقبة دخل البلاد، والثاني يتولى الإشراف على مصاريف الحكومة.

كما تم تقدير الدخل الوطني الإجمالي في تونس آنذاك بحوالي 13 مليون فرنك فرنسي سنويا. قررت اللجنة تقسيم الدخل الوطني الإجمالي التونسي إلى قسمين. حوالي 7 ملايين يتم دفعها لأصحاب الديون، و6 ملايين تغطي بها الحكومة نفقاتها إلا أن ذلك لم يكف لسد الديون التي تراكمت بسبب تراكم فوائدها . 

أمام هذا الوضع المتدهور داخليا وخوفا من أن يسبقها إلى تونس دول أخرى مثل إيطاليا التي كانت تتحين الفرص السانحة، وبريطانيا التي كانت تحبذ طرد فرنسا من جنوب البحر المتوسط، قررت فرنسا التدخل في تونس ومن ثم احتلالها. وفي 12 من شهر الماء (مايو) عام 1881 ف، نزلت الجيوش الفرنسية على سواحل الدولة الصديقة تونس، وأجبرت الباي على التوقيع على اتفاقية تم بموجبها فرض الحماية على تونس، وكان المبرر طبعا حماية المصالح التي كانت الديون الخارجية في مقدمتها.                            
ج ـ الحالة المغربية. 
عرفت المغرب الصراع مع الأوربيين قبل أن يعرفه بقية العرب. فقد أدت النهضة الصناعية في أوربا إلى سعي الدول الأوربية وبخاصة إسبانيا والبرتغال إلى التوسع على حساب الدول الأفريقية المجاورة، إلا أن أولى المحاولات التي تمكن فيها البرتغاليون بمساعدة الأسبان من احتلال موطئ قدم على سواحل البحر المتوسط المغربية، حدثت في أوائل القرن الخامس عشر، سنة 1415 ف، حيث تمكن البرتغاليون من احتلال مدينتي سبتة وطنجة(7). 
كما تمكن الأسبان، خلال القرن السادس عشر، من احتلال معظم السواحل الجنوبية الغربية للبحر المتوسط، حيث تمكنوا من الاستيلاء على أكثر المدن الساحلية الواقعة إلى الغرب من طرابلس. ولم يجلوا عنها إلا بعد أن اجتاحت الجيوش العثمانية تلك المناطق باستثناء المغرب. 
وقد ساعد الوجود العثماني الدول التي توالت على حكم المغرب، على طرد البرتغاليين والأسبان وتحرير معظم الأراضي المغربية. ومع ذلك فقد استمر العرب يحبطون المحاولات المتعددة للأسبان والبرتغاليين للسيطرة على المدن ذات المواقع السوقية على سواحل المتوسط والأطلسي، على مدى حوالي خمسة قرون. أي إلى أن تمكن الفرنسيون من احتلال الجزائر سنة 1830 ف. عندها تغيرت موازين القوة لصالح الأوربيين وعلى رأسهم الفرنسيون، الذين تمكنوا من بسط نفوذهم على معظم المغرب العربي وغرب ووسط أفريقيا. 

وعلى الرغم من سيطرة فرنسا على تونس والجزائر، فإنها لم تشأ أن تجتاح المغرب بسبب الأطماع المتعددة لأكثر من دولة أوربية هناك. ولهذا السبب نرى أن المغرب حافظت على استقلالها حتى بداية القرن العشرين إلا أن القوى الأوربية المتنافسة تسابقت من أجل بسط سيطرتها على هذا البلد عبر الطرق السياسية والحيل. 
فقد حاولت معظم هذه القوى التوقيع على معاهدات واتفاقيات مع المغرب، تحصل بموجبها على امتيازات وحقوق تمكنها من التدخل فيها واحتلالها. وقد أدى الصراع على النفوذ في المغرب، وبخاصة بعد قيام فرنسا باحتلال الجزائر، إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي يعطي القوى المتنافسة فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر وتنظيم موقفها تجاه المسألة المغربية. 
في هذا السياق قام الإمبراطور الألماني بزيارة إلى المغرب سنة 1905 ف، ودعا من هناك إلى أن تبقى المغرب بلادا مفتوحة أمام جميع الدول. وعند لقائه بالرئيس الأمريكي دعا الاثنان إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لتقرير وضع المغرب. وبعد مشاورات سياسية وترتيبات قامت بها الأطراف المهتمة، تم الاتفاق على عقد المؤتمر في أسبانيا سنة 1906 ف. كانت نتائج المؤتمر دليلا صارخا على الاستهتار بمصائر الشعوب ومصالحها، وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. 
اتفق المؤتمرون على أن تبقى المغرب بلدا مستقلا وموحدا ومفتوحا أمام نشاطات جميع الدول. وعلى تشكيل قوة شرطة من المغاربة يتولى قيادتها ضباط فرنسيون وأسبانيون، تكون مهمتها المحافظة على الأمن والسلام داخل المغرب، وتتولى حماية الأجانب هناك، وعلى تأسيس مصرف تحت الإشراف الدولي.    

وعلى الصعيد الداخلي، بدأ حكام المغرب منذ بداية القرن العشرين الانصراف إلى حياة اللهو والتبذير والتشبه بالأوربيين في عاداتهم وتقاليدهم. وبطبيعة الحال فإن لهو الأمراء غالي الثمن ولا يستطيع اقتصاد متهالك كاقتصاد المغرب أن يتحمل أعباءه، فكان الرأي الذي أشار به المستشارون الأوربيون الذين انتشروا داخل البلاط، هو أن تتجه المغرب للاقتراض . وقد كان ما أشار به المستشارون. فقد قام السلطان المغربي بتوقيع اتفاق مع الحكومة الفرنسية سنة 1903 ف، تم بموجبه الحصول على قرض بقيمة 22.5 مليون فرنك فرنسي . وفي سنة 1905 ف تم الاتفاق على منح المغرب قرضا آخر بقيمة 62.5 مليون فرنك فرنسي. كما منحت المغرب قرضا آخر سنة 1906 ف.

لم يكن أمام سلطان المغرب بدّ من القبول بمقررات مؤتمر مدريد. لكن هذه المقررات أثارت غضب الشعب الذي خرج في مظاهرات واحتجاجات رافضا القبول بها. فعم العصيان والتمرد كل مكان ، وتحولت البلاد إلى حالة من الفوضى والتفكك، عكس ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على ضبط الأمور.  

وأمام تزايد الأطماع الخارجية وتزايد الرفض الشعبي لسياسة الحكومة الذي وصل إلى ما يشبه التمرد التام وهدد بسقوطها وجدت فرنسا الفرصة سانحة للتدخل، فزحفت جيوشها على معظم الأراضي المغربية واحتلتها سنة 1912 ف، بحجة حماية مصالحها التي كان في مقدمتها الديون الخارجية .    

وهكذا يتضح جليا لكل ذي عقل أن الاستعمار يدخل عن طريق العديد من المداخل، ويستعمل كل الوسائل للسيطرة على موارد الشعوب واستنزافها، ولعل ضخ الأموال الطائلة إلى الدول النامية خلال السبعينيات والعمل على جعلها ديونا خارجية تتفاقم لدرجة أنها أصبحت أزمة عالمية، وعدم الجدية في إيجاد حل لها، يعتبر دليلا على أن الدول الاستعمارية الغنية تبيت لعمل يمكنها من المزيد من السيطرة على موارد الدول النامية. 
فهل تعي هذه الدول ذلك، وتعمل على تفادي مخططات الأعداء؟.  
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7. د.  زاهية قدوره، تاريخ العرب الحديث ، ص 534، مرجع سابق.
تنظيم مجتمع مدني


"أ"








عملية صنع السياسة العامة





تنظيم مجتمع مدني


"ج"





تنظيم مجتمع مدني


"ب"





تنظيم مجتمع مدني


"د"








واقع المجتمع المدني











مستوى النظام العالمي











مستوى النظام الإقليمي











مستوى الدولة





                           الديمقراطية الليبرالية        الديمقراطية الجزئية                    النظم  التسلطية





الدولة                  الحكومة مسئولة أمام     الحكومة مسئولة جزئيا أمام     الحكومة مهيمنة وغير مسولة.


                                 المواطنين.             المواطنين أثناء الانتخابات.                              





                         انتخابات تنافسية وحرة.   انتخابات غير حرة وغير        لا توجد انتخابات تنافسية.  


                                                                   تنافسية


                                                                      


المجتمع المدني        حقوق سياسية ومدنية       تقيد حريات التعبير.               قيود صارمة على الحقوق


                               يكفلها القانون.                                                     المدنية والسياسية.





                            استقلالية عن الدولة.        استقلالية محدودة.                   عدم وجود استقلالية.





التعارض مع السوق





الحركات 


الاجتماعية الجديدة





1970-1980


التنمية








غرامشي





الحركات المناهضة للعولمة





توكفيل





هيغل





هوبز





أرسطو





المجتمع "التقدمي" ضد المجتمع المحافظ





مجتمع الأفراد الأحرار في التجمع لمواجهة المجتمع التقليدي





مجتمع الأفراد المتحضرين ضد 


المتوحشين





المجتمع المدني هو المجتمع المتحضر 


بالتعارض مع المجتمع المتوحش








التعارض مع الدولة





المطالبة بالمشاركة في تسيير المصلحة العامة ضد الدول "اللبرالية" أو الضعيفة





الدفاع عن المصلحة العامة ضد العولمة اللبرالية الجديدة





المجتمع السياسي الحديث ضد حالة الطبيعة





ضد جنوح الدولة وتخليها عن دورها : المطالبة بالحكم الرشيد





حيز لتشكل الأيديولوجيا المهيمنة





المجتمع المدني





المؤسسات الاجتماعية





المجتمع المدني





الأٍسرة





الدولة





الزواج





التنشئة الاجتماعية





الدخل





الحاجات





الشرطة والنقابة





العدل





القانون





الحقوق





الفرد





الإطار الأيديولوجي والسياسي الملائم





نهاية الصراع بين المعسكرين: الفاعلون في المجتمع المدني يجدون حيزا سياسيا أكبر للتعبير عن أنفسهم وأهدافهم





التطورات البنيوية لمجتمعات الجنوب





تطور المجتمعات المدنية 


في دول الجنوب























تعميم نموذج الدولة: الدولة تستعمل 


ممثلين الغرض منهم تجسيد 


مختلف المصالح الاجتماعية








دول عاجزة عن الاضطلاع بمهامها 


الأساسية – إذن المنظمات غير الحكومية 


هي البديل عنها أو الامتداد لها لخدمة الجماهير








استراتيجيات النخب الوسيطة:تشكل فئات مهنية جديدة كالمحامين والصحفيين وغيرهم ، تخلق بيئة مناسبة لانطلاق الجمعيات





بروز سيل جارف من الشبكات الجمعوية العابرة للحدود الوطنية – انتشار المنظمات غير الحكومية التي تخلق بيئة مناسبة لإقامة  وكلاء محليين





وسائل متزايدة ناجمة عن إعادة نشر المساعدة الدولية الحكومية الرامية إلى تحويل مسار الدولة








*  يمكن تحديد أربعة مستويات مختلفة للمتغير المستقل ألا وهي المستويات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. 


( نشير في هذا السياق إلى أن مفهوم المجتمع المدني لم يجر تداوله في الخطاب  السياسي العربي إلا منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين. فرّواد الفكر السياسي الإصلاحي العربي أشادوا"بمظاهر المجتمعات المدنية"دون أن يتعرضوا لظروف نشأة وتطور هذا المفهوم في المجتمعات الغربية التي لاشك في أنهم تأثروا بنهضتها خلال زيادة بعضهم لها خلال النصف الثاني من القرن 19. وهي نفس الفترة التي تَصَدَرَ فيها مفهوم المجتمع المدني الاهتمامات السياسية للمثقفين الغربيين. ولاشك في أن تأخر تداول هذا المفهوم في الخطاب السياسي العربي النهضوي يعود أساسا إلى انشغال المثقفين العرب، ومعهم في ذلك الحركات العربية المقاومة من أجل الاستقلال، بإجلاء المستعمر وبكيفية الاستفادة في نفس الوقت من التطور الاقتصادي والإصلاحات السياسية التي شهدها الغرب منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر.  








*  انظر حول ذلك الفصل الأول من المرجع الآتي: معمر القذافي – الكتاب الأخضر – منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. الطبعة السادسة والعشرون –1999.
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